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لوعن قد سک 


باب 
ذكر نسخ الناسخ من الأحكام 


قال أبوبكر رحمه الله : قد يرد النسخ على الناسخ من الحكم» وذلك نحوقوله تعالى : 
«ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض» قال ابن عباس : نسخه قوله 
تعالى : «فإما منا بعد وإما فداءء9» (وقال السدی( قوله «فإما منا بعد وإما فداء»)(*) نسخه 
قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدقموهم» .° 
قال أبو بكر: ويدل على ذلك: أنه قدروى: أن سورة بزاءة من. آخر مانزل من 
القران . 

ومن نحوذلك (قوله تعالی) . ”© «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأستشهدوا 
عليهن أربعة منکم»( إلى آخر القصة. 

ذكر ابن عباس : أنه كان حد الزانيين بدءموأنه نسخ بالجلد والرجم 
مهم 


(A)‏ اللذين نسخ 


(۱) سورة الأنفال آية ٩۷‏ 

(۲) سورة محمد آية ٤‏ 

(۳) هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمدء السدي - بضم السین وتشديد الدالء نسبة إلى 
سدة مسجد الکوفةء تابعي حجازي الاصل سكن الكوفة. وكان عارفا بالوقائع وأيام الناس. 
روى عن أنس وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وروی عنه شعبة والثوري وا حسن بن صالح 
وآخرون. 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٤( 

ره) سورة التوبة اية © 

 )٩(‏ ترد هذه الزيادة في د. 

(۷) سورة النساء اية ۱۵ 

(۸) في د زيادة عبارة «قال أبو بكر رحمه اقه الجلد والرجم» . 


الات 


577 
ثم ۸ 
5 وت هن 


ذلك ما روی في حديث عبادة بن الصامت عن النبي كك أنه قال : «خذوا عني قد 
جعل الله لمن سبیلا. البکر بالبكر جلد مائة وتغریب عام والثيب بالثیب الجلد. والرجم» 
وهذا احد منسوخ عن غير الحصن بقوله تعالی : «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهها 
مائة جلدة». 27 وعن الحصن رجمه ماعزا) والغامدية (من غير جلد وبقوله:) 
ديا آنیس(*) اغد على امرأة هذا. فان اعترفت فار مهاي فلم توجب الآية النفي » ول 
یوجب ابر الجلد مع الرجم. وکان ذلك بعد حدیث عبادة (بن الصامت)(؟ لانهم نقلوا 
من الحبس والاذی إلى مافي حديثعبادة »بلا واسطة لقوله : (خذوا عني. قد جعل الله هن 
سبیلا) ثم كان نزول الأية وقصة ماعز بعد ذلك . ۱ 

ونحوذلك من السنة حديث :(8) إباحة الكلام في الصلاة في أو ل الإسلام» ثم حظر 
ثم أبيح. ثم حظر, وذلك لان (عبدالك) بن مسعود رحمه الله ء ذكر أنه قدم من الحبشةء 
فروى: أنه كان بمكة. وروى: أن قدومه منها كان بعد الهجرة إلى المدينةء والنبي عليه 
السلام (كان)*) يريد الخروج إلى بدر. قال: فسلمت على النبي و وهويصليء وقد 
كان" يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. 

قال فلم يرد على السلام فاخذني ماقدم وما حدث» فلا سلم من صلاته قال : 





(۱) سورة النور آية ۲ ٠‏ 
(۲) هو ماعز بن مالك الأسلمي . مصدود في المدنيين . قال ابن حبان : له صحبة وکتب إلى رسول اله ی كتابا: 
بإسلام قومه . وهو الذي اعترف على نفسه بالزنی تائبا منيبا. وكان محصنا فرجم . 
روی عنه ابنه عبدالله بن ماعز حدیثا واحدا ۱ 
انظر : الاصابة ۳/ ۰۳۳۷ وأسد الغابة ۰۲۷۰/۶ والاستیعاب ۱۳۹6/۳ 
(۳) سقطت هذه العبارة من ح وأبدها ب « حين جلد ۰. 
. (4) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي. وقیل أنيس بن مرثئد الغنوي. صحايي جلیل. وجزم ابن حبان وابن عبدالبر 
بأنه هو الذي قال له رسول الله 38 «اغديا أنيس» وخالف في ذلك ابن حجر. 
انظر : الاصابة ۰۷۷/۱ والاستيعاب ٩۲/۱‏ 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(7) صحفت في ح إلى «حیث». 
(۷) لم ترد الزيادة في د. 
(۸) لم ترد الزيادة في ه 
)٩(‏ في د «کنا» . 


۳ 


ارف ۳۱ 
22 ا 
Ra‏ 


عليه السلام «إن الله يحدث من آمره ماشاءء وان ما أحدث : أن لاتتكلموا في الصلاةم() 
فثبت بذلك حظر الكلام في الصلاة متقدما ليوم بدر. 

وحديث ذي اليدين في [باحته أيضا قبل يوم بدر (لأنه قتل يوم بدر)" وروی عن 
زيد بن أرقم”) أنه قال: «كنا نتکلم»(*) في الصلاة حتى نزل" (قوله تعالی :)° 
«وقوموا لله قانتين»" فأمرنا(") بالسكوت . ۲ فأخبر عن نفسه مشاهدةحال : إباحة الكلام 
منباء وهو(من) ‏ يشهد بدراء ول يكن (حينئذ''" من يعقل لصغره. آوعسی لم يكن 





(۱) احدیث آخرجه النسائي عن ابن سعيد قال كنا نسلم على النبي ب فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض 
الحبشة فسلمت عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال ان الله عز وجل 
يحدث من أمره مايشاء وأنه قد أحدث من آمره أن لا يتكلم في الصلاة» النسائي سهو باب )٩ /۳( ٠١‏ وكسوف 
باب 15 )١145-141/8(‏ عن عبداله بن مسصود بلفظ مختلف. وانظر في فتح الباري توحيد باب 47 
(4۹1/۱۳) وأبو داود صلاة باب 1/ )۱٩۳/۳(‏ عن عبدافه بن مسعود بلفظ مختلف وأحمد /١(‏ ۰۳۷۱ 
اقلق ۳۹۹ 1458). ۱ 

(۲) في ح زيادة «ثم». 

(۳) زيد بن أرقم بن قيس بن التصیان بن مالك + ابو عم الفزرجي الانصاري صحايي . . غزا مع النيي ی سبع 
عشرة غزوة» وشهد صَفين مع علي» وله أحاديث كثيرة . روی عنه أنس مولاه وأبو الطفیل وأبوعثمان النهدي 
ومات بالكوفة سنة ستين وقیل ثهان وستین . 

انظر : الاصابة ۱ وأسد الغابة ۰۲۱۹/۲ والأعلام ٩۹۵/۳‏ 

(4) عبارة د « كان يتكلم ». 

(۵) في د « نزلت». 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في د. 

(۷) سورة البقرة اية ۲۳۸ 

(۸) في ده فأمر». 

(4) أخرجه مسلم من حديث زيد بن ارقم قال كنا تکلم في الصلاة يكلم لرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
حتی نزلت «وقوموا له قانتین» فأمرنا بالسکوت. ل رف ی کی 
أبي عمرو الشيباني بلفظ مختلف . 

انظر فتح الباري العمل في الصلاة باب ۲ج٠‏ وتفسير سورة رقم ۲ باب 4۳ (۱۹۸/۸) والترمذي تفسیر 
سورة البقرة باب ۳ (۲۱۸/۵) ومواقیت باب ۸ (۲۰۹/۲) وأحد (۱/ ۰۳۰ ۰4۳ (۲۹۸/4). 
(۱۰) / ترد هذه الزيادة في د. 
(۱۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 


حاف 


_ ۱۱ رفر يم+ 
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ولد. فثبت بذلك : زباحته بعد حظره. ثم حظره بعد ذلك بسائر الأخبار الروية في حظره 
نحوحدیث معاوية بن الحكم السلمي :7 أن النبي ی قال : «إن صلاتنا هذه لا بصلح 
منها شيء من كلام الناس ۳" ۳ 

ولأن ( الناس قد )”*) اتفقوا: أن اخرحکمه كان الحظر, ومن ذلك أيضا: متعة 
النساءء لأنه(روى عن علي بن 1 طالب دأن النبي عليه السلام»(*) أباحهاء ثم حرمها يوم 
خیبر». وروی سمرة(؟ الجهني «أن النبي عليه السلام أباحها في حجة الوداع» ثم حرمها» 
(فدل أنہا)" آبیحت بعد الحظر» ثم حظرت بعد الاباحة. فکان آخر آمرها الحظر) . 





(۱) هو معاوية بن الحكم السلمي. صحايي سکن الدینة وروی عن النبي يا له ثلاثة عشر حديثاء وروی 

عنه ابن کثر وعطاء بن يسار. 
انظر الاصابة ۰1۳۲/۳ والاستیعاب ۳/ ۱6۱6 رقم ۲۱۳۳ وخلاصته تهذيب الكمال للانصاري ۳۸۱ 

(۲) لفظ ح ٠‏ الادمین» . 

(۳) ذکره النسائي في حديث طويل هو حدیث الجارية الومنة وفیه وإن صلاتنا هذه لا بصلح فیها شيء من کلام 
الناس انیا هو التسبیح . النسائي سهو باب ۲۰ (۱4/۳) وأحمد (۵/ ۰)41۷ شوت 

(4) لم ترد في ح وأبدلت خطأ ب « النبي عليه السلام قال» . 

(6) سقطت هذه الزيادة من د . 

(5) لفظ د « شهرة ». 

(۷) لم ترد في ح وأبدلت ب «ثم». 
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باب آخر في النسخ 
روی: + نهم کانو يتوارثون بالحلف وباهجرة( في أول الاسلام . ون( الرحم (بعد 
قوله)) تعالی «والذین عقدت آیانکم فاتوهم نصیبهم»(*) وقال تعالى. . «والذین 


کفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ٠‏ تكن فنة في الأرض وفساد کی ' وقال تعالى 


«والذين امنوا وم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا». ۲ 

فقيل: إن ذلك منسوخ بقوله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والهاجرین» .9 

ومن الناس من لا يرى ذلك نسخاء ويقول: إنا حدث وارث أولى من وارث قال: 
فأما الیراث بالحلف والعاقدة فقائم 01 ينسخ.” لأنه إن" لم يكن له قرابة استحق 
(احلیف)() الميراث » إذا كان عاقده ووالاه على (آنه)) يرثه إذا مات . 

وروى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (يامعشر همدان ما أحد من العرب بأولى من 
أن يموت الرجل منهم ولا يترك وارثا منکم» > فإذا كان كذلك» فليضع أحدكم ماله حيث 
0 205 
شاء). 





)١(‏ في د «الفجرة» 

(۲) في د «دون». 

۳( في د «بقوله» . 

(4) سورة النساء آية ۳۳ 
(ه) سورة الانفال آية ۷۳ 
(+) سورة الانفال آية ۷۲ 
(۷) سورة الاحزاب آية ٩‏ 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح وابدها ب «ثم». 
)٩(‏ فيح «نسخ». 

(۱۰) فيح «(ذاء . 

(۱۱) لم ترد هذه الزيادة في د. 
(۱۲) في د «ان». 

(۱۳) لم أعثر على هذا الخير . 


"اه 
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وقال القائلون بها وصفنا: إن هذا لیس بنسخ. لأن ميراثه لم یسقط. وان كان غيره 
أولى به منه في هذه ا حال كما أن الأخ من أهل الميراث ولا يرث مع الابن ولا يكون 
ميراثه منسوخا عند وجود الابن» كذلك لم يكن له وارث من (ذي رحم)( أوولاء. فان له 
أن يضع ميرائه حيث شا بحكم الآية التي فيها إيجاب التوارث بالعاقدة. ‏ 


قال أبوبكر : والذي نقول في ذلك : وجوب الإرث بالعاقدة منسوخ لا محالة في حال 
وجود ذي الرحم. وذلك لأن الله تعالى قد كان أوجبه للحليف مع وجود ذي الرحم. ومع 
عدمهم . وجعله أولى منہی ٩‏ فلا قال تعالی بعد ذلك «وأولوالأرحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب الله من المؤمنين والهاجرین» ٩.‏ 


فقد صرفی(*) عنهم ف هذه الحال ماكان جعله لهم إلى غیر هم من ذوی رحم 
الميت»*) فأوجب ذلك نسخ ميراث الحليف والعاقد. في حال وجود ذوى الرحم. وإذالم 
يكن ذورحم : فحكم الارث قائم بینپا على مااقتضته الآية, فكأن النسخ نیا ورد على 
إحدى حالي استحقاق”' الميراث بالمعاقدة والحلف (وهي حال وجود ذوى الرحم دون 
غيرهاء ونفى هذا الحکم) في الحال التي لا يترك الميت فيها ذا رحم على ما أوجبته الآية 
الموجبة رات اليك ما 2 ۱۹9 eas‏ من فيا و بم jê EA EÊ PRY‏ 

وما يشبه هذا ولیس بنسخ قوله تعالى «لیستآذنکم ‏ الذين ملكت آیانکم» ۹9 ` 
الآية . قال ابن عباس : كان الناس لم تكن لهم ستورء فكان خادم الرجل يدخل إليه وهومع 


(۱) عبارة د « دوي الارحام» 

(۲) فيح «,بم۰. 

(۳) سورة الاحزاب آية ٩‏ 

(4) في ح «صرفت» 

(ه) لفظ ح «النسب» . 

(5) في ح «الاستحقاق» وهو تصحيف . 

(۷) في ح « المعاقدة» . 

(۸) وراجع مثل هذا الرأي عند السرخسي / ۸6 وساق نفس ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه . 
(9) سورة النور آية ٥۸‏ 


۱٤ 


| ۳ هی 
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أهلهء فامره الله بالاستگذان لذلك. فلما أتى الله بالخير واتخذوا الستور والحجال رأى الناس 
أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان . 

قال أبوبكر: فهذا يدل من قوله على أن مثل ذلك السبب لوعاد لعاد احکم. وليس 
ذلك بنسخ. لأن الحكم الأول باق ول يسقط إلا بحدوث سبب. متى زال السبب عاد 
الحكمء كالحائض لا صلاة عليهاء لأجل وجود احیض الذي إذا زال لزمتها الصلاق 
وليس ذلك بنسخ للصلاة“ عنهاء لأن الصلاة انا تجب في هذه الحال لحدوث سبب» متی 
زال عاد حکم لزومها ول يكن هناك حکم ثابت» فنقلت عنه إلى غيرهء وانیا وردت الاية 
ف إيجاب الاستشذان") عند عدم الأسباب الساترة لهم عن أعين الداخلین إليهم» من 
خدمهم وأولادهم . فكان الأمر بالاستئذان مقصورا على هذه حالة, ول يكن قبله حكم 
ثابت نقلوا عنه بالآية إلى غيره (فمتی زال السبب”" الذي من (اجله" آمروا بذلك 


(زال) الحكم 








. في د «الصلاة»‎ )١( 

(۲) صحفت في ح إلى «الاستدلال». 
(۳) سقطت هذه الزيادة من د بأثر الرطوبة . 
(6) سقطت هذه الزيادة من د . 

(5) سقطت هذه الزيادة من ح . 


0ا — 
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الباب الخامس والأربعون 
القول ني لزوم شرائع من كان قبل نبينا 
من الأنبياء عليهم السلام 
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القول في لزوم شرائع من كان قبل نبینا 
٠‏ من الأنبياء علیهم السلام 


قال أبو بكر رحمه الله ٠:‏ اختلف أهل العلم في ذلك . 


فقال قائلون: لا يلزمنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا عليه السلام في شرائعهم . لأنهم 
م يكونوا مبعوثين إليناء وإنماالمبعوث إلينا نبينا عليه السلام» وإنما یلزنا شريعته خاصة دون 
شرائع وس السلام . 


وال آخرون: کل م” ۱ ثبت من شرائع من كان قبله من لنیاء۳ مالم ثبت نسخه 
فهولازم لناء ثابت الحكم عليناء والوصول إلى معزفته. بان يذكر”" الله تعالى في كتابه : 
أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء. وتخبرنا بذلك النبي عليه السلام . ول 
يثبت أنه منسوخ» فیلزمنا ذلك» على حسب ما كان یلزمنا لوشرعه النبي عليه السلام . 


(۱) من هنا تنفرد النسخة ۲۲۹ والتى رمزنا ها ب ح» بهذا الباب ومايليه » يستغرق من هذه اللوحة وهي رقم 
۸ حتى ۲۱۱/ حيث يقابلها نسخة ثانية سنرمز ها ب«ه» وقد سبق في بداية الكتاب الکلام على تفاصيل 
هذه النسخ . 

وعلى هذا فاهوامش المعدلة لألفاظ النسخة اجتهادية. راعینا فيها الحفاظ على عبارة الولف. مالم يختل 
الكلام أو ينحرف أو يتصحف ولكثرة ما احتاج الى تنقيط لم ننبه عليه وأجريناه حسبما يقتضيه المقام. وكذلك 
الأخطاء النحوية؛ كما هي سنتنا في الكتاب كله . وقد نبهنا على ذلك من قبل . 

(۲) كتبت «کلما» . 

(۳) کتبت «الأشیاء» . 

(4) کتبت «ذکر» . 
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وأما مالم یثبت من ذلك من أحد هذین الوجهین فلا اعتبار به, لأن أهل() الکتاب قد 
غير وا كثيرا من أحكامه وبدلوهاء فلا یلتفت إلى رواية من حکی من السلمین: أن في 
التوراة أو الانجیل كذاء ولا إلى رواية أهل الکتاب عن کتبهم أيضاء لأن قول هو لاء غير 
مقبول في إثبات الشريعة. بكفرهم وضلاطم . 
وقد احتج محمد بن الحسن" رحمه الله في كتاب الشرب. لاجارة المهايأة في الشرب ء 
بها حكى الله تعالى في كتابه في قصة صالح وقومه. حين قال تعالى : «ونبتهم أن الماء قسمة 
بيهم كل شرب حتضره(" وقال تعالى : وهذه ناقة ها شوب ولكم شرب يوم معلوم» . )٩‏ 
وهذا يدل دلالة بينة : أنه كان يرى أن ما يثبت نسخه من شرائع الأنبياء المتقدمين فهؤ لاء 
لازم لنا. 1 
ثم جائز لنا أن بعاگ: لبه انیا راه لازما لنا لأن عنده أنه قد صار شريعة لتبينا عليه 
إلسلام . 
وقد كنت أرى أيا + ین رحه الله كثير ا ما يحتج لإججاب القصاص بين الختر والعبد.. 
والمسلم والذمي . بقوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس»“ وظاهر احتجاجه 
مهذه الآية يدل على أنميرى هذا المذهب صحيحا. © 
قال أبو بكر قائل: قد كانت شرائع من قلبنا لازمة لمن جاء بعدهم إلى آخر الابد 
ما ينسخ . 





(۱) کتبت «هذا» . ۱ 

(۲) هو حسد بن الحسن بن فرقد. وقیل بن واقد. ابو عبداق. الشيباني إمام في الفقه والاصول. ثاني أصحاب 
أبي حنيفة . من الجتهدین التسبین . هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانیفه الکثبرة. ولی افقضاه للرشيد 
بالرقة . ثم عزله . واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان . فیات محمد بالري سنة ۱۸۹ تسع وثيانين ومائة . 
ومن تسانيفه : «البسوطه ودالزیادات» وغيرها. 

انظر : الفوائد البهية ص۱۱۳ . والبداية والنباية .۰۲۰۲/۱۰ والاعلام ۳۰۹/۹ 

(۳) سورة الشمراء أية ۱۵۵ 

)٤(‏ کتبت «لأن ما» وهو تصحیف. 

(۵) سورة الائدة اية 46 

)١(‏ اختلف عللؤنا في هذه المسألة على مذاهب متعددة فمنهم من قال: شرع من قبلنا شرع لنا الا ما ثبت نسخه 
وهو مذهب المالكية راکشر الحنفية والشافعية. ومنهم من قال: شرع من قبلنالیس شرعا لنا. ومتهم من قال - 
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آویقول : إن تلك الشرائع لم تلزم الناس كافة على التابید. وان لزمتنا لأن الله تعالی 
جعل مالم ينسخ من تلك الشرائع شريعة لنبینا عليه السلام . وإنما یلزمنا اتباعها والعمل بها 
من حيث صارت شريعة النبي عليه السلام. لا من حيث كانت شريعة للانبیاء الماضين 
علیهم السلام . 

أويقول قائل : لیس شيء من شرائع الأنبياء التقدمین ابتت لا من جهة بقاء هذا 
إذا لم يرد نسخها على ما قال من حکینا قوله بدء ولا من جهة : أنها صارت شريعة لنبینا وأنه 
لا یلزمنا منبا شیء» وان حکی الله تعالی في کتابه : أنه شرعها لمن كان قبلنا حتی يأمرنا الله 
تعالی با أو النبي عليه السلام : أنها شريعة لنا. ۱ 

فأما القول الأول : فانه بعيد. من قبل أن هذا لوکان هکذا. لوجب أن یکون أولئك 
مبعوثين إليناء وأن تکون تلك الأوامر آوامر لناء وقد علمنا: أن ذلك ليس كذلك لان 
النبي عليه السلام قال (خصصت بخمس لم يعطهن أحد قبلي, منها : أني بعثت إلى الأحمر 
والاسود» وكل نبي فإنما كان يبعث إلى قومه)” ولأن ذلك لو كان كذلك لوجب علينا طلب 
شرائع الأنبياء عليهم السلام ونتبعهاء ولدعا النبي عليه السلام الناس إليها دعاء عاماء 
كدعائه عليه السلام إلى اتباع شریعته» ولوكان كذلك لنقلت الأمة ذلك نقلا عاماء 
ولوجب على النبي عليه السلام تعليمها الصحابة وتبليغها إياهم » ولوكان كذلك لنقلوها 


= قال السرخسي : وأصح الأقاويل عندنا: أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو بيان من 
رسول الله ب فان علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السلام مالم يظهر ناسخه . فأما إن علم بنقل أهل 
الکتاب. أو فهم المسلمين من کتبهم. فإنه لا يجب اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على آنهم حرفوا الكتب فلا 
يعتبر نقلهم في ذلك لتوهم أن المنقول من جملة ما حرفوا. 

وما فصله الاسام الجصاص هنا دقيق ومحكم فراقبه . وراجع تفصيل ذلك في التبصرة للإمام الشيرازي 
وهامشها ۲۸۵ وأصول السرخسي 7/ 44 وكشف الأسرار ۲۱۲/۳ والتحرير ۱۲۹/۴ 

(۱) أخرج مسلم عن عبدالله الانصاري قال: قال رسول اف «اعطيت خسا لم يعطهن احد قبلي. كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى كل احمر وأسود. وأحلت لي الغنائم وم حل لاحد قبي وجعلت لي الأرض 
طيبة طهورا وسجدا. فأيها رجل ادركته الصلاةء صلى حيث کان . ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. 
واعطيت الشفاعة» . 

مسلم کتاب الساجد 7/0 ٤‏ وأخرجه أحمد في مسنده ۰۲۵۰/۱ ۳۰۱ و٤/ ٤۱٦‏ وہ / ۰۱6۵ ۰۱4۸ 
۲ بلفظ «بعثت إلى الأحمر والاسود. . . » وأخرجه الدارمي بلفظ مختلف کتاب السير باب ۲۸ - ۲۲4/۲ 


۲۱ 
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کنقلهم شريعة النبي عليه السلام . 

وقد روی عن النبي عليه السلام : أنه (رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صحيفة فقال : ما هذه فقال: التوراة. فغضب عليه السلام وقال :«أمتهوكون ىا تبوكت 
اليهود والنصارى؟ لوكان موسى عليه السلام حيالما وسعه إلا أن يتبعني») فهذا يدل : 
على أن تلك الشريعة لم تكن لازمة لناء لولا ذلك ل نهاه عن النظر فيها وعن تعلمها. 

فإن قيل : نما هاه عن ذلك لأن اليهود قد بدلت وغبرت. فلم يأمن أن نتبع منها 
ماقد بدلوه. 

قيل له : لوكان هذا مراده لقاله له. فلا عدل عن ذكر ذلك إلى قوله : (لوكان حيا لما 
وسعه إلا أن يتبعني). دل ذلك : على أن شريعة موسى عليه السلام لم تكن قائمة ثابتة 
الحكم في ذلك الوقت. لأنها لوكانت باقية ثابتة لما كان منوعا من البقاء عليهاء ما لم يبق 
عليهاء فهذا الوجه يفسد با ذكرناه. 

وبقى الكلام في المقالتين الآخرتين اللتين ذکرنا. 

SO‏ ا مات 


ل من حيث كانت رة ة ن کان" قبله. 

والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : «وتلك حجتنا اتيناها إنراهيم على قومه چ 
إلى قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده(" وذلك بعد ذكر الأنبياء عليهم 
السلام وبقوله تعالى : لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وقوله : «وما جعل 


(۱) تام الرواية وضبطها عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال : يارسول الله إن اهل الكتاب يحدثونا 
بأحاديث قد أخذت بقلوبناء وقد هممنا أن نكتبها فقال:«أمتهوكون (أي أمتحيرون) انتم كما يتهوك اليهود 
والنصارى أما والذي نفس محمد بيده لقد جثتكم بها بيضاء نقية ‏ ولكني اعطيت جوامع الكلمة. واختصر لي 
الحديث اختصارا» أخرجه الإمام أحمد في السند ۳ و۳۸۷ و٠۷٤‏ وشرح السنة للبغوي ۱/ ۲۷۰ وطرق 
الرواية كلها فيها ضعف انظر الجامع لاخلاق الراويوآداب السامع تأليف الحافظ الخطيب البغدادي تحقيق د . 
محمود الطحان ۱۱۱/۲ طبع مكتبة العارف - الرياض وانظر تفسير ابن كثير بلفظ مختلف ۳۷۸/۱ واحمد 
۳۸۷/۳ 

(۲) سورة الأنعام آية ۸۳ 


(۳) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 
)٤(‏ سورة النحل اية ۱۲۳ 
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وقال تعالى ا لكم من الدین -_ به نوحا والذي 50 اید إلى 
قوله تعالى : «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فبقى ظاهر هذه الایات : أن شرائع من 
كان قبلنا من الأنبياء لم تكن لازمة لنا بنفس ورودها قبل مبعث النبي عليه السلام » فإنها قد 
هذه الأوقات : أن تكون بمنزلة قوله تعالى : #كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من 
تبلک چ0 فتكون * شرائع من قبلنا لازمة لنا من حيث صارت شريعة لناء > فإلزام الله تعالى 
إيانا فعلها بالقرآن, لا لان الأنبياء المتقدمين کانوا مبعوئین إليناء ولا كانت شرائعهم آمرا لنا 
عند ورودها.. 

وقد روي محمد بن عب دال عن العوام بن حوشب ٩‏ عن مجاهد؛ قال : 07 
ابن عباس عن سحدة ص من أين سجدت؟ قال : أوما تقرؤ وا نفرو ا «ومن ذريته داود وسليهان»7) 


(۱) سورة احج آية ۷۸ 
(۲) سورة الشوری آية ۱۳ 
(۳) سورة الثبوری آية ۱۳ 
(4) سورة البقرة آية ۱۸۳ 
(ه) قال ابن حجر قال الكلاباذي وابن طاهر : هو الذهلي نسب إلى جده. وقال غيرهما: يحتمل أن یکون محمد بن 
عبدالله بن البارك الخرمي . فتح الباري الباري 611/۸ 
والأول هو محمد بن مجیی بن عبدالله بن خالد الذهلي. آبوعبداثه النيسابوري احافظ . أحد الاعلام 
الكبار روى عن ابن مهدي وعلي بن عاصم وخلائق قال آبو حاتم : محمد بن يحبى إمام زمانه. وقال النسائي : 
ثقة مامون, توفي سنة ثيان وخسین ومائتين . 
وأما الثاني فهو محمد بن عبدالله بن المبارك القرشي. أب جعفر البغدادي المخرمي الحافظ , قاضي حلوان . 
روی عن أبي معاذ والقطان وإسحاق الأزرق وخلق. وثقة أبوحاتم والنسائي؛ توفي سنة أربع وخمسين 
ومائتین . 
أنظر: خلاصة تهذیب تهذیب الكبال ۲/ 41۷ و4۲۵ 
(1) هو العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث أبو عيسة الواسطي» روي عن أبي إسحاق السبيعي وجاهد 
وإبراهيم النخعي وغيرهم . قال عبدالله بن أحمد والعجمي وابن معين: ثقة. توفي سنة ثيان واربعين ومائة . 
انظر : تهذیب التهذیب ۱۳/۸ 
(۷) سورة الأنعام آية ۸ 
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إلى قوله تعالی : «أولئك الذین هدی الله فبهداهم افتده6() فکان داود من أمر نبيكم أن 
يقتدي به فسجدها داود عليه السلام» وسجدها محمد کاو" 

فإن قال قائل : ليس فيما دللت”" من هذه الآيات دلالة على ما ذكرت من وجوه . 
أحدها : قوله تعالى : «أولئك الذين هدى”؟ الله فبهداهم اقتده» راجع إلى ماتقدم ذكره 
من الاستدلال على التوحيد, لأنه تعالى قد ذكر استدلال إبراهيم صلوات الله عليه على 
التوحيد لقوله تعالى : فلا جَنَّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ۴۹ ثم قال تعالى في 
سياق الخطاب : «وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه 26 ثم ساق القصة إلى قوله 
تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) يعني في الاستدلال على الله تعالی» 
واستعهال النظر المؤدي إلى معرفته. فلا دلالة فيه إذا على لزوم الاقتداء به في غيره من 
شرائع مثله» التي يجوز أن يختلف أحكام الأمم فيها. 

ومن جهة أخرى: أنه ذکر آباء‌هم وذرياتهم وإخوانهم. ول يكونوا كلهم أنبياء ذوي 
شرائع > وقد أمر باقتدائهم. فدل على أن المراد ماتساوی الجميع في تكليفه :من التوحيد. 
وتصدیق الرسل عليهم السلام» ونحوه» من موجبات أحكام العقول. 

ووجه آخر: أن شرائعهم كانت مختلفة. وغير جائز أن يأمره بالاقتداء بهم في شرائعهم 
مع اختلافها لاستحالة التكليف بها على هذا الوجه» فثبت أن الاقتداء مقصور على ما لا 
يصح الاختلاف فيه في الأزمان . 

ومن جهة أخرى: لایمتنع أن يكون قد کان في شريعة كل نبي منهم الناسخ 
والنسوخ. ومعلوم أنه لا يصح تكليف الحكم الناسخ والمنسوخ معا فعلم أن المراد ما لا 
يجوز نسخه وتبديله مما في العقول إيجابه. وقد قال تعالی: «لکل جعلنا منكم شرعة 
(۲) أخرج البخاري هذه الرواية عند تفسير قوله تعالى«فاستغفر ربه وخر راكما وأناب» قال: حدثني محمد بن 

'عبدالله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام ثم ساق الرواية . 
انظر : فتح الباري ٠٤٤/۸‏ حديث رقم ۷ وتفسير ابن كثير ۳۱/4 

(۳) كتبت «دلت» . 
)٤(‏ کتبت هداهم وهو خطأ وهو من سورة الأنعام آية ٩۰‏ 
(ه) سورة الأنعام آية ۷۹ 
)١(‏ سورة الأنعام آية ۸۳ 
(۷) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 
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ومنهاجا»”') وهذا یوجب أن تکون شريعة لكل واحد من الأنبياء غير شريعة إلآخرين . 

- الجواب: آماماذکره من استدلال إبراهيم عليه السلام على التوحيد. وأن قوله 
تعالی : «أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده4 راجع إليه ومقصور عليه دون غبره» 
فإنه غير موجب لا ذكرء من قبل أن اسم الهدى یتناول ما آبان الله تعالی من الدلائل على 
توحیده» وعدله . وساثر صفاته. ویتناول أيضا ماانزل على آنبیائه من أحكام شرائعه قال 
الله تعالی : «إنَا آنزلنا التوراة فیها هدی ونور» يحكم بها النبیون الذين أسلمواه”" فسمی 
ماني التوراة من أحكام الشرع هدى. وقال تعالی : «ألم. ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی 
للمتقین6(*) والقرآن یشتمل على : موجبات أحكام العقول التي لا يجوز الا ختلاف فيهاء 
وعلی الشرائم التي طريق معرفة إدراكها السمع» ثم سمی الجميع هدی. فدل أن اسم 
المدى لا ختص با في العقل إيجابه.” دون مایدل السمع على وجوبه» وإذا كان ذلك 
کذلك. اقتضئ عموم قوله تعالی : «فبهداهم افتده46(؟ الإقتداء بهم في جميع ماسمى 
هدی. ولا يجوز لأحد الاقتصار به على الاستدلال على التوحید دون أحكام الشرائع ؛ لأنه 
تخصيص بلا دلالة . 

وأیضا: فان قوله تعالی : « آولشك الذين هدی الله فبهداهم اقتده4” کلام قائم 

بنفسه يصح ابتداء الخطاب به, وکل کلام هذا حکمه فهو محمول على ما يقتضيه ظاهر 
لفظه ولا يجوز تضمينه لغيره إلا بدلالة» فوجب من أجل ذلك حمله على عمومه على 
حسب مااقتضاه حكم لفظه . 


وأما قوله : إنه قد ذكر آباء‌هم وذرياتهم وإخوانهم, وأنه لم یکونوا كلهم أنبياء ذوي 
شرائع . وقد أمر مع ذلك بالاقتداء بهم » فدل أن الراد الاستدلال على التوحيد. فليس 
بموجب لا ذكره» من قبل أنه أوجب بالآية الاقتداء بالأنبياء المذكورين فيهاء ثم عقبه بذكر 
من اقتدى بهم من آبائهم. واخوانهم وذرياتهم. واتبع سنتهم فأمر بالاقتداء بهم أيضاء 


(۱) سورة المائدة اية 4۸ 

(۲) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 

(۳) سورة المائدة اية 54 ِ 
(4) سورة البقرة آية ۲ 

ره) کتبت وإيجاب» . 

(7) سورة الائدة أية ٩۰‏ 

(۷) سورة الائدة آية ٩۰‏ 


بت ۲۲۵ 


ف ام ۷ 
5 سا هن 


ولیس يمتنع هذا. ون لم يكونوا على منهاج الأنبياء وطریقتهم. واتباع شرائعهم. كما قال 
تعالى : «إواتبع سبیل من أناب إل وقال تعالی : #ویتبع غير سبیل المؤمنين ي“ 
تعالى : «واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم ٩.4‏ 

وأیضا: فان ظاهر اللفظ : يقتضي الاقتداء بالجميع. فمن كان منهم له شريعة 
فالاقتداء به فيها واجب» ومن لم يكن له منهم شريعة خصوص من اللفظ إن كان الراد 
الأنبياء خاصة . 

" وأما ما ذکره: من اختلاف شرائعهم وأنه يستحيل الاقتداء بهم فيها على اختلافهاء 

فلا معنى له لأن في شريعة النبي عليه السلام : الناسخ والمنسوخ .كذلك شرائع الأنبياء 
المتقدمين انا يلزمنامنهاء وتصير شريعة لنبينا ما استقر وثبت حكمه إلى مبعثه عليه 
السلام» فجعل شريعة له دون ما نسخ منهاء و علمنا بالناسخ منها من المنسوخ على 
التفصيل لا يمنع صحة الاقتداء بهم فيهاء لأنا نقول: نما یلزمنا منها ما آخبر الله ورسوله 
حقيقته من غير جهة الرسول عليه السلام . 
لأن ما كان من شريعتهم إذا صار شريعة لنا فقد اكتفينا بوجوده في القرآن والسنة الثابتة عن 
النبي عليه السلام عن طلبه من جهة أخرى. 

ونقول(*: إن كل ما وجد في القران أوالسنة أنه كان شريعة لنبينا عليه السلام على 
ما بينا ولا يحتاج بعد ذلك إلى طلبها من غير هذه الجهة, لأنا لا نصل إليه من طریق یوق 
بهاء وماکان هذا حكمه فقد سقط عنا تکلیفه فإن اتفق أن يكون في شريعة من قبلنا شىء 
قد أراد الله تعالى أن يتعبدنا به فإنه إن لم يذكر أنه قد كان شريعة هم فإنه يبتدىء بإيجابه 
شريعة للنبي » وان لم يكن فيه حكاية كونه شريعة لمن قبلنا - فيكفي بهذا عن طلبه وتتبعه من 
شرائع من قبلنا. 
(۱) سورة لقان آية ۱۵ 
(۲) کتبت «ومن یتبع» وهو خطأ وهي من سورة النساء آية ۱۱۵ 
(۳) سورة الأنعام اية ۸۷ 
(5) في النسخة زيادة دقل . 
(5) كتبت «فتقول». 
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وأما قوله تعالی : «لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا4( فغير مانع ما قلنا: من قبل 
البعض الذي خالف به شریعتنا شرائعهم » هوماوقع فيه النسخ» فلا یلزمنا استعاله 
وقدمنا ذکر قوله تعالی : «وشرع لکم من الدین ماوصی به نوحا»”" إلى قوله تعالی : «أن 
آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه 4( وهذا الظاهر قد اقتضی الساواة في الجميع . لأن الدین 
اسم ینتظم جميع ما آلزمنا الله تعالی من موجبات أحكام العقل والسمع جميعا. 

وكذلك قوله تعالى : «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 4 لان الملة اسم يجمع 
ذلك . 

ونما يدل على أن ماينسخ من شرائع الأنبياء التقدمین فهوشريعة للنبي عليه السلام : 
قوله تعالی : نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حکم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار»” إلى قوله تعالى : «وأولشك هم الكافرون. والظالمون» 
والفاسقون € فانتظمت هذه الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوه: 

آحدها: أنه روي أنها نزلت في اليهود حين تحاكموا إلى النبي ية في شأن الرجم . 
فنبه بها على كذبهم . وببتهم في كتمأنهم لأمر النبي عليه السلام» ولأحكام التوراة» فقال 
تعالی : «وكيف يحكمونك وعندهم التوراق فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
آولشك بالمؤمنين4 إلى قوله تعالی : «ومن ۸ يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون4 
فحكم بإكفارهم في الإعراض عن الرجم, الذي كان صار شريعة للنبي عليه السلام 
والامتناع من قبول شريعته فيه » فصار کانه) كتب عليهم في التوراة. 

وغير جائز أن يكون الحكم بإكفارهم متعلقا بتر كهم الرجم الذي كان من حكم 
التوراة» لأخهم قد كانوا مأمورين بترك تلك الشريعة واتباع شريعة النبي عليه السلام» 
فغير جائز أن يكونوا مستحقين لسمة الكفرفي هذه" الحال بتركهم حكم التوراةء إذ هم 
(۲) سورة الشورى اية ۱۳ 
(۳) سورة الشوری آية ۱۳ 
(4) کتبت «ثم اتبع» وهو خطأ وهي من سورة النحل آية ۱۲۳ 
(6) سورة الائدة آية ٤ ٤‏ 
(5) کتبت «كأن». 
(۷) کتبت «هدى». 
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الباب السادس والأربعون 


ي 
الكلام في الأخبار واختلاف 
الناس ف أصول الأخبار 





۱ 

مأمورون فيها بترك الاتصراف عنه. إلى شريعة النبي عليه السلام. فثبت أن ما كان في 
التوراة من حكم الرجم. صارشريعة لنبینا و وخرج من أن يكون شريعة لموسى عليه 
السلام في تلك الحالء بل صارت تلك الشريعة منسوخة بشرائع الرسول عليه السلام» إذ 
كان الرسول مبعوثا إلى كافة الناس. 

ووجه آخرمن دلالة هذه الآية على ماذکرنا : وهوقوله تعالی : «وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس »”" إلى قوله تعالی : ومن لم يحكم با آنزل الله فاولئك هم الظالون ي - 
والظلم هووضع الشيء في غير موضعه - فلولا أن هذا الحكم الذي كان في التوراة قد صار 
من شريعة الرسول عليه السلام بعینه. وإعلامه أن التوراة کذلك. نا كان اليهود ظالمين 
بالاعراض عن ذلك الحكم به. على أنه حكم التوراق لأنهم كانوا نأمورين في تلك الحال 
بالانتقال عنه إلى حكم شريعة الرسول عليه السلام» فدل: على أنهم إن استحقوا سمة 
الظلم والوصف به من حيث لم يعتقدوا شريعة النبي عليه السلام . 

ثم قال تعالى في الآية الأخرى: «وليحكم أهل الأنجيل با أنزل الله فیه . ومن لم 
يحكم بها أنزل الله فاولئك هم الفاسقون)' فلا خلوقوله ذلك من أحد معنيين: 

إما أن يكون قد استحقوا الذم - لأنهم لم يحكموا بیا في الإنجيل بعد بعثة النبي عليه 
السلام . ودعائه إياهم إلى دینه. على أنه من حكم الأنجيل شريعة لعيسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. دون أن تكون شريعة لنبينا عليه السلام» أوعلى أنه من شريعة النبي 
عليه رالسلام)(*) دون كونه من شريعة عيسى عليه السلام . 

وغير جائز أن يقال: انبم استحقوا الذم وسمة الفسق» لأنهم أمروا في هذه الخال 
بالحكم بها في الأنجيل على أنه شريعة لعيسى عليه السلام, لأن هذا يوجب أن لا يكونوا 
مأمورين باتباع النبي عليه السلام في شرائعه. بل يقتضي : أن يكونوا مأمورين بالبقاء على 
شريعة عيسى عليه السلام» وبلوغهم دعوته بالحكم بها في الإنجيل على أنه شريعة لنبينا 
عليه السلام مالم يأمرهم بخلافها ونسخهاء ومن أجل ذلك وصفهم بالفسی. لأنهم زالوا 
عن حد مايجب عليهم المصير إليه» من اتباعه. والحكم بها في الإنجيل., على أنه من 
شريعته يه وفي ذلك أوضح دليل على صحة ماقلناء والله الموفق للصواب. 
(۲) سورة المائدة أية 6 
(۳) سورة الائدة اية ٤۷‏ 
)٤(‏ مابین القوسین ساقط من الاصل سهواً . «قبلناء. 
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باب 
الكلام ف الأخبار“ 
واختلاف الناس في أصول الأخبار 


قال أبوبكر رحمه الله : قد تكلم أهل العلم قدي) في أصول الأخبارعلى مخالفي الملةء 
وعلى من شذ من أهل الإسلام على جمهور الامت ما يغني ويكفي . () 

ونحن نذكر منه جملاء ثم نعقبها بفروعها التي اختلف الفقهاء فيهاء والله نسال 
العون على ذلك» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

اختلف الناس في الأخبار: فنفت طائفة صحة جميع الأخبار» وأنكرت وقوع العلم 
بشىء منهاء ونفت اليهود كل خبر فيه اختلاف, وأثبتت ما لا خلاف فيه . 

- وقالت طائفةء من أهل الملة: لا تعرف صحة الأخبار إلا أن يكون المخبر بها 

معصوما. : 

وقال آخرون: شرط صحتها: أن يكون المخبر ون بها عدولاء أولياء الله تعالى » 
لا يجوز عليهم التغيير والتبديل» وليسوا بأعيانهم . 

وقال آبو امذیل" : لا يعرف بخبر الأربعة فمن دونهم شىء» ومن فوق الأربعة إلى 


(۱) الأخبار: وأحدها. الخبرء وهو ما أتاك من نب عمن تستخر . 
وأما اصطلاحا: فقال الرازي في الحصول : ذکروا في حده آمورا ثلائة : 
الأول : أنه الذي یدخله الصدق أو الکذب. 
والثاني : أنه الذي يحتمل التصدیق والتکذیب. 
والثالث : ما ذكره آبو الحسين البصري : أنه كلام مفيد بنفسه.. اضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور 
نفیا أو اثباتا . ۱ 
انظر لسان العرب مادة: «حبر» وإرشاد الفحول 147 
(۲) في النسخة زيادة وباب». 
(۳) لعله غالب بن المذيل الأودي. آبو الهذيل الکوفي. روى عن أنس وسعيد بن جبير. وابراهيم النخعي- 
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العشرین فقد جوز آن یعلم بخبرهم. ویجوزآن لا یعلم. إذا لم يدل الدلیل على وجوب 
العلم بخبرهم وعلی نفيهء وأما العشرون فقد یعلم صحة خبرهم لا محالة. إذا كان 
العشرون ظاهرهم وباطنیم سواءء أولياء الله تعالی . 

وقال النظام :( خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا آخر عن مشاهدةء ومتی ` 
عامه اضطرارا عند مقاربة آسبابه . 

ومن الناس من يعتبر اثني عشرء لقوله تعالى : «وبعثنا منهم أثني عشر نقيبا».”" 
ومنهم من يعتبر سبعين رجلا . 

فهذه الأقاويل بعضها خارج عن أقاويل أهل الملة» وبعضها شذوذ عن كافة 

الأمة © 

والوجه : أن نبتدى بذكر وجوه الأخبار ومراتبها على مذاهب الفقهای وما صح عندنا 
فيها من مذاهب أصحابناء ثم بإفساد ما خالفها وخرج عنها. 


ج36 


= وغيرهم. وروی عنه الثوري وشريك وعلي بن صالح وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقفت. وقال ابن معين 
انظر : تبذيب التهذيب ۲64/۸ 

(۱) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء. أبواسحاق. النظام. من أهل البصرةء من أثمة المعتزلة. كان شاعرا أديا 
بليغا. تبخر في علوم الفلسفة. وانفرد باراء خاصة تابعه فيها فرقة من العتزلة . وفي لسان الیزان أنه ومتهم 
بالزندقة». وله كتب كثيرة في الفلسفة والاعتزال . 

انظر : لسان الميزان ۱/ ۰1۷ والتجوم الزاهرة ۲/ ۰۲۳6 والأعلام ۳۹/۱ 

(۲) سورة للئدة اية ۱۲ 

(۳) راجع الذاهب واخلاف في ذلك في التبصرة ۲٩۱‏ ومابعدها وأصول السرخسي ۱۰۵/۲ وال بیاج ونهاية السول 
؟/ ۱۸۵ وارشاد الفحول 55 . 
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ف 
ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها 
وفیه فصلان : 


- فصل في الکلام على من حکینا 
أقاويلهم في الباب الأول 


- فصل في إبطال قول من رد الأخبار الختلف 
فيها وإثبات المتفق علیها . 
- فصل في إبطال من قال لا نعرف صحة 
الخبر الا بقول العصوم. 
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ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها 


قال أبوبكر رحمه الله : وقد ذكر أبوموسى عیسی بن أبان رحمه الله » جملة في ترتيب 
الأخبار وأحكامها في كتابه في الرد على بشر الريسي في الأخبار» وأنا أذكر معانيها ختصرة 
دون سياقة ألفاظهاء فإنه ذكرها في موضع من كتابه» فكرهت الإطالة بذكرها على نسقهاء 
واقتصرت منها على موضع الحاجة في معرفة مذهبه فيها. 

ذكر: أن الأخبار على ثلاثة أقسام : 

قسم فيها: يحيط العلم بصحته وحقيقة مخبره. 

وقسم منها: يحيط العلم بكذب قائله والمخير به. 

وقسم : يجوز فيه الصدق والكذب. 

فأما القسم الأول : ف وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر» وامتناع جواز 
التواطؤ والاتفاق على بره. كعلمنا بان في الدنيا مكة والمدينة وخرسان, وأن محمدا النبي 
عليه السلام دعا الناس إلى الله تعالی» وجاء بالقرآن» وذکر أن الله تعالى أنزله عليه وأمره 
إيانا: بالصلاة, والزكاةء وصوم شهر رمضان» وحج البيت. ونحوذلك . 

قال عيسى رحمه الله : والعلم بهذه الأشياء علم اضطرار والزام» لما ذكرنا من حملة 
هذه الشرائم» ردا على النبي عليه السلام» كأنه سمع النبي عليه السلام يقول ذلك فرده 
عليه» فيكون بذلك كافراء خارجا عن ملة الاسلام لأن العلم كان علم ضروري» 
كالعلم بالحسوسات والمشاهدات,. وكالعلم بأنه قد كان قبلنا في هذه الدنيا قوم » وأن 
الموجودين آولاد أولئك» وكالعلم بان السماء كانت موجودة قبل ولادتناء وما جرى مجرى 
ذلك . 

وذكر: أنه ليس لما يوجب العلم من هذه الأخبار حد معلوم, ولا عدة محصورة . 

وقال أيضا: إن العشرة والعشرين قد لا یتوافر بهم ابر . 


E EE 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


قال أبوبكر: ومعناه عندي إذا جاءوا جتمعین متشاعرین () بجوز علی مثلهم 
“التواطؤ على الکذب . 

قال عیسی رحمه الله : لان الذي يعمل عليه في ذلك : هوما يقع لنا به من العلم 
الضروري. الذي لا مجال للشك معه. ولا مساغ للشبهة فيه وذکر ما في هذا القسم. ما 
في القران من الإخبار بالخیوب. عن أمور مستقبلة, فوجد مخبره على ما أخبر به» نحوقوله 
تعالى : «ألم غلبت الر وم في أدنى الأرض»” الاية. وکقوله تعالى «لتدخْلّن المسجد الحرام 
إن شاء الله امنين»”9) الآية. وکقوله تعالی «وعة الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض» كما استخلف الذين من قبلهم») إلى آخر الآية» ونظاثر ذلك» 
فوجد بر هذه الأخبار ما أخبر به تعالى . 

ونحوه : ما أخبر به النبي عليه السلام ونحوذلك. مما لا يخفى کثرة. فوجد على 
ما قال ووصف . فمنه ما وجد في أيامه, ومنه ما أخبر به عا يكون بعده» فوجد على 
ما أخير به. 

وماذکرمن نحوذلك أيضا: أنا إذا رأينا الناس منصرفين يوم الجمعة من طريق 
الجمع. فاعترضناهم سائلين هم عن مجيئهم فقالوا: جثنا من الجامع » وقد صلينا علمنا 
ضرورة: أن خبرهم قد اشتمل على صدق. مع جواز الكذب على بعضهم فيما اخبر به 
على نفسه» وكذلك لواعترضنا قافلة الحاج وهم راجعون من طريق مكة وسألناهم , 
فقالوا: حججناء ووقفنا بعرفات. علمنا ضرورة بأن خبرهم قد اشتمل على صدق. مع 
جواز کون بعضهم کاذبا فيه| أخبر به عن نفسه . 

قال عیسی : وأما الخبر الذي یعلم کذبه حقيقة » فکنحو آخبار مسيلمة وأضرابه من 
المتنبئين الکذابین. آخبر وا بأشياء من الأمور الستقبلة فکانت کذبا وزوراء وادعو أن هم 


(۱) متشاعرين : عالین وسدرکین جاء في لسان المرب «أشعره الامر وأشعره به : أعلمه إياه. وفي التنزيل : 
«ومايشعركم أنها إذا جامت لا يؤمنون» أي وما يدريكم . واشمرته فشعر أي ادریته فدری. وشعر به عقله. 
واشعرت بفلان أطلعت عليه. واشعرت به : أطلعت عليه. وشعر لكذا إذا فطن له. 

انظر : لسان العرب مادة: «شعره. 

(۲) سورة الروم آية ۲ 

(۳) سورة الفتح اية ۲۷ 

(4) سورة النور اية ۵۵ 


۳۱ 


| ۳ شم 
ا وت ۱2 
م 


دلائل على ما انتحلوه من النبوق فلم یأتوا بشيء منهاء فبان كذبهم. وانکشف بطلان 
دعواهم . 

قال : ومن هذا القبيل قول قائل : رأيت رجالا خلقوا من غير نسل» ورأيت دارا 
وجدت من غير بان بناهاء ورأيت الناس تفانوا بالقتل يوم عرفة بعرفات. فلم يبق منهم 
بر ثم لا يخبر أحد من جاء من مكة بمثل خبره» فهذا أيضا من الكذب الذي لا ریب 
فيه . 

قال: فأما ما جوز فیه الصدق والکذب. فخبر الواحد والجماعة التي لا يتواتربها 
الخبر» ويجوزعليها التواطز فيجوز في خبرهم الصدق والكذب» فمن كان ظاهره العدالة 
ونفى التهمة فخبره مقبول في الأحكام » على شرائط نذكرهاء من غير شهادة منا بصدقه» 
ولا القطع على عينه . 

ومن كان ظاهره الفسق والتهمة بالكذب فخبره غير مقبول. 

قال أبوبكر: قصد عيسى إلى ذکر تقسیم الأخبار وما تقتضيه من الحكم بمخبرها 
دون الخبر الذي يقارنه» دلالة تدل على صدقه. وسنفصلها باستیفائنا حمیع أقسامها 
فنقول وبالله التوفیق : ۱ 

إن الاخبار على ضربين : متواتر» وغير متواتر. 

فالمتواتر ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ 
في جری العادة على اختراع خبر لا أصل له فيا نبينه بعد. 


وغير المتواتر: ماينقله واحد وجماعة. يجوز على مثلهم التواطؤ والاتفاق على نقله. 

فأما التواتر: فعلى ضربين: ضرب يعلم بخبرهباضطرار.من غير نظر ولا استدلال» 
لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته . وضرب منه لا يوجب العلم . ومالا پوجب 
العلم منه على ضربين. أحدهما: يوجب العلم . والآخر: لا يوجبه» وسنبين القول من 
وجوهه, بعد فراغنا من ذکر أقسام المتواتر» ومايوجب العلم من الأخبار بصحة مخبرها. 


الكلام على من حكينا أقاو يلهم في الباب الأول 
قال : الذين دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبار فليس طريق الحجاج عليهم 
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الاستدلال مبنیا"۲ على علوم الاضطرار. فمن جحد علم الاضطرار فإنما يحتاج إلى تقدیر 
ماجحده. ما لايشك هوولا واحد من الناس في مکابرته ودفع مالا یعلمه ضرورة» کم 
نتکلم في دفع علوم الخبر في الشاهدات. إذ لا فرق في عقول الناس جمیعا کاملهم وناقصهم 
وذکیهم وغبیهم . بين ماعلموه وتقرر في عقوم : أنه قد كان في الدنیا ناس قبلنا. وأن السیاء 
قد كانت موجودة قبل ولادتناء وأنه قد كان لنا آجداد وملوك (فبل)") وجودناء ولا سبیل إلى 
العلم بذلك إلا من طريق ا لخر ومن أراد أن يشكك نفسه في ذلك» كان كمن رام 
تشكيكها في وجود نفسه» ووجود مانشاهده ونحسه. ألا ترى أن المميز وغير الميزيستوي في 


العلم بذلك . 


وأنا ذاکر: أن علمنا ذلك في حال صبانا بكون السماء موجودة قبل وجودناء وأنه قد 
كان قبلنا في هذه الدنيا ناس مثلناء”" وتكون البلدان الفانية والأمم السالفة كعلمنا الآن 
اء“ وکعلمنا بالأمور الشاهدة والأشياء المحسوسة . 


وقد ذكر هل العلم فيا أفسدوا به قول هذه الطائفة : أنهم وسائر العقلاء متى أرادوا 
الحروج إلى خراسان. قصدوا إلى ناحية الشرق. وإذا أرادوا .مصر خرجوا إلى ناحية 
الغرب» فلوم يكن العلم بكون خراسان ناحية المشرق. وكون مصر ناحية ا مغرب قد تقرر 
في نفوسهم. وتواترت الاخبار عليهم تقريرا لا يستطيعون دفعه, ولاتشكيك أنفسهم فيه » 
كيف كان يجوز هم التغرير بانفسهم وأمواهم لشيء لا يعلمون حقیفته( ثم لا يختلف في 
ذلك المميزوغرره من سائر الناس ولا بخطر هم فيه خواطر, ولا تعتریهم الشكوك» ولا يقع 
بينهم فيه خلاف. فعلمنا بذلك : أن الجميع قد علموا صحة ذلك من جهة الأخبار التي 
ارت إليهم » من جهة من لا يجوز علیهم الغلط والشهود. ولا الاتفاق والتواطؤ . 


فإن قال قائل : إنها بقصدون سمت الشرق إذا آرادوا خرسان. وسمت الغرب ]ذا 





(۱) کتبت في الاصل «مبنیاء . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من الأصل . 
(۳) کتبت في الأصل «قبلنا» . 

. كتبت «بنا»‎ )٤( 

(6) کتبت «حقيقة) . 
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یغلب في علم الانسان مالا یکون له حقيقة» وتسکن نفسه إلى مالا برجع منه إلى يقين. 

قيل: إن ما وصفت أنه غلبة ظن» وسکون نفس علم بصحة مخبر هذه الأخبارء 
ونیا تومت م" أن علمكم هذا. 

فإن قال: لوكان العلم بصحة ماذكرتم اضطراراء لما جاز أن يدفع » ونحن جماعة 
كثيرة أن نكون عالمين بصحة ماذكرتم . 

قيل له : لم تدفعوا نتم کون هذه البلدان ولا وجود الساء قبل مولدکم» ولا وجود 
آجدادکم وان آنکرتم أن تکونوا عالین به حين توهمتم : أن علمکم هذا ظن وحسبان» 
کظن من أنكر حقائق الأشياء. والأصل وقوع العلم بخبر التواتر. 


إن الله تعالی لا آراد عباده وترغیبهم فيم فيه نجاتهم» وتعبدهم با فيه مصالح دینهم 
ودنیاهم > على سنة رسله علیهم السلام بعدما قررفي عقوم وجوب اجتناب القبحات 
فيهاء وفعل مايقتضي فعله من موجبات أحكامهاء ول يكن في وسع الرسل صلوات الله 
علیهم ابلاغ كل أحد في نفسه ومشافهته بها تعبده به من أول الأمة واخرهای خالف بين 
طبائع الناس» وهممهم وأغراضهم» لیجمعهم بذلك على مصالحهم, في دينهم ودنياهم» 
ولثلا يقع منهم اتفاق» ومن غير تشاعر ولا تواطؤ على اختراع خبر لا اصل له وأجري 
بذلك عادة تقررت في نفوس الناس. كما جری العادة بامتناع وقوع الخبر على مخبرات 
كشيرة من إنسان واحد» على جهة التظني واحسبان. فصادف ذلك وجود مخبره في جمیع 
ما آخبر به وان كان قد تيقن بذلك في الواحد. ثم وفق بين طبائعهم في استنقال كتمان 
مایشاهدون من الاشیاء العجيبة» والامور العظام » ۲۳ وحبب إليهم نقلها وإذاعتهاء لتتم 
الحجة في نقل الشرائع» وما بهم إليه الحاجة في مصالح دینهم ودنياهم » فكل خبر ورد 
بالوصف الذي ذکرنا ونقله قوم حتلفو ۲٩‏ الارا واممم. غير متشاعرین لا جوزعلى 
مثلهم التواطؤ, أوهم کأخرهم. ووسطهم کطرفهم. فأخبر وا عمن شاه دوه وعرفوه 





(۱) کتبت «توهتهم)» . 
(۲) کتبت «العصام) . 
(۳) کتبت «متلفون». 
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اضطرارا بأنه يوجب العلم بمخبره. لامتناع وجود اجتماع الکذب منهم في شيء واحد. عن 
بر واحد. وذلك لأن نقل الأخبارمن ناقلیها انا یکون حسب الأسباب الداعية إليهء 
والعلل المثيرة لنقلها . 

ألا تری أنهم ینقلون مالیس له سبب داع إلى نقله» من نحوغير إنه رأی ناسا 
یمشون في الأسواق. وآخرین يتبايعون فیها. وما جری مجری ذلك. لأنه ليس هناك سبب 
يدعو إلى نقل مثله . 

وکذلك اختراع الاخبار التي لا أصل ها. وانیا تتفق على حسب الاسباب الداعية 
إليه . 


ومعلوم الاختلاف (فی)( “دواعي الناس وأسبابهم . فغیر( )جائزمنهم وقوع اختراع 
خبر لا أصل له من غير تواطؤ . 

ألا ترى : أنه يمتنع في العادة أن يخطر ببال كل واحد من الناس في وقت واحد : أن 
يبتدىء اختراع الكذب في شيء واحد» حتى يخبر كل واحد منهم : أن القمر انشق ليلة 
البدر وصار قطعتین. وبقیتا طول الليل كذلك حتى غابتا. فكذلك يمتنع اختراع خبر 
لا أصل له في الجمع الكثيرء إلا عن تواطؤ . 


وليس الكذب في هذا کالصدق. فيجوز اتفاقهم على نقل خير أمرقد شاهدوه. وإن 
كانوا مختلفي انم والأسباب غير متشاعرین. وذلك لأن الأخبار بالصدق داعي تجمع هذه 
الجماعات على نقله والإخباربه. وه ومشاهدة ما أخبر وا عنه ‏ وما جعل في طباعهم من 
استنقال کتمان الامور(" العظام والأشياء العجيبة . 


فلا كانت هناك دواعي تدعو إلى نقله وسبب يجمعهم إلى العلم به. وكان کتان 


مثله مستنقلا في طباعهم سواء كان عليهم في إشاعته ونقله ضررء أولم يكن. صارت هذه 
الدواعی سببا لنقله والإشادة بذکره» لتبلغ الحجة بالإخبار مبلغها وتنتهي منتهاها. 


(۱) سقطت هذه الزيادة من الأصل . 
(۲) کتبت «بغر». 
(۳) کتبت «الأمر». 
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وآما الاخبار بالكذب عن شيء واحد» فإنه ليس هناك داع يدعوالجماعات التي 
وصفنا حالما إلى اختراعه. والاخباربه, ولا سبب يجمعهم على وضعه بل الدواعي 
متفقة في الزجرعن الكذب والإشاعةء ۳ فإن اتفق هناك سبب يجمعهم على نقله من 
تواطؤ وتراسل. فان مثله لا يخفى » بل يظهر وينتشر في أسرع مدق حتى يضمحل ويبطل . 

وعلی أنا قد شرطنا في ذلك : امتناع التواطؤٌ والتشاعر فيه» على حسب امتحاننا 
لأحوال الناس» فءا كان بهذا الوصف فإنه يوجب العلم بمخبره لا محالة» وليس سبيل 
الإخبارفي هذا السبيل اعتقاد المذاهب الفاسدة. وان لم يجزعلى مثلهم احتراع خبر 
لا أصل له من غير تواطؤ. من وجهين: 

آحدهما: أنا رجعنا في الأمرين جميعا إلى امتحان أحوال الناس» فوجدنا مثل هذه 
الاعات التي وصفنا أمرهاء لا يجوز منها وقوع الاتفاق على اختراع خبر لا أصل له 
ووجدناهم يجوز منهم الاتفاق على اعتقاد مذهب فاسد. فانیا رجعنا في الأمرين جميعا إلى 
الوجود من أحواهم . فيا صح وقوعه منهم » وفییا امتنع . 

والوجه الثاني : أنا منعنا وقوع اختراع خبر لا أصل له منهم» لما ذکرنا من اختلاف 
هممهم وأسبايهم » ودواعیهم. وأن جماعتهم یستحیل أن يخطر ببال کل واحد منهم أن 
يبتدىء اختراع خبر في شيء لا أصل له في الوقت الذي يخطر ببال صاحبه . فإذا كان هذا 
وصفهم. لم يجز أن تتفق دواعيهم على نقله والإخباربه» لان مالا يجوز خطوره ببال جماعتهم 
في وقت واحد فالاخبار به ونقله أبعد في الجواز. فلذلك لم يصح وقوعه منیم.. 

وأما اعتقاد مذهب من المذاهب الفاسدة» فإنهم لا يصير ون إليه. ولا يتفقون عليه 
إلا بدعاء داع لهم إليهء أو لشبهة يدخل عليهم في جواز اعتقاده فيعتقدونه . 

ونظير ذلك من الأخبار: أن يدعوهم ويجمعهم جامع على التواطؤ على اختراع خبر 
لا أصل له وقد يتفق مثل هذاء إلا أنه لا يتفق فيمن وصفنا حالهم . وان اتفق التواطؤ من 
جماعة فلابد من ظهور أمره وانتشاره» ولابد من أن يضمحل ویبطل. فلذلك اختلف حكم 
الأخبار والاعتقادات . 

فان قال قائل : قد نقلت اليهود والنصارى قتل المسيح عليه السلام وصلبه وقد 
كذبوا في ذلك. ونقلت المجوس أعلام زرادشت ومعجزاته» وهوكذاب, مع اختلاف 


(۱) رسمت في الأصل هكذا «الاساعية» . 
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أسبابهم ودواعیهم . وکیف نحکم) بصحة الأخبار مع وجود”" من وصفنا" حاله بخبر 
لا أصل له ولاشك في كذبه. وهم بالصفة التي ذكرتموها من اختلاف الهمم والأسباب 
وامتناع التواطؤ عليه . 


قيل له : شرط ماذكرنا من الأخبار: أن ينقله قوم وصفهم ماذكرناء ويخبر وا عن 
مشاهدة من عرفوه اضطرارا . 


والنصارى والیهود لم یکذبوا على أسلافهم فيا نقلواء ولکن الدلیل على أن آول هذا 
ابر ليس كآخره» أنه لوكان كذلك لوقع لنا العلم بصحة ما آخبر وا به» إذ نحن وهم 
متساوون في سیاعة. كا أن علوم الحسوسات والمشاهدات أن لا ختلف مشاهدوها مع 
ارتفاع الموانع من كل واحد منیم. فيم يقع شم العلم بهاء فلها م يققع لنا العلم بمخير 
أخبارهاء ولا مع سیاعنا هاء علمنا أن أول خبرهم كان عمن يجوزعليه الغلط والتواطؤ » 
فقلدوهم فيه ونقلوا عنهم :“ أن العلم بكون المسيح عليه السلام في الدنیا: كعلمنا بالأمور 
الشاهدة التي لا جوزوقوع الشك فيهاء من حيث كان أول خبرهم کأخره في اقتناع وقوع 
التواطؤ منهم. واختراع خبر لا أصل له. فهذا الذي وصفنا يسقط هذا السؤال. 

وأيضا: فان النصارى ان نقلوا ذلك عن أربعة يجوز عليهم الغلط. والخطأء 
والتواطؤ في النقل. وأما البهود: فلم يكونوا يعرفونه بعينه قبل قصدهم إياه لقتله. وإن) دهم 
عليه رجل يقال له : مهوداء كان من يصحب المسيح . واجتعل(* منهم على دلالته ثلاثين 
درهما وقال لهم : الذي تروني أقبله هو صاحبكم . فلا رأوه فعل ذلك برجل هناك آخذوه 
وقتلوه» على أنه السیج, و يكن هو. 

وأيضا : فإنه معلوم أنه لا يتولى قتل رجل (إلا من يجوز)”"2 عليه التواطؤ في الأخبار. 


(۱) رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا «نحویق» ولعل ما اثبتناه هو الراد. 
(۲) کتبت «وجودنا» . 

(۳) کتبت «وصنا . 

(4) في الاصل زيادة «أم». 

. أي طلب جعلا.وأجرا‎ )٥( 

. مابين القوسين مكرر في النسخة‎ )١( 


ا 


م “A‏ 
أن سا ھل 
ر غرلا 


والناقلون لقتل السیح نیا نقلوا عن هژلاء الذين تولوا قتل الرجل الفی: زعموا أنه السیح, 
ومژ لاء. ما أن یکونوا قتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه السیح فأخطأوا في ظنهمء وإما أن یکونوا 
تواطؤ وا على الأجتهاد عنه بالکذب . ۱ 
فان قیل : الذين شاهدوه بعد القتل من اليهود والنصارى مصلوبا قد قالوا: إن 
الصلوب كان السیح. ول يشكوا في ذلك» ولا سائرمن نقلوا إليه الخبر به إلى أن آنزل الله 
تعالى «وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبّه م۲۱ حينئذ كذب الخواطر في آمره. وشك فيه كثير 
من الناس. واعتقد المسلمون بطلان خبرهم. 
قيل له: أما الحواريون ومن كان من أصحاب المسيح مستخفين غير ظاهرين من 
الیهود. حتى طلبوا السیح ليقتلوه. ونیا سمعوا من آخبرهم أنه رأى رجلا مصلوباء قيل : 
إنه المسيح. وأما اليهود فما كانوا يعرفونه بعينه» ونیا رجعوا فيه إلى قول يبوذا الذي دهم 
عليه بزعمه . 
وأما قوله: إن الناس لم یک ونوا کون في ذلك إلى أن أنزل الله تعالی : «وما قتلوه 
وماصابوه ولكن شُبّهالهم» فان أول الناقلين لذلك لم يكونوا خطئین في ظنهم , أنه قتل 
وصلب. آومتواطتین على نقله» لما جاز وقوع الشك من أحد سمع أخبار هذه الجماعات في 
قتله وصلبه» کا لا يجوز تشكيك أحد في أن السیح قد كان في الدنیا. 
فان قيل : لوجاز أن يقال هذا فییا ذكرت لجاز على قوم مختلفي الهمم لا يجوز على 
مثلهم التواطق . أن يخبر وا عن رجل مشهور معروف. أنهم رأوه مصلوبا مقتولاء فلا يقع لنا 
العلم بخبرهم إذ لا فرق بين رؤ يتهم إياه مقتولا مصلوباء وبين رژ يتهم إياه حيا فيا 
بينهم ‏ والذین يقولون: إن المسيح قد كان في الدنياء هم الذين نقلوا إلينا أنه قتل وصلب» 
ومن عرفه حيا فيا بینهم» هوالذي ذكر: أنه عرفه مقتولاء مصلوبا. 
قيل له : ليس الأمر فيه على ماظننت. لما بينا فيا سلف. ولأن نقلهم لقتله وصلبه لو 
كان في وزن نقلهم لكوئه في الدنياء لوقع لنا العلم الضروري بقتله» وصلبه. كوقوعه بكونه 9 , 
في الدنياء وليس لنقل كونه في الدنيا سبب يمنع صحة الخبر به ولا مدخل للشبهة فيه. 
والقتل والصلب قد اعترضه أسباب تمنع أن يكون أصل ابر با من قوم يوجب خبرهم 


(۱) سورة النساء آية ۱۵۷ 


= 
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علماء وانما أكثر مافيه: آنهم لا فقدوا السیح. ورأوا رجلا مقتولا مصلوباء قال لهم من 
بحضرته: هذا هوالسیح. فسكنت نفوسهم إليه» من غير تعقب منهم بصحة خبرهم » 
ولا تأمل لاصله. وما يجوز فیه. ممالا يجوز. 

وأيضا: فلوثبت أن الناقلين لقتله وصلبه قوم لا جوزعلى مثلهم التواطؤ ولا اختراع 
الكذب في خبر عن شيء بعينه» لما أوجب خبرهم العلم بأنه هو المسيح, لان أكثر أحوالهم 
في ذلك أن یکونوا نقلوا أهم رأوا شخصا مقتولا مصلوباء فهم صادقون في رؤ يتهم لشخص ‏ 
هذه صفته. ولوقع لنا العلم بانهم قد رأوا شخصا قد قتل وصلب. فأما أنه المسيح أوغير 
السیح فلم يكن يقيناء لأن الله تعالى قادرعلى إحداث شخص مثل السیح. في صورته 
وهيئته. في أسرع من لمح البص وظنه القاتلون") والذين رأوه مصلوباء بأنمالمسيح » وتسكن 
نفوسهم إليه» لوجود الشبه . 

وقد روي : أن البهود لما جاءوا يطلبونه, قال لأصحابه: من يختار أن یلقی عليه 
شبهي فيقتل وله ان فاختار بعضهم ذلك . 

وإذا كان أصل خبرهم عن ظن لا يقين» وعلم اضطرار ۸ يجز أن يقع لنا العلم 
بخبرهم . وإن كانوا من لا يخوزعليهم فعل خبر لا حقيقة له. لأن شرط مايوجب العلم 
من ذلك : أن يخير به المخبر ون عن مشاهدة أمرعرفوه اضطرارا . فأما إذا كان مرجع خبرهم 
إلى ظن لا حقيقة له. فإنه لا يوجب وقوع العلم بصحة خبرهم : أنه كان السیح أوغيره . 

فان قبل : كيف يجوز أن يلقي شبه المسيح وهونبي من أنبياء الله على غیرّه. حتى 
لا يفرق الناظر إليه بينه وبين من سواه فيعتقد أنه السیح . ؟؟ 

(قيل له)”2: لأن قلب العادات ونقضها جائزان في أزمان الأنبياء ىا (كان رى 
جبريل في صورةدحية الكلبي)9'' (*۲ ودخول إبليس في صورة شيخ نجدي مرة وفي صورة 


(۱) كتبت «للقاتلون» . 
(۲) مابين القوسين ليس موجودا في أصل النسخة والمقام يقتضيه . 

(۳) هو دخية بن خليفة بن امرىء القيس الكلبي . صاحب رسول الله و شهد أحدا ومابعدها. وكلن جبر يل 
يأتي النبي ول في صورته أحيانا. انظر: الإصابة /١‏ 1۷۳ وأسد الغابة ۲/ 214٠‏ والإستيعاب ۲/ ٤١١‏ 
(4) أخرجه الإمام أحمد بلفظ «کان جبر يل يأتي النبي ب في صورة دحية» وعند البخاري عن الشعبي عن مسروق 
قال قلت لعائشة : . . . كان يأتيه في صورة الرجل . . وكذلك عند مسلم من حديث عامر بن مسروق. فراجع 
مسند أحد ۰۷/۲ ٠‏ وفتح الباري وااو ی ا ای ا 2 الو لي 

۳ حدیث رقم ۲۹۰ 
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سراقة بن مالك المد لحي (''مرة أخرى), 7 ولا يجوز مثله في غير آزمان‌الانبیاء» فلوآن رجلا 
رأى في زمن النبي عليه السلام شخصا على صورة دحية الكلبي» > لم يجزله أن يقطع بأنه 
دحية» ووجب عليه أن جوز أنه جبر يل عليه السلام » وإذا كان كذلك فليس في مشاهدتهم 
لشخص مقتول يشبه المسيح. » مايوجب القطع بأنه ولا محالة, مع تجويزه لنقض العادة 
بإحداث الله مثلهء آوالقاء) شبهه على غيره. فلا وجدنا القران الذي ثبت أنه من 
عند الله بالشواهد الصادقة قد نطق بأنهم «ماقتلوه وماصلبوه ولكن شَبةَ هم» علمنا أن : الامر 
جرى في أصل الخبر عن قتله وصلبه على أحد الوجوه التي ذکرناها. 
وأما الجوس : فان الذي تدعيه في أعلام زرادشت يجري مجرى الخرافات» التي 
تتحدث بها النساء والصبيان» وإنها أكثر مايعدونه له أنه أدخل قوائم فرس للملك في جوفه 
ثم أخرجهاء وعاد الفرس صحيحا كما كان. ومرجع هذا الخبر عندهم إلى الملك وقوم من 
خاصته. وهؤلاء يجوز عليهم التواطؤ على الکذب. وأن من سياسة” الملك لما اختبره 
فرأى حیلته(*) ودهاءه واطأه على الاستجابة له. على أن يكون أحد أركان شرائعه التي 
يدعو الئاس إليها للتدين” بطاعة الملوك» وتعظيم شأنهم, ثم أخبر اللك قوما من خاصته 
بها ذكر من أمر الفرس فتلقوه وانتشر الخبر به» ثم حمل الناس بالسيف على الدخول في 
دینه ثم طالت مدته ونشأ عليه الصغيرء وهرم عليه الکبیر » وألفوه واعتادوه» ثم مازال 
من ینتحل منیم الدين ویتخصص بنقل الاخبار, ویزید فيه » ویشیعه في الدهماء. فینقلوه 
إرادة منهم لتأييد الدين» وبتأكيد آمره. وکانت العلوم في زمن ملوك الفرس مقصورة" " على 
قوم بأعيانهم . لا یدخل فيه غیرهم» ویمنعون من لم يكن من أهله انتحالی والنظر فيه 





(۱) هو سرافة بن مالك المد جحي . صحابي سکن مكة. وروی عنه من الصحابة ابن عباس وجابر ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وابنه محمد سراقة . توفي سنة أربع وعشرين . 
انظر: الإصابة ۲ وأسد الغابة ۲/ 5١54‏ والأعلام ٠١١/۳‏ 

(۲) يروى الخبر في موضعين حين الهجرة وحين وضع النبي 55 الحجر الأسود . 


انظر : السيرة النبوية لابن هشام وهامشها ۱۲۶/۲ 
(۳) كتبت في الأصل «الفاء . 
(4) كتبت في الأصل «ما سبا» وليس ها معنى . 
)٥(‏ كتبت في الأصل «حیته» . 
)١(‏ كتبت «التدين». 
(۷) كتبت «مقصور» . 
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وکذلك الصناعات . وکانت سائر الناس إنم| يأخذون آخبارزرادشت وأمر الدین عن قوم 
باعيانبم يجوز علیهم التواطز على الکذب. فلم یثبت بأخبارهم صحة ما آخبر وا عنه ما 


وا طاقن زر آوفیت: إن لله ضدا مغالبا في ملک مع ما یضیفون إليه من الأمور 
القبيحة الفاحشة التى قامت أدلة العقول : أن آنبیاء الله تعالی لا يعتقدونها. علمنا أنه كان 
کذابا غرفاء ول يكن الله تعالی ليظهر العجزات على يديه . ۱ 

فان قال قائل : كيف يكون الإخبارحجة والمخبر ون بها هم الذين تولوهاء ومتى 
شاؤ وا اخترعوهاء وأخبر وا بهاء وإنما ا لحجة فيم يعجز الخلق عنه. فأما ما كان في مقدورهم 
ویمکنهم اختراعه والاخبار به كيف شاءواء فإنه غير موثوق به ولا حجة فيه. ٠‏ 

قيل له: لم نقل : إن الأخبار في أنفسها هي الوجبة للعلم بصحة مخبرها من حيث ' 
كانت أخباراء حتى يلزمنا ماذكرت» وإنما قلنا: إنها متى قارنها أحوال ليست هي من أفعال 
الخبر ین بل الله المتولى فا وواضعها على ماهي علیه حتى خالف بين أسباب المخبر ين 
وعللهم . وأجرى العادة بامتناع وجود الأخبار منهم عن أمرذكروا: أنهم شاهدوه اضطراراء 
من غير أن تكون له حقيقة » فالحجة نیا لزمت بالأخبار من هذه الجهة . 

فإن قيل: إن افتعال الكذب جائز على كل واحد من هؤلاء المخبرين. لم يكن 
اجتماعهم على الاخبار به ما يؤمننا كذبهم فيه . 

قيل له : لا يجب ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن حكم ذلك لا كان مأخوذا من الشاهد ومايجوز ني العادة ما لا يجوز على 
حسب ما امتحنا من أحوال الناس» فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنهاء یمتنم جواز 
اختراع الكذب عليها ني شيء بعينه اخبرت به عن مشاهده, ") مع بقاء العادات على 
ماهي علیه. علمنا أن مثله لا يجوز إلا صدقاء وأن مخبره واقع علی ما اخبر وا به» ولهذه 
العلة بعینها جوزنا الكذب على كل واحد منهم. إذا انفرد بخبر ول تقم دلالة على امتناع 
وقوع الكذب منهء فرجعنا في الأمرين جميعا إلى ما اقتضته أحوال الشاهد. وخبر ان( 
العادة فجوزنا!*) منه ما أجازته» ومنعنا منه ما منعته . 





(۱) كتبت «باحجة» . 

(۲) كتبت «مشاعدة» . 

(۳) يمكن قراءة هذه الكلمة في الأصل ب «خبر بان» . 
)٤(‏ في الأصل «فحوناء . 
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والوجه الآخر: أنه لوکان حکم الكثير في هذا کحکم القلیل؛ لوجب إذا جازمن 

كل واحد منا أن يتكلم بحرف من حروف العجم وتکلمه من عرض الكلام» أن يجوز منه 
إن أتى بمشل القرآن في نظمه وترتيبه» إن كان یمکنه أن يتكلم بكل حرف منه على 
الانفراد. لوجب أن يكون للجم الذي يمكنه أن يتكلم بكل كلمة ما في شعر امریء 
القيس» فيخترعه وينتبه مبتدئا به. أن نجوزمنه انشاء۱) قصائد مثل قصائد امرىء 
القيس» في وزنها وألفاظها ونظمهاء وكان يجب أن يكون الواحد إذا آخبر عن شيء واحد 
على جهة التظني والحسبان» فيصادف وجود بره على ما أخبر به, أن يجوز منه أن يظن 
كل شيء بخطر بباله ویتوهمه» فيخبر به » ثم يتفق أن يصادف في جميع ذلك وقوع خبره» وقد 
علم بطلان ذلك ضرورة. فكذلك كل واحد منا إذا جاز عليه الكذب في خبره إذا انفرد به 
فغير جائز وقع ذلك من الجماعات الكثيرة. التي لا يجوز عليها التواطؤ في خبرها. 

قال أبوبكر: ومن الناس من يقول: إن العلم بصحة الأخبار المتواترة التي ذكرنا 
اکتساب. ولیس بعلم اضطرار . 

والدليل على أن العلم : با قدمنا وصفه من الأخبار اضطراريا استواء(۲۳ حال المميز 
وغير المميز في العلم. كالصبيان ونحوهم» لأنا نعلم من أنفسنا أنا كنا نعلم في حال صبانا 
بکون أجدادنا وأوائلنا كعلمنا الآن بهم . 

وأيضا: .فلو كان العلم بالاکتساب لجاز لبعضنا أن لا يكتسبه (ولا يستدل)”" علیه, 
فلا یعلم بصحته, لان ما كان طریق العلم به الاستدلال (لا یعرفه)(*) من لا یستدل . 

وأيضا: فلو كان العلم به اكتساباء لجاز وقوع الاختلاف فيه» ولجاز وجود الشك فيه 
مع سماع هذه الاخبار كسائر العلوم الکتسبة فلا بطل ذلك» وکان المنكر لبعض ما ذکرنا 
كالمنكر لبعض ما يذكره بحاسته» علمنا أن العلم با وصفنا اضطرار. 

قال أبو بكر: فهذا الذي ذكرنا جملة کافی. تثبت التواتر الذي نعلم صحته“ 
اضطرارا . 


(۱) کتبت «أشياء» . 
(۲) کتبت «استوي». 
(۳) کتبت «ولاستدل» 
)٤(‏ کتبت «لم یعرف . 
(ه) کتبت وصحتهاء . 
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فأما القسم الثاني من قسمي التواتروهو: ما یعلم صحته بالاستدلال : فان آبا احسن 
ره الله » كان يحكي عن أبي يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة نیا يجوز بالخبر التواتر» الذي 
يوجب العلم » كخبر السح على الخفين» ( فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان 
يرى : أن من الأخبار التواترة مايعلم صحتها بالاستدلال. لان هذه صفة السح على 
الخفين. إذ لا يمكن أحد أن يدعي في ثبوته وصحته علم اضطرار. 

وقد حكينا عن عيسى بن أبان رحمه الله في صدر هذا الباب : أن الخبر التواترعنده هو 
الذي يوجب علم الضرورة, وأنه لم يجعل ما ليست هذه منزلته من خبر التواتر. 

قال أبوبكررحه الله : ومن نظائر المسح على الخفين من الأخبار: ماروى عن النبي . 
عليه السلام : في تحريم التفاضل في الأصناف الستة. وماروى عنه عليه السلام : من إباحته 
متعة النساءء ثم حظرها بعد الاباحت ومثله أخبار الرجم . وأشباه ذلك من الأخبار التي 
نقلها عن النبي عليه السلام جماعة يمتنع في مثلهم وقوع التواطؤ عليه ؛ أووقوع السهو 
والغلط فيه فنعلم بتأملنا حاها أنها صحيحة, ولا توجب العلم الضروري. لأنالم نتأمل 
حال هذه الأخبار.. ولم نستدل على صحتهاء > لما وقع لنا العلم بخبرهاء وقد كان ابن عباس 
يجيز التفاضل في الأصناف الستة» ويعارض هذا الخبر بخبر أسامة بن زید : عن النبي عليه 
السلام أنه قال: (لا ربا إلا في النسيئة) ثم لما تأمل حاله وتواتر عنده الخبر به نزل عن قوله» 
ورجع إلى تحريم التفاضل فيها. وقد قال عيسى في كتابه (في الرد)”" على المريسي لا يخلو 
الحديث من ثلاثة أوجه يضل تارکة. ويأثم » ويشهد عليه بالبدعة والخطأ. 

وذلك مثل الرجم يرده قوم بقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة 
جلدة ۳4 قالوا: لآنه لم يتواتر به الخبر كما تواتر بالصلاة والصيام » ولا يكفرون لأنهم لم يردوا 
على الله ولا على رسوله. وانیا خالفوا الناقلين» فاخطاوا في التأويل» وعارضوا بظاهر 
الکتاب . 

قال : والوجه الثاني : مثل خبر الصرف. وخبر السح على الخفين» يخطىء محالفه. 





(۱) هذا من e‏ ولیس بمتواتر دي 0 الحنفية مزلت التواتر . 
الجصاص إلى ذلك من قبل . 
(۳) سورة النور آية ۲ 
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ويخشى عليه الائم. ولا حکم عليه بالضلال لأن ابن عباس عارض حدیث الصرف بخبر 
أسامة بن زیدرلا ربا إلافيالنسيئة) ''والخوارج خالفت الاجماع وخبر المسح على الخفين : 
رواه جماعة كثيرة عن النبي كل . وخالف فيه ابن عباس» وعائشة وأبو هريرة . وقالوا: إن 
السح كان قبل نزول" المائدةء فأخطاواء ول يحكم عليهم بالضلال. ويخشى عليهم 
المأثم » وكذلك خبر الشاهد واليمين. لأن القائل به لا يدري هوثابت الحكم. أم لاء ویرد 
قضاء من قضى به (لأن ظاهر الآية يرده) . © 

قال: وما مخاف عليه الإثم ولا يحكم عليه بالضلال» من استحق دما بالقسامة مع 
علمهم أن المخالفين كاذبون في حلفهم . وأنه حلاف الکتاب. قال الله تعالى : «ولا تقف 
ما لیس لك به علم ي“ وقال تعالى : لا من شهد بالحق وهم يعلمون». ” وأنكره 
جماعة من السلف» وروی عن النبي كك وكبار الصحابة خلافه . 

قال عيسى بن أبان رحمه الله : والوجه الثالث: ما روى في الأخبار المختلفة لا نعلم 
الناسخ منهاء واختلفت الامة في العمل بهاء مع احتهال التأويل فيهاء كاختلافهم في أقل 
الحيض وأكشره» وکاختلافهم في قوله تعالی : فان كان له إخوة »22 وقال بعضهم : 
لا تكون الاخوة أقل من ثلاشة. وقال آخرون : اثنان. وكاختلافهم في مقداز السفر فيه » 
وما آشبهه طريقه اجتهاد الراي ولا يأثم الخطیء. فيه ولا يضل . 

قال أبوبكررحمه الله : والذي ذکره عیسی في هذا الموضع من تقسیم منازل موجب ۱ 
الأخبار غير حالف لما حكينا عنه في خبر التواتر» أنه قسم واحد. وهو الذي يوجب علم 
الاضطرار» لان خبر الرجم نیا أوجب العلم عنده لا من طريق التواترء لكن لأن الأمة 
عملت به سلفها وخلفهاء ولا يعد الخوارج خلافاء فانما يوجب العلم بوجوب هذه الاخبار 
لمساعدة إجماع السلف إياه. وجعل خبر المسح على الخفين وخبر الصرف دون ذلك, لأن 
قوما من يعتد بخلافهم على السلف قد ذهبوا إليهماء إلا أنه كان عليهم المصير إلى ما روته 
الجماعة. وأخطأوا بتر كهم ذلك. وم يبلغوا منزلة الضلال. 
(۱) في الاصل زيادة « ولابن عباس مخالفة الصحابة فلم يخالف الاجماع فيه» . 
(۲) كتبت في الأصل «نروح» وهو سهو. 
(۳) مابين القوسين مكرر في الأصل . 
)٤(‏ سورة الإسراء آية ۳۹ 
(۵) سورة الزخرف اية ۸٩‏ 
(6) سورة النساء اية ۱۱ 
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وقد قال بعض آهل العلم : إن مما یعلم صحته من الأخبار من جهة ما لا يجوز فيه 
اتفاق الجماعة الكثيرة على اختراع الکذب فيه» كإخبار أهل بلد بخبر کل واحد عن 
نفسه : أنه یعتقد الاسلام وكإخبار جماعة کثبرة بخبر کل عن نفسه : أنه یعتقد النصرانية. 
فان هذا ونحوه (إذا أدلى) الخبر ون به فصاروا بحیث لا یتفق منهم کتیان خلاف ما 
أظهروه» دل ذلك على اشت‌ال خبرهم على جماعة قد صدقوا فییا آخبر وا به عن آنفسهم . 
ومن نحوذلك ماروته الرواة من آخبار الآحاد. كل يخبر بخبر غير ما تخبر به الآخر. فعلم 
أن جماعتهم غير كاذبة» وکل شيء أخير به کل واحد منهی ونعلم أن هذه الجماعة قد 
اشتملت فیا آخبرت به على صدق. وان لم یتمیز لنا صدق الصادق منهم من غبره. فهذا 
ضرب من الراتر الذي یعلم مره بالاستدلال, ول يجد آصحابنا فیمن یتواتر بهم الخبر 
عددا . 

وکذلك قال عیسی بن آبان في ذلك. وذکر أنه إذا نقله قوم ختلفو " الأراء وال همم. 
لا يجوز على مثلهم التواطؤ فهوتواتر. 

وقد قال قوم من أهل العلم : انا قد تيقنا: أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بحال إذا 
م تقم دلالة أخرى من غير الخبر على صدقهم , وذلك لأن الله تعالى تعبدنا في أربعة 
شهداء على رجل بالزناء نا متى حكمنا بشهادتهم أن لا نقطع على غيبهم. وأن يجوز 
عليهم الکذب. إذ الغلط والسهوفي شهادتهم » وأن يكل أمرهم في مغيب شهادتهم إلى الله 
تعالی » وان أمضيا الحكم بها. 

قالوا : وهذا حكم عام في سائر الشهادات. فغير جائز أن يجمع علينا التعبد بها 
وصفناء مع وقوع العلم بصحة خبرهم, لأن ذلك يتضاد ويتنافى . فدل ذلك على أن خبر 
الأربعة لا يوجب العلم بحال. ومازاد على هذا خبرهم من الأحوال المقارنة له حتى إذا 
كثر العدد في قوم ختلفي الآراء واشمم لا جوزوقوع التواطؤ منهم. أوجب العلم بصحة 
خبرهم لا محالة . 

قال أبوبكر رحمه الله : وهُدَانا على خلاف ما قالوه. وذلك : أن الشهود الذین 
يشهدون بالزنا: شرط صحة شهادتهم أن يحضروا مجتمعين, ويكونوا متشاعرین. يجوزعلى 
مثلهم التواطؤ, فلذلك لم يقع العلم بخبرهم. ولوكانوا عشرة أوعشرين جاءوا مجتمعين 


. يمكن قراءة هذه الحملة في الأصل دإذ أدليين‎ )١( 
. كتبت «مختلقون»‎ )۲( 
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متشاعرين» مخبر ون بخبر واحد عن أمر شاهدوه» لما وقع لنا العلم بخبرهم., إذا جوزنا 
عليهم التواطؤ » وقد رأينا كثيرا من أهل هذه الأسواق هاهنا ببغداد متواطئين على تعارض 
الشهادات فيما بینہم » وربها حضرمنهم عشرون رجلا أوأكثر» يشهدون لرجل على آخر 
بجناية في نفس» آوعرض. آومال. فلا يقع العلم بصحة خبرهم » لجواز التواطؤ عليهم . 

فغير جائز إذا كان الأمر على ما وصفنا: أن يستدل بامتناع وقوع العلم بشهادة أربعة 
جاءوا مجتمعين: على أن كل عدد من المخبرين هذا مقدازه لا یقع لنا العلم بصحة 
خبرهم . 
فان قال قائل : فا تقول إن جاء هؤ لاء الأربعة متفرقین يشهدون على رجل بالزنا. 
قيل له : نحدهم جميعاء لأن شرط قبول الشهادة عندنا أن يحضروا جميعاء فیشهدون 
مجتمعين» والا کانوا قذفة. 

وكذلك قال الشعبي : لوشهد عندي مشل ربيعة ومضر متفرقين على رجل بالزنا 
لحددتهم جميعا. 

فان قيل: فم تقول لوشهد عشرة أوأكثر على [قراررجل بحق لرجل وجاءوا متفرقين . 

هل يقع لك العلم بصحة خبرهم؟ وهل نحكم بشهادتهم"؟ إذا كانوا فساقاء لأجل ما وقع 
من العلم بصحة شهادتهم حتى جاءوا غير متشاعرین ولا يجوز على مثلهم التواطؤ فيه؟ . 

قيل له : إن جاز وقوع مثل هذا في العدد الكثير من قوم مختلفي ام لا يجوز على 
مثلهم التواطؤ» فليس يمتنع أن يقع العلم بصحة خبرهم» إلا أنه لا اعتبار فيه بوقوع 
العلم حتى يكونوا عدولا مرضيين» إذ قد يجوز عن دنا أن يعلم الحاكم حقا لإإنسان على 
غبره, فلا يجوزله الحكم به» وهوأن يكون قد علمه قبل أن يلي احکم. أويعلمه في غير 
موضع حکمه. ثم يصير إلى علمه أويعلم شيئا ما يوجب حد الزناء أو السرقة » آوشرب 
الخمر في علمهء أوفي بر علمه فيكون كواحد من الشهود يحتاج أن يشهد مع غيره عند 
حاكم سواه» حتى يحكم به» وإذا كان كذلك فلا اعتبارفي إمضاء الحكم بوقوع العلم 
بخبرهم إذا لم يكونوا عدولا . 

وأيضا: فإن الاثنين فما فوقها في الشهادة في الحقوق سواء, والأربعة ومن فوقهم في 
الشهادة على الزنا سواءء فلا اعتبار إذا فيها بكثرة العدد. 

قال أبوبكر: واختلف الذين اعتبر وا في شرط التواتر أكثر من آربعة. 





(۱) كتبت إن . 
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فقال منهم قائلون : إذا آخبر جماعة عددهم أكثر من أربعة فوقع العلم بصحة 
خبرهم. فغير جاثز أن يكون العلم واقعا بخبر أكثر من آربعة هم صادقون فيا آخبر وا به« 
قد علم وه اضطرارا» وان كان جائزا أن يكون من غير هو لاء الذين أوقع العلم بخبرهم 
فکذبوا فیما آخبر وا به بأن لم یکونوا شاهدوا ذلك الشيء الذي أخبر وا عنه . 


وقال آخرون منهم : لیس يمتنع أن یکون العلم واقعا عند خبر الخمسة ومن فوقهم . 
بخبر أربعة مثیم فمن دونهم » وأن يكون الصادق في خبره واحدا منهم» والباقون آخبر وا 
عن غير بقین. ولا مشاهدة, ومع ذلك فغير جائزوقوع العلم بقول ذلك الواحد لو" 
انفرد. لأن الله تعالى إنها آجری العادة بان يجعل العلم في قلوبنا عند إخبار الجماعة التي 
وصفنا أمرهاء وليس الخبر هو الوجب للعلم بخبره. فیعتبر کون الجماعة صادقين في 

قالوا : وإذا كان كذلك لم يمتنع وقوع العلم بخبر بعض الجاعة المخبرين. وان کانوا 


أربعة وأقل منهم » بعد أن يكون المخبر ون أكثر من أربعة . © 


(۱) كتبت «أي. 

(۲) قال جمهور الأصوليين في شرط عدد التواتر. أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا 
يقيد ذلك بعدد معين. بل ضابطه حصول العلم الضروري به. فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر. وإلا فلاء 
وقال قوم منهم القاضي أبوالطيب الطبري: يجب أن يكونوا أكثر من الأربعة. لأن لو كان خبر الأربعة يوجب 
العلم لما احتاج الحاكم إلى السؤال عن عدالتهم إذا شهدوا عنده. وقال ابن السمعاني : ذهب اصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فها زادء وقيل يشترط سبعة وقيل : عشرة. وقیل : يشترط 
أن يكونوا اثنى مشر وقيل : آربعین, وقيل : سبعین. وقيل : ثلالائة وبضعة عشر, وقيل : أكثر من ذلك. وقد 
ذكر احصاص بعض تلك المذاهب . 

والصواب من هذه الآراء ‏ وافه أعلم ‏ ماذهب إليه الجمهورمن أن التواتر لا ينحصر بعدد. ومن هنا قال 
الغزالي «فاما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين . . . وبالسبعين . . . فكل ذلك تحكيات فاسدة باردة 
لا تناسب الغسرض. ولا تدل علیه. ويكفي تعارض أقواهم دلیلا على فسادها. فإذا لا سبیل إلى حصر عدده 
«وقال الشوكاني بعد أن ساق آراءتر بو على العشرة» ويافه العجب من جرى أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال 
التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل. ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع . .» وفيا ذكره وسيذكره ابحصاص من 
انتصار لمذهب الجمهور غناء عن غيره . 
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قال أبوبكر: ولیس لما يقع العلم به من الاخبار عدد معلوم من الخب ین عندناء إلا 
آنا قد تیقنا: أن القليل لا يقع العلم بخبرهم. ویقع بخبر الكثير » إذا جاءوا متفرقين» 
لا يجوز عليهم التواطؤ في مجری العادة. وليس يمتنع أن يقع العلم في بعض الأحوال بخبر 
جماعة, ولا يقع بخبر مثلهم في حال آخری. حتى يكونوا أكثر» على حسب مایصادف 
خبرهم من الاأحوال وقد علمنا يقينا : أنه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهماء إذا 
لم تقم الدلالة على صدقهم من غير جهة خبرهم» لأنا لما امتحنا أحوال الناس لم نر العدد 
القليل يوجب خبرهم العلم والكثير يوجبه. إذا كانوا بالوصف الذي ذكرناء وما كان من 
الأمور محمولا على العادة فلا سبيل إلى تحدیده, وإيجاب الفصل بينه وبين ما عداه بأقل 
القلیل . 
وأما من قال : إن خبر الواحد یوجب علم الاضطرار, فإنه لا يخلومن أن یقول : انه 
يوجب العلم لسامعه إذا كان الخیر عنه باضطرار» من غير معنی یقارنه ولا یوجبه إلا إذا 
قارنته أسباب توجب العلم بصحة خبره. 

فان كان خبر السواحد یوجب العلم بنفسه إذا كان الخبر قد علم ما أخبر عنه 
باضطرار. فوجب أن یعلم کل سامع صِدْقَ كل من آخبر عن شيء شاهده من كذبه» وأنه 
يحكم بان غيره كاذب إذا لم يقع له العلم الضروري بصحة ما آخبر به, وکان يجب أن 
. یعلم صدق المدعي والدعی علیه فمتی وقع لنا العلم الضروري بصحة دعواه حکمنا 
عهاء وإذا م يقع لنا العلم الضروري لا ادعاه حکمنا ببطلان قوله , فلا حتاج الدعي إلى 
بينة» ولا يحتاج المدعى عليه إلى اليمين» وواجب أن يعلم کذب الزوج أوصدقه إذا قذف 
امرأته. فإذا لم يقع لناعلم الاضطرار بصدقه حكمنا بكذبه وحددناه» ولا نوجب بينها 
لعاناء وقد حكم الله بصحة اللعان بينههاء ولو كان العلم كافيا لن" بقول أحدهما ماجاز أن 
يستحلف الآخر على صدقه. مع وقوع العلم بکذبه» لأنه غير جائز أن يتعبدنا الله بأن 
يأمرنا"“ بالاخبار بالكذب والحلف عليه مع علمنا بأنه کذب. وهذا شيء قد علم 
بطلانه . 

وأوجب أيضا: أن لا تعتر عدالة الشهود إذا شهدوا على رجل بحق وأن الحكم 
بشهادتهم یکون موقوفا على مایقع للحاکم من العلم الضروري بصحة خبرهم, فان وقع 


(۱) رسمت هذه الكلمة في الأصل هکذا «واوننا» بدون تنقيط . 
(۲) کتبت «یأمره». ۱ 
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له علم الاضطرار بذلك علم صدقهم. وان لم يقع له ذلك حکم بكذبهم. عدولا كانوا أو 
غير عدول. 

فان قال قاثل : انا یقع العلم بر بعض الناس دون بعض. ولیس يمتنع» لانه إذا 
كان الله تعالی هوالتولي لاحداث العلم عند خبر هذا السامع "١‏ فلیس يمتنع أن یفعله في 
حال دون حال. 

قيل له : قولك إن الله تعالى هو التولی لاحداث العلم للسامع عند هذا الخبر: هو 
نفس المسألة» وهوموضع الخلاف. لأنا نقول ليس أحد من المخبرين يحدث الله عند خبره 
للسامع علماء فاقتصارك به على بعض الناس دون بعض لا معنى له» وعلى أن ما ألزمناه 
قائم علیه. لأن كل سامع فانیا يكون محجوجا بها أحدث الله تعالى له من العلم عند ابر 
وإن لم يحدث له علم لم يجب عليه الحكم بصحة ابر وان أحدثه حكم بصحته. فلا 
معنى إذا للكلام في تبيينه في نظر وحجاج» وإنما يجب على كل إنسان أن يحكم بها يضطر 
إلى علمه دون غيره» وعلى هذا الخبر لا ينبغي أن يختلف أن يكون المخبر قد علم ما أخبر 
به عنه ضرورة أولا یعلمه لأن العلم بصحة بره موقوف على مايحدثه الله تعالى فيه 
وعلى أن الله تعالى قد أمرنا لنتثبت في سائر الشهادات. وأن لا نقطع بصحته”" ولوكان 
خبر الشهود يوجب علم الاضطرار بحال. لما جاز أن نكون مأمورين في تلك احال. بأن 
لا نقطع بصحة ما علمناه ضرورة . 

فان قال قائل : إن خبر الواحد نما يوجب علم الاضطرار إذا صحبه أسباب» 
وأخبر به عن مشاهدة . 

قيل له : ليس من الأسباب التي تقارن الخبر شيء اكد ولا أثبت من الأسباب التي 
(قارنت آخبان() النبي عليه السلام, الموجبة لتصديقه. ثم لم نعلم صحة خبر 
الاستدلال اذا آخبر عن مشاهدة جبر يل عليه السلام» وخطابه إياه. وأنه آسری به إلى 
بيت القدس. والی السماء. ولوکان في الدنیا خبر واحد یوجب علم الضرورة لكان خبر 
النبي عليه السلام أولى الأخبار بذلك . فلا عدمنا ذلك في آخبار النبي عليه السلام» علمنا . 
بطلان قول هذا القائل . 
(۱) کتبت في «الجلس». 
(۲) کتبت «نصها . 


(۳) کتبت هذه الجملة في الأصل هکذا «مارننساجار» ولعل ما اثبتناه هو الراد. 


۳۳۹۲ 1 
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تسه 


فإن قال قائل : قد یری" الرجل يمر بباب دار الرجل فيرى جنازة EPS‏ 
موضوعك ويسمع صراخا في الدار, فيسأل عجوزا خرجت من الدارعن ذلك. تقول نات 
فلان فلا یرتاب السامع بخبرهاء ولا يشك في قوفا . وکذلك لودخل رجل مجلسا حافلا 
ورأى رجلا في الصدرغليه قلنسوة طويلة. فيسأل رجلا من الحاضرين عن الجالس في 
الصدر فيقول: فلان القاضي » فلا یرتاب السامع بخبره. ولايشنك في قوله. فعلمنا أن خبر 
هؤلاء أوجب العلم الضروري بصحة مخبرهم . 

قيل له : ليس هذا كا ظندت. وذلك لأنك لم تفرق بين سكون النفس إلى الشيء من 
غير علم به ولا يقين العلم وقد تسكن نفس الإنسان إلى الأشياء ثم يتعقبهاء فيجدها 
بخلاف ما اعتقد فیها . 

ألا تری أن آکثر البطلین والقلدین نفوسهم ساكنة إلى اعتقاداتبم. ولیسوا على علم 
ولا يقين» بل على جهل وكفرء ثم إذا تعقبوا اعتقاداتهم. ونظروا فیها من وجه النظر 
ونبههم عليه منبه. علموا فساد ماهم عليه وقد يسهو الرجل فیصلی الظهر ثلاثا ويسلم . 
ولا يشك أنه قد صلاها أربعا. 

فإن قال له قائل: إا صليت ثلاثاء شك في كانت نفسه ساكنة إليه. ۲۳ فلا اعتبار 
إذا بسکون النفس إلى الشيء. ولا يجوز أن تجعل علا لليقين . © 

وعلى أنا قد نرى كثيرا من الناس یتعمدون(*) ۲٩‏ هذه الأسباب التي ذکرت أنها إذا 
قاربت الخبر أو أوجبت علم الاضطرار بمخبره ويكون لهم فيها أغراض مقصودة من خوف 
من سلطان أو مجون وخلاعه . 

وقد بلغنا: أن أبا العير في أيام التوکل(") قد كان يتعمد" بکثیر من هذه الأمو على 








(۱) کتبت في الاصل «ري». 
(۲) کتبت في الأصل «إليك» . 
(۳) کتبت هکذا «للسن» . 
(4) کتبت في الأصل «یتعلمون» ولعلها مصحفة عا اثبتناه . 
(ه) في الاصل زيادة «هل» . 
(5) هو جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (العتصم باثه) بن هارون الرشید. آبوالفضل خليفة عباسي بويع 
بالخلافة سنة اثنتين وثلاثين ومائتین. وكان جوادا تحبا للعمران. نقل مقر الخلافة من بغداد إلى الشام . 
انظر : تاريخ بغداد ۷/ ١16‏ 
(۷) كتبت في الأصل «يتعمل» . 
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وجه الجون والخلاعة . 

ألا تری أن إنسانا لوقال لهذا السائل (عن)) العجوز الخارجة من الدار: إن هذه 
العجوز قد غلطت آو کذبت وانما ظنوا أن الرجل قد مات فاحضروا الجنازة والغتسل» ثم 
تبینوه حياء أو قال هومیژوس منه. ولم يمت» لشك السائل في خبرهاء ولو كان الأول یقینا 
وعلما ضروریا لا جاز أن یتعقبه بضده. ولا جاز أن يوجد”" آمره على خلاف ماعتقده. 

فإن قال: لم كانت الجماعة إذا آخبرت بشيء شاهدته وعلمته ضرورة إنا يقع العلم 
لسامعه عند قول الواحد دون جماعتهم » فا آنکرت أن یکون ذلك الواحد منهم متی آخبر 
آوجب العلم بقوله . 

قيل له : إن الجماعة إذا آخبرت فلیست تخلومن أن يقع للسامع بقوضا علم الاضطرار 
بصحة خبرهاء آوعلم اکتساب. فان آوجب خبرها علا مکتسبا فليس هذا العلم جاریا 
بقول الواحد منهم دون الجماعة . 

وقول القائل في هذا القسم : إن العلم حادث من قول الواحد خطأء لان السامع انا 
استدل بخبر الجماعة على صحة الخبر» فاستحال أن یکون العلم جاریا بقول الواحد, وآن 
خبر الواحد آوجب علم الاضطران فان کانوا يخبر ون بذلك مجتمعين وکانوا من لا يجوز 
علیهم التواطؤ. فالعلم حادث آیضا عند قول جماعتهم » دون الواحد منهم. إذا کانوا قد 
علموا ما اخبر وا به ضرورة» ون کانوا آخبر وا به متفرقین. فان أحدث الله به العلم عند 
قول آحدهم. فغیر جائز أن يقال على هذا: جوزوا إحداث الله له العلم بقول الواحد. إذا 
انفرد بخبره دون الجماعة التى تقدمته في الأخبارعنه» من قبل أن الله تعالی [نما آجری العادة 
بإحداث العلم عند خبر هذا الواحد إذا تقدمته جماعة تخبر بمثل خبره» ول تجر العادة 
باحداث العلم بقول الواحد. 

ألا ترى أن مشل هذه الجماعة متى وجدت على هذا الوصف أوجب خبرها العلم 
بصحة ما أخبرت به وأن الواحد المنفرد لم تجر العادة بحدوث العلم بخبره. 

وأيضا: فإن خبر الواحد (لو”" كان يوجب علم الضرورة عند مقارنة الاسباب» 
لجاز أن تخبر الجماعة العظيمة بخبر» فلا يقع العلم بخبرهم» إذا لم يقارن خبرهم أسباب 
(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في الأصل . 
(۲) كتبت في الأصل «یوجده . 


(۳) مابين القوسين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . 
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تقتضي إيجاب العلم بصحتهء ولوجاز ذلك لما آمنا أن یکون ببغداد من قد نشأ فيهاء وأتى 
عليه مسون سنة» وهو لا يعلم أن في الدنيا مکت والمدينة» والشام» ومصر لأنه لم يقارن 
ماسمعه من الأخبارعن هذه الواضیع أسباب توجب له العلم بصحة ذلك» وهذا فاسد قد 
علم بطلانه ضرورة فثبت بذلك أن الجماعة التي وصفنا حاها نما يقع العلم عند خبرها 
بجریان العادة بأن مثلها لا يجوز وجود الا خبار منها على آمر شاهدته() وعرفته ضرورة» ثم 
لا یقع لسماعه ضرورة العلم بخبرها . 

وجریان) العادة أيضا بان الواحد لا یوجب ضرورة العلم بخبره(" بحال» فکان 
آمر. الخبرين جمیعا محمولا على ما جرت العادة به. وعرف بامتحان أحوال الاخبار 
والخبر ين . 

وأما اعتببار الاثنى عشرء والعشرین والسبعین. فشيء لا دلالة علیه. ویجوز آن 
يعارض قول کل واحد منهم بقول الآخر, ويجوز لغيرهم آیضا أن يعتبر عددا أقل من جميع 
ذلك. أو أكثر فلا یمکن قائلي هذه الأقوال الانفصال منه, إذ ليس في اقتصاره بالبقاء به 
على الاثنى عشس وأمر العشرين بالجهاد, واختيار السبعین(*) لحضورهم مع موسى 
مايوجب تعلقه بالأخبان إذ ليس هناك خبر امروا بنقله دون من أقل منهم عدداء وقد يلزم 
الجهاد الواحد والاثنين. وجاز کون( النقيب واحدا لجماعة كثيرة . 


(۱) في الأصل «مشاهدته» . 

0( في الاصل «وجهت» . 

(۳) في الأصل «بخير» . 

(4) برد الجصاص هنا على تعليل تلك المذاهب التي ذكرت تلك الاعداد فالذين قالوا: يجب أن يكونوا اثنى 
عشرء قالوا: لأن ذلك كان عدد النقباء لموسى عليه السلام. والذين قالوا : يجب أن يكونوا عشرین. قالوا: 
أخذا من قوله تعالى «إن يكن منكم عشرون صابرون . . . والذين قالوا: يجب أن یکونوا سبعين لقوله تعالى 
«واختار موسى قو مه سبعين رجلا . 

وكل هذه اقوال لا يخفى سقم تعليلها وخروجها عن محل النزاع في المسألة . 

() في الأصل «الجهاء . 

(") في الأصل «يكون». 
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وأما من رد الأخبار الختلف فیها وأثبت التفق علیها() فقوله ظاهر الفساد. ویقال 
لهم : آلیس خلاف من خالف في صحة وقوع العلم بالإخبارعن البلدان الشابتة لم یقدح 
عندکم في صحتها. ووقوع العلم بمخبرهاء مع وجود اخلاف من هذه الطائفة منبا . فهلا 
استدللتم بذلك على أن خلاف من خالف لا یقدح في صحة المقالة بعد قیام الدلالة على 
وأيضا: فان سائر الاشیاء التي طریق معرفتها والعلم بها العقل لا الاعتبار فیها 
بالاجاع ولا الاختلاف. وانما العتبر فيها قيام الدلالة على صحة الصحیح, وفساد 
الفاسد ثم إذا قامت الدلالة على صحة شيء منها من جهة العقل لم يعتبر حلاف حالف 
فیها. ول یقدح في صحته. فهلا اعتبرتم صحتهامن جهة قیام الدلالة دون الاجماع 
والاختلاف. وعلی أن هذه القضية توجب على البه ود على أن لا یثبت شيء من أعلام 
موسی لوجود امخلاف فيهاء إذ كانت الثنوية والجوس وساثر اللحدین يجحدونهاء فلما 
صحت آعلام موسی عليه السلام لوجود النقل التواتر الذي یمتنع معه التواطق يجب أن 
يصح ویثبت » وأن لا یقدح فیها خلاف من خالف . 


فصل 
وأما من قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم. فان قوله ظاهر الفساد» من 
جهة: أن علم الروم وسائر ملك الكفرة في بلادها تكون أقاويلهم وسائر ملوكهم وأسلافهم 


وبلدانهم النائية عنبا - کعلمنا بكون أوائلنا وأسلافناء فلوكان صحة وقوع العلم بالأخبار 
موقوفة على قول العصوم لوجب أن (لا)*۲ یعلم الکفار في دار الحرب شیثا (من 


(۱) ومقتضی هذا الرأي اشتراط اتفاق جميع الأمة کالاجماع ويحكى هذا القول كا قال الشوكاني وابن السبكي عن 
ضرار بن عمر. ارشاد الفحول ٤۸‏ والابباج ۲/ ۱٩۰‏ وهو قول ظاهر البطلان. 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في الأصل . 
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آخبارهم) () وهذا ایضا يوجب أن من لم يلق العصوم م لا یعرف صحة وجود البلدان 
النائیت وکون الأمم السالفة. 

ويجب عليه أن یقول : إن من ۸ يلق العصوم فلا حجة عليه في شيء من أمر الدين . 

فإن قال: لما جاز على كل واحد من ليس بمعصوم الغلط والکذب. جاز ذلك على 
جماعتهم في خبرهم . 

فان الجواب عن هذاء قد تقدم القول فیه على:من نفى صحة الأخباررأساء 
فأغنى عن إعادته . 








)1( ف الاصل «پأخبارهم» . 
(۲) في الاصل زيادة «لان . 
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الباب الثامن والأر بعون 
ف 
القول في بیان موجب آخبار الآحاد 
وما ف معناه. وما یتعلق ما ي الأحكام 
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باب 
القول في بیان موجب آخبار الآحاد 
وما في معناه. وما یتعلق بها في الأحكام 


فنقول وبالله التوفیق : إن أخبار الآحاد على ضربین: 

أحدهما : يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته . 

والآخر: لا يوجب العلم() بصحة بره وهو على ضربن : 

منه : ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فییا بعد إن شاء الله 
تال 

ومنه : مايشترط فيه مقدار من العددء وهو: الشاهدان» ويعتتر فيها عدالة 
الشاهد. 

ومنبا : ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعاء كأخبار العاملات. يقبل فيها خبر 
الفاسق. والكافر. والعبد. والصبي » في وجوه منها . 

ومن أخبار المعاملات ما يشترط فيه أحد وصفى الشهادة: من عدالة » آوعدد» 
ولا حاجة بنا إلى تبيين وجوههء إذ ليست من أصول الفقه . 

فنقول : إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا يصحبها من الدلالة الوجبة لصحتها على 
وجوه : ۱ 
منها: إخبار النبى عليه السلام عن صحة نبوته» وعما آوحی الله تعالی إليه. قد 





)١(‏ في الأصل زيادة دو 

(۲) راجع کلام الأصوليين في ذلك في الابپاج والأسنوي ۱۹/۲ ومابعدها والتبصرة ۱۹۸ والأحكام 
للامدي ۰۰/۲ وختصر النتهی بشرح العضد ۰۸/۲ والستصفی ١46 /١‏ وأصول العرخسي 
1۰0/۲ 
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شهدت بصحته الشواهد الصادقة والأعلام العجزة التي ليست في مقدور البش 
فأوجبت لنا العلم بصحة |خباره عليه السلام . وهذا العلم هوعلم اکتساب. واقع من نظر 
واستدلال. ولیس بعلم ضروري . 

ألا تری: أن من لم ينظر وم یستدل ۸ یعلم صحة ذلك. ول وکان ذلك علم ضرورة 
لاستوی السامعون بخبره. في وقوع العلم بمخبره» وقد علمنا أن الکفار الذين کانوا في 
زمان النبي عليه السلام لم یعلم وا ذلك مع سماعهم بخبره ومشاهدتبم لأعلامه 
ومعجزاته. وكذلك من اتصل به خبر ذلك من طريق التواترئمن كان شاهده. وم يعلم 

ومن أخبار الآحاد الذي نعلم صحته بالاستدلال: من أخبر بشيء بحضرة النبي 
عليه السلام . فصدقه النبي عليه السلام فيه. فيكون تصديقه إياه بمنزلة إخباره به» وقد 
ثبت بالدلائل الواضحة : ما قال النبي عليه السلام. فهوحق وصدق. 

وكذلك خبر بر ينزل القران بتصديقه. أويجمع المسلمون على صدقه. 

فبذا كله نعلم صحته بالاستدلال. وهي الدلائل الدالة على صدق النبي عليه 
السلام» وعلى أن القران من عند الله . وأن إجماع الأمة حق . 

ومن هذا القبيل أيضا: أن يخبر حبر بشيء من الأشياء يحيله على قصة مشهورة» 
وقد شهدها جماعة كثيرة. فيخبر بذلك بحضرة هذه الجاعة. فيبلغ ذلك الجماعة: فلا 
تنکره(") فيدل ذلك من فعل الجماعة على أنهم عالمون بصحة ما أخبر به. إذ غير جائز من 
مثلهم على ما جرت به العادة. وامتحناه من أحوال الناس : ترك النكير على مثلهء إذا لم 
يعرفوا ذلك من خبره» وهوفي هذا الباب يجري مجرى کتمان الأمور العظام . والأعاجيب 
الحادثة في أنه غير جائز على مثل هذه الجماعة كتانهاء فكذلك ترك النکبر(") غير جائز من 
مثلهم فبا وصفنا سواء كان في ذلك نفع لهم أولم يكن . 

ألا تری: أن رجلا لوقال في حفل عظیم. بحضرة قوم ختلفي الهمم والآراء: إن 
النبي عليه السلام قد كان من معجزاته : أن سارت معه احبال. وأنه كان يخلق من الطين 
كهيئة الطير. فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » كا جعله الله معجزة المسيح» وأنه دعا على 
قوم فمسخهم الله قردة وخنازير» وأراد بذلك تأكيد نبوة النبي ية : أنه يمتنع في العادة على 





. كتبت في الأصل «ینکره)‎ )١( 
كتبت في الأصل «يدل».‎ )۲( 
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ف ام ۷ 
2 هن 
د رال رالو 





هذه الجماعة التي سمعت ذلك منه» أن تخلیه من تکذیبه, وظاهر التكتويفليه. كما یمتنع 
على مثلها خبر لا اصل له. على شيء يخبر ون( به عن مشاهدة. لان أققلة من وقوع 
الإخبار منم بذلك موجودة في الكتهان» واختلاف هممهم ودواعيهم وأسبابهم , و الإخبار 
بمثله إذا لم يكن له حقيقة لا يكون إلا عن مواطأةوعن سبب يجمعهم . والمواطأة» عن مثلهكم 
إذا كانت ظهرت ولم تنكتم . ٠‏ 

كذلك کتمان الأمور العظام والأشياء العجيبة لا يجوز أن تتفق في مجرى العادة» 
لان الله قد جعل في طباعهم استثقال كتمان مثلها. وحبب إليهم الا خبارببا. وجعل لهم 
دواعي من أنفسهم تدعوهم إلى إشاعتها ونشرهاء سواء كان لهم في كت انها ضررء أو لم 
يكن» وذلك معلوم من أحوال الناس . 

ألا ترى : أن موت الخلفاء وقتلهم وخلفهم ونحوذلك من أمورهم - لا يجوز على مثل 
أهل بغداد وقوع الکتمان فيه. حتى يبقى الناس بعد موت خليفة والبيعة لأخر عشرين سنة 
لا يخبر واحد منهم به, ولا ينقله إلى غيره» وأنه غير جائز في العادة : أن يدخل رجل بغداد 
فيسأل عن دار الخليفة» أوعن مسجد جامع المدينة» فلا يرشده أحد إليه» حتى يبقى طول 
دهره بها فلا جد أحدا يدله على هذه المواضع» وبمثله علمنا بطلان قول الرافضة : إن 
النبي عليه السلام نصب رجلا بعينه للإمامة بعده» ونص عليه . 

لأن نصب النبي لامام بعده وتعيينه لرجل بعينه ‏ أعظم في الصدون وأثبت في 
النفوس من خلع خليفة في زمانناء والبيعة لغيره» لا يتعلق به من الأمور العظام في الدين 
والدنياء ولان عللهم وأسبابهم تمنع اتفاقهم على كتمانه. كا تمنع اتفاقهم على کتمان 
الرسول في الدنياء ولوجاز کتمان مثله لجاز لقائل أن يقول: لعله كان في زمان النبي عليه 
السلام نبي آخر بعثه» فكتمت الأمة أمرهء ولحاز أن يقول آخر: إن النبي كان غيره فكتمته 
الأمةء وادعت النبوة لغبره» وفيها دون النص على الإمامة وتعيينها لرجل بعينه'" لا يجوز 
الكتهان . فكيف بمثله, لأن الشيء كلما كان أعظم في النفوس. وأجل في الصدور, كان 
حرص الناس على نقله آشد» وکلفهم بالاخبار به آکشر فعلم بذلك بطلان قول من 
ادعی : أنه كان هناك نص من النبي عليه السلام على رجل بعينه”" وفذه العلة شرط 





(۱) کتبت في الأصل «جر ون . 
(۲) کتبت في الأصل هکذا «بدرحان» ولعل ماأثبتناه هو الناسب للسياق . 
(۳) يشير إلى الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وراجع تفصیل السألة في الابهاج والأسنوي ۱٩۳/۲‏ 


— ٦0 مت‎ 
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أصحابنا في قبول خبر الأحاد : أن لا يكون وروده فيع بالناس إليه حاجة عامة. لأن ما كان 
بهم إليه حاجة عامة فلابد أن يكون من النبي توقف للكافة علیه. ولوفعل لا جازوقوع 
الکتمان منهم في مثله. وترك نقله مع تدينهم بوجوب نقله. ومایرجون من الئواب والقربة إلى 
الله تعالی باذاعته ونشره . 

فأماما قلنا :من تصدیق النبي عليه السلام لخبر في خبره - فیوجب لنا ذلك علا 
بصدقه : فنحوما روي : أن سعد بن أبي وقاص() قال لرجل یوم الجمعة بعد ما انصرف : 
لا جمعة لك . فقال الرجل : يا رسول الله » إن سعدا قال لي : لا جمعة لك . فقال النبي عليه 
السلام : «۸ یاسعد؟ قال: إنه تكلم وأنت تخطب. فقال النبي ية : صدق سعد»"“ وروی 
في غير هذه القصة : أن رجلا قال لأبي بن کعب والنبي عليه السلام يخطب وقرأ اية : متی. 
أنزلت هذه الآية؟ فلم يجبه بي فلیا فرغ من صلاته. قال له أبي : ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا مالغوت, فذكر الرجل ذلك للنبي عليه السلام. فقال: «صدق أبي”" فلوم 
يصدق النبي عليه السلام هذين المخبر ين با أخبرا به لكان ظاهر خبرهما يوجب العمل » 
ولا يوجب العلم بصحة مخيره. فلم| صدقها وقع لسامعه علم اليقين بصدقهیا فیما أخبرا به« 
ونظائر ذلك كثيرة . 

وأما نزول القرآن بتصديق مخير في خبره» نحوما روي : أن زيد بن أرقم ذكر للنبي 


(۱) هو سعد بن آبي وقاص. مالك بن آهیب. بن عبد مناف. بن زهرة. أبوإسحاق. القرشي الزهري . 
من كبار الصحابة . أسلم قديماء هاجر وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة أهل 
الشسوری. وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . تولى قتال جيوش 
الفرس وفتح الله علي يديه العراق . واعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية . توفي بالمدينة سنة هس وخسین . 

انظر: الإصابة ۳۳/۲ وتهذيب التهذيب ۳/ 4۸4 والأعلام ۱۳۷/۳ 

(۲) ۸ اعثر على الرواية بلفظ «صدق سعد» . 

(۳) تمام الرواية كا آخرجها ابن خزيمة من حدیث أبي بن کعب «آن رسول الله يك قرأ يوم الجمعة تبارك 
وهو قائم فذکرنا بأيام الله. وأبوالدرداء أو آبوذر یغمزني. فقال: متى آنزلت هذه السور إني لم اسمعها 
إلا الان. فأشار اليه أن اسكت فلا انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبر ني؟ فقال 
أبي : ليس لك من صلاتك اليوم إلا مالغوت. فذهب إلى رسول الله ية فذكر ذلك له وأخبره بالذي 
قال أبي . فقال : «صدق آيي» . ۱ 

في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات . راجع ابن ماجة كتاب الإقامة باب 85 (۱/ ۳۵۳) وأحمد 
۵۰ ۱۹۸ 
وانظر صحیح أبي داود حدیث رقم ۱۰۱۸ والارواء ٩۱۲‏ 


ف ام ۷ 
2 هن 
ر غرلا 





وبعضص المهاجرين كلاماء قال: د المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل» فجاء 
عبدالله بن أبي” '“ وحلف للنبي عليه السلام : أنه ما قالهء فانزل الله تعالى e‏ 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل #4(" فقال النبي عليه السلام لزيد بن أرقم بعد 
نزول هذه الآية : «إن الله صدقك»' أو نحوهذا من القول. ۱ 


وأما: بقارس اش ند ملسن تس ی توت مات کر فيلك 
ذلك الجماعة فلا تنكره» أويذكره حضرتها فلا تنکره, (*) فيوجب ذلك العلم بصدق المخبر : 
فنحوماروي عن الصحابة في كثير من معجزات النبي عليه السلام» وسيره» وسننه 
واحکامه ما لا يشك في أن الرواية به كانت شائعة مستفيضتة. يحيلونها على مغازي 
رسول الله يِه بحضرة الجماعات العظيمة» فلم ينكره ولم يردهء فيكون ذلك بمنزلة رواية 
الجماعة لذلك الاخبار به إذ غير جائز في العادة على الجماعة تسليم مثله وترك النكير على 
قائله» إذا لم يكونوا عالمين بحقیقته . على نحومابینا فیما تقدم . 

وكما لا يجوز منها: الإخبار بالكذب, كذلك لا يجوز منها: الإقرارعليه؛ مع العلم 
بأنه کذب. لأن العادة التي منعت وقوع الإخبار منها بشيء لا أصل له هي ا مانعة من 
إقرارها من يدعي مشاهد:(؟ أمر لا يفقهونه على دعواه وخيره. والعلم الواقع في هذا الوجه 
اكتساب ليس بضرورة» لأنه مبنى على ماذكرنا من الاستدلال با وصفنا. 

وأما: ما ذکرنا من خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دلیلا على صحته» 
وموجبا للعلم بمخبره ‏ فإنه نحوما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا وصية لوارث» 
إنها روي من طريق الأحاد. واتفق الفقهاء على العمل به» فدل على صحة حرجه 





(۱) هوعبداله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد أبوالحباب - - الخز رجي الشهور بابن سلول. رأس 
المنافقين في الإسلام من أهل الدينة كان سيد الخزرج في اخر جاهليتهم . . وأظهر الاسلام بعد وقعة 
«بدر» مات سنة تسع انظر : طبقات ابن سعد ۳/ ۰ ٩‏ والأعلام ۱۸۸ 

(۲) سورة النافقون اية ۸ 

(۲) آخرج مسلم من رواية ابن عبده الضبي نحو هذا . 

مسلمء کتاب البر ۱۳۸/۱۲ حدیث رقم ۳ واحد ۰۳۹۳/۳۴ ۰۳۹۹/6 ۳۷۳ 

(4) في الأصل زيادة «أو يذكره» . 

. في الأصل «مشاهدبا»‎ )٥( 


۷ 
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م 


واستقامته . ونحوه حدیث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفاء «إن القول قول البائع» أو 
يترادان» ونحوه : حديث عبد ال رحمن بن عوف في «أخذ الجزية من المجوس» وحديث 
المغيرة بن شعبة() ومحمد بن مسلمة” «في إعطاء امحدة(*) السدس». 


قد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوها فدل ذلك من 
أمرها على صحة مخرجها وسلامتهاء وان كان قد خالف فيها قوم . فإنهم عندنا شذوذ, 
لا يعتد بهم في الإجماع . 

وانا قلنا: إن ما كان هذا سبيله من الأخبار ‏ فإنه يوجب العلم بصحة بره من قبل 
أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة 
بالأصول, آوبخبر مثله» مع علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار, والنظر فیها؛ 
وعرضها على الأصول ‏ دلنا ذلك من أمرهم : على آنهم لم يصير وا إلى حكمه إلا من حيث 
ثبتت عندهم صحته واستقامته فأوجب ذلك لنا العلم بصحته . 


فان قال قائل : ما أنكرت أن يكون مساعدة الاتفاق حکم الخبر الذي وصفتم دلیلا 





(۱) اخرج ابوداود من حديث عبداته بن مسصود «إذا اختلف البیمان ولیس بینهیا بينة فهو مایقول رب 

السلعة أو يتتاركا» . 
انظر: عون العبود ۰۱۰۱/۲ والدارمي ۰۲۵۰/۲ وابن ماجة ۰۱۲/۲ وأحمد ۱/ 417 واللؤلؤ 
والرجان حدیث رقم ٩۷۰‏ 

0( هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود. أبوعبدالله الثقفي . أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم . 
صحابي . يقال له : مغيرة الرأي ‏ تأخر اسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة وشهد الحديبية واليهامة 
وفتوح الثسام. وذهبت عينه يوم الیرموك. وشهد القادسية ونهاوند و همدان وغيرها. وولاه عمر ثم 
عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم . 

انظر : الإصابة ۳/ ۰46۲ أسد الغابة ۰4۰۹/4 وطبقات ابن سعد /٤‏ ۲۷ والأعلام ۸/ ۱۹۹ 
(۳) هو محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي ابوعبد الرحمن. شهد بدرا والشاهد كلها إلا غزوة تبوك 
وولاه عمر على صدقات جهينة. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . 
انظر الاصابة ۳/ ۰۳۸۳ والاستيعاب ۳/ ۰۱۳۷۷ وفي خلاصة تبذيب تهذيب الكمال مات سنة 
سبع وسبعين وهو خطأ إن) كان هذا سنه وقت أن مات. 
(4) في الأصل «الجد . 


A= 
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على صحته: وأنلهمع ذلنادج و ین 
من طریق الاجماع لا“ من طریق ابر . 

قيل له : لا يجب ذلك. من قبل أنه معلوم في عامة الأخبار الي وصفها ما کر ان 
فقهاء السلف ومن بعدهم : نبا صاروا إلى حکمها حين سمعوا وبلغهم أمرهاء وأنهم کانوا 
يحتجون بهاء ويجيزون عن أنفسهم انبم سلموا ها واتبعوهاء فقول القائل : إنهم آجمعوا من 
غير جهة الخبر الذي وصفنا آمره. مع ما اتصل بنا من تسلیمهم» فحكمه خطأ خطأء 
لا معنى له. 1 

قال أبوبكر رحمه الله : فهذه جملة كافية إن شاء الله في بيان أخبار الاحاد الموجبة للعلم 
با يصحبها من الدلائلء وقد قلنا قبل ذلك : إن أخبار الآحاد على ضربين : 

أحدهها : يتعلق به الأحكام . 

والآخر: لا يتعلق به الأحكام . وان ما يتعلق به الحكم منها على ضربين : 

أحدهما: يوجب العلم والعمل . 

والآخر: يوجب العمل دون العلم . 

وقد بينا مايوجب العلم منها. 

فأما الذي يوجب العمل دون العلم فعلى ثلاثة أقسام : 

فقسم منها: الشهادات . 

والقسم الآخر: أخبار الديانات الواردة في الأمور الخاصة. على الأوصاف التي 
نذکرها . 

والقسم الثالث : آخبار العاملات . 

فأما الشهادات فعلی ثلاثة منازل . 

آحدها: الشهادات على ماتسقطه الشبهة وهو: احدود. والقصاص . فلا يقبل 
منها : إلا أربعة رجال في الزناء ورجلان في سائر الحدود والقصاص. ولا مدخل لشهادة 
النساء في ذلك . 

والشاني : الشهادة على مالا تسقطه الشبهة من حقوق الناس وعلی هلال شوال» 
وذي الحجة ‏ إذا كان بالسیاء علة. ولا یقبل في شيء منها إلا رجل وامرآتان . 





(۱) كتبت في الاصل . 


وك 
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والشالث : الشهادة على الولادة. وعلى مالا یطلع عليه الرجال من آمور النساء - 
فيقبل فيها شهادة( امرأة واحدة. وهذه الشهادات وان اختلفت مراتبهاء فإنها متفقة في 

أحدهما: الأداء بلفظ الشهادة. ولا یقبل : أعلم. وأخبر . 

والثاني : مايقتضيه من صفة الشاهد. وهي : أن (يكون)”" بالغاء عاقلا حراء 
مسلماء عدلاء غير محدود في قذف. صحيح النظر» طائقا لا یتحمله نافيا ای ذیه لا تجر 
شهادته إلى نفسه مغنماء ولا يدفع عنها مغرما. 

وأما أخبار المعاملات”" فهي : نحوخبر الرسول في الهدية, *) والوكيل في الشراء 
والبيع فيم| علم قبل ذلك ملكه لغيره. ونحو: قول الآذن لمن استأذن على غيره. فهذه 
الأخباروسا آشبهها مقبولة من السلم والكافرء والعبد والصبي . والعدل والفاسق. مالم 
يخلب في ظن السامع کذب المخبر. وهي عند أبي حنيفة على قسمین : 

منها: مایقبل فيه قول الواحد على أي صفة کان . 





(۱) كرر لفظ الشهادة هنا في الاصل . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في الأصل . 
(۳) اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كاخبار طبيب أو ش 
غيره بمضرة. وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحهاء وشبه ذلك من 
الآراء والحروب ونحوهاء لأن هذه الأمور يكتفى فيها بالظن وخبر الواحد العدل مفيد له . 
واختلفبوا في الاحتجاج به في الرواية من حيث ثبوت الأحكام به. ووجوب العمل بمقتضاه على 
مذاهب آهمها : ۱ 
۱ - التعبد بخير الواحد محال عقلا. وهو مذهب الجبائي وجماعة من المتكلمين . 
۲ - التعبد به جائز عقلاء ولکنه لا يجب العمل به شرعا لقیام الدلیل على عدم الوجوب . 
۳ - التعبد به جائز عقلا. ولكنه لا يجب العمل به شرعا لأنه لا دليل على الوجوب . 
4 - التعید به جائز عقلا وواجب شرعا - وهو مذهب الجمهور. ۱ 
© - التعبد به جائز عقلاء ویب العمل به للدلیل العقلي والشرعي معا. وهو مذهب الامام أحمد بن 
حنبل وابن سريج والقفال الشاشي وابي الحسين البصري . 
راجمع في ذلك الابهاج والأسنوي على مختصر البيضاوي ۲/ ۱۹7 وشرح الشيخ زهي ر على 
الأسنوي ۳/ ۰ وشرح العضد على مختصر النتهی ۲/ 9ه وارشاد الفحول 4۸ 
(4) لعله يريد قول النبي يك فيه| آهدته بريرة للنبي وَل ما آهدی ها من لحم «هو فا صدقة ولنا هدية» 
وسياتي . ۹ 
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ومنها: مالا یقبل قول المخبرء حتی یکون على أحد وصفي الشهادة في خبره. 

فأما الأول: فنحوخر الوکیل وسائر ما ذکرنا من خبر الرسول في الهدية. وخبر 
الأذان ونحوه . 

وأما الثاني: فنحوخم العزل عن الوكالة إذا لم يكن الخبر رسولاء فلا يثبت القول 
عنده حتى يكون المخبر رجلين. أورجلا وامرأتين» وإن كانوا غير عدول . أوأن يكون رجلا 
عدلاء فشرط فيه : أحد وصفي الشهادة وهو العدد. أو العدالة. 

وكذلك قال في المولى إذا أخبر بجناية عبده فأعتقه. فان لا يكون مختاراء ولا تلزمه 
الدية» حتى يكون المخبر به رجلين, أو رجلا وامرأتين لم يكونوا عدولاء أو رجلا عدلا . 

والأصل في الشهادات : ما ورد به نص الكتاب على الترتيب المذكورفيها من 
الاعداد. وماذكرنا من أوصافهاء بعضها مأخوذ من السنة» وبعضها إجماع» وبعضها من 
جهة دلائل الأصول. ولا حاجة بنا إلى الكلام فيهاء إذ ليس لها تعلق بأصول الفقه . 

وأما أخبار المعاملات: فالأصل في قبوها قول الله تعالى : «لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)' إلى قوله تعالى : فان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا۲۳6. فحظر الدخول بدءء إلا بعد الاذن» ثم أباحه بإذن من كان من الناس» 
فدل ذلك على سقوط اعتبار العدد ووصف الخر فيه . ۱ 

ومن جهة السنة: أن النبي ی قال لعائشة لا سألته عن بريرة :" «إنها یتصدق 
عليها فتهديه» فقال: دهي لها صدقة ولنا هدية»“ فقبل قوها : في انها یتصدق عليهاء وقد 
كان مايتصدق عليها قبل ذلك ملكا لغيرهاء فصدقها على انتقاله إليها بالصدقة . 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» . ^ 





(۱) سورة النور آية ۲۷ 

(۲) سورة النور آية ۲۸ 

(۳) هي بريسرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اله عنم . كانت مولاة لبعض بني هلال؛ 
فكاتبوهاء ثم اشترتها عائشة فأعتقتها. وجاء الحديث في شأنها بان الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج 
فخيرها رسول الله َي . 

انظر : الاصابة 4/ ۰۲۵۱ وأسد الغابة ه/ 408 والاستيعاب ۲۵۳/4 

(4) أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : آهدت بريرة إلى النبي ي لحما تصدق به عليها 
فقال : «هو ها صدقة ولنا هدية» مختصر صحیح مسلم ۱۲/۱ ۱ 

(ه) أخرجه أبوداود من حدیث أبي هريرة : آن النبي ب قال : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» . 
والحديث سكت عنه المنذري راجع عون العبود كتاب الأدب باب ۰)٩۳/۱4(44‏ 
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وفيه فصل في إبطال قول من قبل 
خبر الائنین ورد خبر الواحد 
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قال أبوبكر رحمه الله : نتکلم بعون الله في تثبیت وجوب العلم بالأخبار التي لا توجب 
العلم في الأمور الخاصة . واحدا كان المخبرء أوأكثرء ثم نتبعه بالكلام على من أبى إلا 
قبول خبر الائنین ثم نتكلم بعد ذلك في فروع أخبار الأحاد وشروطها بما يسهل الله 
تعالی من القول فیها . ۱ 

قال آبوبکر تخمده الله برحمته ورضوانه : قد احتج عیسی بن آبان رحمه الله لذلك 
بحجج كافية مغنية () وأنا ذاكر جملة. ونتبعها بها يصح أن يكون دليلا فيه إن شاء الله 
تعالى . 

فا احتج به في ذلك في کتاب الله عز وجل قول الله تعالى : «وإذ أخذ الله میثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه 4( وقوله تعالى : «الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب» .۴۱ 

فنقول: إن دلالة هاتين الآيتين ظاهرة في لزوم قبول الخبر القصر عن النزلة الموجبة 
للعلم. وذلك لأنه أمرهم بالبیان. ونهاهم عن الکتمان. فثبت وقوع البيان منهم للناس إذا 
أخبر واء فدل وجوب العلم به. لوقوع بیان أحكام الله بخيرهم . 

فان قیل : ما أنكرت أن يكونوا أمروا بالبيان ليتواتر الخبر وينتشر فيوجب العلم . 

قيل له : لما ذمهم على الکتمان وأمرهم بالبيانء دله. على أن الامرقد تناول من 
لا یتواتربه ابر واقتضى ذلك وقوع البيان بخبرهم» لأن من جاز عليهم الکتمان في 
خبرهم جاز وقوع التواطؤ (فلا يوجب خبرهم العلم) .© 





(۱) کتبت في الأصل «معنیة» . 

(۲) کتبت الآية في الاصل « ولا یکتمونه» وهو خطأ وهي سورة آل عمران اية ۱۸۷ 
(۳) سورة البقرة اية ۱۵۹ 

)٤(‏ کتبت في الأصل هکذا « لا یوجب خر العلم» 


هلاه 


577 
ثم ۸ 
5 وت هن 


فان قیل : لا دلالة منه على وجوب العمل. وإنما أكثر ما فيه الأمر بالاخبار. فا 
الدلالة منه على العمل به. قيل له: لما كان قوله تعالى : «لتبيننه لناس ولا تكتمونه) 
إخبارا منه . بوقوع بیان حكمه إذا آخبر وا - دل على لزوم العمل» ووجوب التزام حکمه 
لولا ذلك لم يكن ما أمروا بالاخبار بيانا هم فيها تعبدوا به من أحكام الله تعالی » وأقل أحوال 
مايوصف بوقوع البيان به. لزوم العمل به» إذا لم يوجب العلم . 

ومن الدليل على ذلك أيضا: قوله تعالی : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»” '» والفرقة اسم ماع 
وأقل الجماعة ثلاثة. ثم جعل الطائفتين الفرقة. وهي بعضها. فدل على لزوم العمل بخبر 
من دون الثلاثة . 

وأیضا : فان الطائفة قد يجوزأن تتناول الواحد يدل عليه قوله تعالی : وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها» ۰ وقد يتناول اثنين منهم . 

ألا تری إلى قوله تعالی «فاصلحوا بين آخویکم 4 . 0) 

وكذلك قوله تعالى : «وليشهد عذايه| طائفة من المؤمنين4”؟ قد قيل :إن أقلها 
واحد» فكيف ما تصرفت ال حال فالطائفة اسم قد يتناول من لا يتواتربه الخبر» وقد تضمنت 
الآية يجاب قبول خخيرها. 

فان قال قائل: إنما أمر الطوائف بالإنذارليتواتريهم الخبر » فيقع العلم بخبرهم 
ولا دلالة فيه على لزوم العمل بقول طائفة منهم إذا أخبرت. 

قيل له : لا مخلو قوله تعالى : «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 7:4 أن يكون المراد 
به رجوع الطوائف ودورانبا على کل قوم على حیاهم. آورجوع کل طائفة إلى قومها دون 
قوم طائفة أخرى غيرها. 

فلم| امتنع أن يقال للقوم الذين لم تنفر الطائفة منهم : إنها رجعت إليهم. لأنه لا يقال 
لن لم يكن في قوم : إنه رجع إليهمء وإنما يقال ذلك لمن خرج منهم ثم عاد إليهم . صح أن 





(۱) سورة التوبة آية ۱۲۲ 
(۲) سورة احجرات آية ٩‏ 
(۳) سورة النور آية ۲ 

(4) سورة احجرات آية ۱۰ 
(۵) سورة التوبة آية ۱۲۲ 
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الراد رجوع کل طائفة أفردت من قوم رجوعها إليهم دون غیرهم , م لا آوجب الانذار 
على کل طائفة لقومها وأوجب علیهم الحذر بخبرها. دل ذلك على لزومهم قبول خبرها 
وانذارها . 

وایضا : فلو كان الراد اجتاع الطوائف للتفقه في الدین. ثم دوران جمیعها في القبائل 
على فرقت لكان دلالة الآية قائمة على صحة ماذكرناء من قبل آنهم إذا جاءوا مجتمعین جاز 
عليهم التواطؤ . وإذا جاز ذلك عليهم امتنع وقوع العلم بخبرهم . 

وأيضا: فلو كان ذلك مشروطا في الآية لظهر العمل بها في عصر النبي عليه السلام» 
لان النبي عليه السلام كان لا حالة يأمرهم بذلك. لتقوم الحجة على الخلق بهم فلم لم 
يأمرهم النبي عليه السلام بالاجتاع للتفقه. ثم الدوران على القبائل للإنذاروالإ بلاغ 
عنه» بل كان يقتصر لكل قوم على مأ تنقله إليهم الطائفة النافرة منهم » والوافد الوارد من 
قبلهم . دل ذلك : على أن الحجة كانت تقوم علیهم في إبلاغهم أحكام الشریعة با تنقله 
إليهم تلك الطائفة . 

فإن قيل: ما انکرت أن تكون كل واحدة من الطوائف إنم) أمرت بإنذار قومها 
وابلاغها ماسمعته من النبي عليه السلام. لينتشر الخبر عدهاء ویستفیض. فلا يكون في أمر 
كل طائفة بالإنذاردلالة على لزوم قبول خبرهاء كما أمر كل واحد من الشاهدين بإقامة 
الشهادة على حياله» ولا دلالة فيه على جواز شهادة كل واحد منهم وحده . 

قيل له : ظاهر الأمر بالانذار يقتضي تعلق الحكم به وحده» حتى تقوم الدلالة على 
وقوفه على معنى آخر غيره . 

ألا ترى: أن أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالإنذارقد اقتضى لزوم قبول خبره» 
دون معنى اخر ينضاف إليه . 

ألا ترى: أن قوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين من رجالكم )”وقوه تعالى : 
«وأشهدوا ذوى عدل منکم چ" وقوله تعالی : «ولا يأبى الشهداء إذا مادعوا”" وقوله 
تعالى : «وأقيموا الشهادة لله» . © 





(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ 

(۲) کتبت « واستشهدوا » وهو خطاً وهي من سورة الطلاق آية ۲ 
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲ 

(4) سورة الطلاق آية ۲ 
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وقوله تعالی : ولا تكتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه 4( فکان الاقتصار 
على الأمر بالشهادة وبإقامة الشهادة موجبین - لقبوضا ولزوم الحكم بهاء وان لم ينص على 
وجوب الحكم بهاء إذ كان معقولا من ظاهر اللفظ أن (أمرنا بإقامتها)"“ وأدائها موجب 
لقبوضا. فكذلك أمره تعالى كل طائفة على حياها بإنذار قومها قد اقتضى لزوم حكم 
الإنذار بقوها. 

وأيضا : فإن كل أحد من سمع من النبي عليه السلام حكما فهو مأمور بإبلاغه بظاهر 
الایف سواء كان منفردا بسماعه. آومشارکا لغيره فيه. فدل ذلك على : أن الحكم قد تعلق 
لزومه بخبره. وأما الشاهد فإنه إن لم يكن هناك شاهد غيره. فليس عليه إقامة الشهادةء 
فدل ذلك : : على أن من حكم الخبر تعلق قوله بإخبار الخبر به وحده. وأن من حكم 
الشهادة تعلق صحتها به وبغیره . 

وأيضا: لا قال تعالى : «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)”" ومعناه 
لكي يحذرواء > فأوجب عليهم الحذرمن خالفتهم ماسمعوه. كا قال «فليحذر الذين يخالفون 

عن أمره»““ دل ذلك على لزوم العمل به. 

فإن قيل : ليس في إيجابه الحذر بإنذار طائفة دلالة على لزوم قبول خبرهاء لأن الحذر 
ليس من الحكم الذي تضمنه! “ خبر الطائفة في شيء. وقد يجب على الانسان الحذرفي 
سائر أحواله. من تقصير يقع منه في حقوق الله تعالى . 

قيل له : نیا المعنى في ذلك واه أعلم خا الا 
كقوله تعالى «فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم, . © 
فإنها أمرهم بالحذرمن ن العقوبة في تخالفتهم ما أخسبرت به الطاثفة. ولو كان المراد ماذكره 
السائل ‏ لما كان الانذار قد ألزمه شيئا > إذ كان الحذرمن الوجه الذي ذكره واجبا قبل إنذار 
الطائفة وبعده. 





(۱) سورة البقرة آية ۲۸۳ 
(۲) کتبت « آمرنا قامتها» . 
(۳) سورة التوبة اية ۱۲۲ 
(4) سورة النور آية ٩۳‏ 
(6) في الاصل « تظمنه» 
(7) سورة النور آية ٩۳‏ 
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فان قیل : العنی لكي يحذرواء فلا يأمنوا أن يكون الانذار صحیحا. فألزمه بذلك 
البحث عنه. حتی يعلمه من طریق التواتر إن كان صحيحاء فيصير حینثذ إلى موجب 
حکمه . 

قيل له: إن لم يكن إنذار الطائفة قد ألزمه حكى| فوجوده وعدمه سواء إذلا فرق بینه 
قبل إنذارها وبعده. ويكون حينئذ بمنزلة : احذر واطلب الآثار والسنن» لتعرف المتواتر فيها 
من غيره. من غير أن يكون روى له من النبي عليه السلام شيء. 

وهذا يوجب إسقاط فائدة الانذار > وإيجاب احذربه وما أدى إلى إسقاط فائدة الإنذار 

فهو ساقط وفائدة الآية ثابتة. 

ومن الناس من يحتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى : «إأم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء 
مايحكمون» ٩.‏ 

وقوله تعالی : «أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا یستوون 4" وقوله تعالى : 
«أفنجعل المسلمين کالجرمین4 ونحوه من الآي الوجبة للتفرقة بين حکم العدل 
والفاسق . 

فمنهم : من يحتج بمجردها في لزوم خبر العدل لأمر الله إيانا بالتفرقة بینیا؛ وقد ثبت 
خبر الفاسق غير مقبول. فوجب قبول خبر العدل لتحصل التفرقة . 

ومنهم : من يضم إليها قوله تعالی : طإياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا 
فتبینوا) فتوكد قبول خبر العدل بمجموع الآيتين» وأوجب التثبت في خبر الفاسق في 
الآية الاخری» دل بذلك على لزوم قبول خبر العدل» وترك التثبت فيه » وهذا الضرب من 
الحجاج غير معتمد عندناء لان الآيات التي فیها إيجاب التفرقة بين العدل والفاسق لا يصح 
الاحتجاج خاصة موجودة بعد ورود هذه الآيات وقبلها في وجوه كثيرة . 

فالعقول من معنى هذه الآيات : إيجاب التفرقة من وجه دون وجه» ثم ليس يخلومن 
أن تكون الوجوه التي أوجب بها التفرقة معلومة عند الخاطبین؛ فيكون الحكم مقصورا 





(۱) سورة الحاثية آية ۲۱ 
(۲) سورة السجدة آية ۱۸ 
(۳) سورة القلم آية ۳۵. 
(4) سورة الحجرات اية ٩‏ 
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علیها دون غیرها. ویکون في معنی الجمل . كأنه قال : أوخبر التفرقة بینهیا في بعض 
الوجوه» فكل بعض آشرنا إليه قبل ورود البيان فيه فجائز أن یکون جما لم یفرق به بينههاء 
فالاحتجاج بمثله فيها وصفنا ساقط لا معنى له . 
ومنهم من يحتج بقوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)' فلیا أمر بالتثبت في خبر 
الفاسق دل على أنه لا يجب التثبت في خبر العدل. فوجب قبوله من جهة أن المخصوص 
بالذكريدل عندهم على أن ماعداه فحكمه بخلافه, وهذا الضرب من الحجاج لا يجوز 
الاشتغال به. وقد بينا فساده . 
واحتج بعضهم لقبول خبر الواحد بقوله تعالى : «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم 4 قال U‏ لكاي ی a‏ . فقال 
أبو بكر وهذا ليس بشيء من وجوه : 
أحدها : أن الذي يقتضيه ظاهر مشافهة النبي عليه السلام إياه لیس هودعاء النبي عليه 
السلام في الحقيقة, كما أن قوله ليس هوقول النبي عليه السلام. فلا يدخل في الآية من عدا 
النبي عليه السلام إلا بدلالة. 
فان قیل : لا جازفي التعارف أن يقال : دعاني فلان» وانا آرسل إليه برسول تناول 
لفظ الآيةء دعا النبي عليه السلام إياهم شفاها. وبارساله من آرسل إليهم . 
قيل له : قد علمنا أن دعاء النبي عليه السلام إياهم شفاها مراد بالایت وهو حقيقة 
اللفظ. وما ذكرته فانما هومجاز. فلا يجوز دخوله في اللفظ من وجهین . 
أحدها : أن المجاز لا یستعمل الا في موضم یقوم الدلیل عليه . 
والثاني : أن الماك عمل على الحقيقة انتفی دخول المجاز فيه . 
وأيضا : فان لخصمه أن يقول: ثبت أن الواحد إذا جاء فذكر أنه (مدعومن)) 
رسول الله » أنه قد حصل هناك دعاء من الي علیه السلام» إذ ليس يثبت عندي أنه دعاء 
من الرسول؛ دون أن ينقله من يوجب خبره العلم» » فيسقط الاحتجاج به» بدلالة تحتاج أن 
0 دعاء من النبي عليه السلام . 





(1) سورة الحجرات آية ٩‏ 
(۲) سورة الانفال آية ۲6 
 )۳(‏ ترد هذه الزيادة في الأصل . 
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وذکر بعضهم : أنه احتج بر الواحد بقوله تعالی A‏ 
لکم یژمن بالله وی من للمژ منین 6" '“ قال والآذن هو الذي یقبل ما يقال له فمدحه الله 
على ذلك. فدل على قبول خبر الواحد في آمر الدین . 

قال : والدليل على أنه أراد قوله في آمر الدين ومایتعلق به أنه قال : «يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين». 

قال أبوبكر : وليس فیا حكينا عنهم شيء ای من هذاء وذلك لانه لا يخلومن أن 
يكون المراد به كان من قبل أخبار الديانات من غيره. أوأخبار العاملات. آوالشهادات. في 
إثبات احقوق. ومعلوم أن النبي عليه السلام لم يكن يأخذ شيئا من أحكام الدين عن أحد 
من الناس. بل كان على الناس كلهم اتباعه. والأخذ عنه. فبطل هذا القسم . 

وليس يجوز أيضا : أن يكون الراد قبول الشهادات في إثبات الحقوق» لأن الشهادات 
موقوفة على أعداد معلومة. لا يجوز الاقتصار بها على ما دونه من الأعداد المنصوص علیها . 

وعلى أنه ليس الخلاف بيننا وبينهم في الشهادات فلا معنى لذكرها هاهناء فثبت أن 
المراد آخبار العاملات ونحوهاء والكلام بیننا وبينهم في قبول أخبار الآحاد في إثبات أحكام 
الشريعةء فأما قبول أخبار ا معاملات فلا حلاف فيه فإذاً لا دلالة في هذه الآية على لزوم 
قبول خبر الواحد في إثبات أحكام الشريعة. 

قال أبوبكر : وأما ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنة. فيا روى عن النبي 
عليه السلام من الأخبار الموجبة لقبو ل خبر الواحد في الأحكام من وجوه مختلفة . 

فمنها: قوله عليه السلام (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من 
يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه) . 

وقوله عليه السلام في حجة الاسلام : «ليبلغ الشاهد الغائب»' فلعل بعض من 
تبلغه أوعى له من بعض من سمعه . 

وما روى عنه عليه السلام أنه (أمر أن ينادى في أيام التشريق : أنها أيام أكل وشرب 


(۱) سورة التوبة آية ٩۱‏ 
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وبعال)“ وأنه «آمر بالغداء یوم خيبر» هی عن وم الأهلية» وأمر بالنداء في بعض آسفاره 
«أن صلوا في رحالکم» . 

وأنه «قبل شهادة أعرابي على رؤية افلال في شهر رمضان»۲) وأخبار كثيرة کنحوها 
توجب قبول خبر الواحد في أمر الدين» وهذه الأخبار وإن كان ورودها في طريق الآحاد فأنها 
امن الأخبار الشائعة المستفيضة في الأمة. وقد تلقتها واستعملتها في نقل العلم وأدائه إلى من 
لم يسمعه» وفي قبول نداء المنادي وما يجري مجرى ذلك . 

وقد احتج عيسى بن أبان رحمه الله بذلك» وروی بعضها مرسلاء ومن الجهال من 

يتعجب من احتجاجه بذلك ويقول: كيف يحتج على مبطلي خبر الواحد بخبر مرسل . 

وقد اختلف قائلوخبر الواحد في قبوله. فكيف يحتج به على من لا يقبل أخبار الآحاد 
رأسا. 

وان وجه احتجاجه به: أن أحدا لم يرفعهاء بل جميع الأمة قد استعملتها وتلقتها 
بالقبول في لزوم نقل العلم, ودلالتها واضحة على ما ذكرناء لأنه قال : (فرب حامل فقه 
إلى من هوأفقه منه) فأخبر : أن الذي يحمله الواحد ويؤديه إلى غيره فقه. وليس يكون 
فقيها إلا وقد لزم المنقول إليه العمل به. 

وكذلك النداء لولم يلزم العمل بقول المنادي ‏ وهو واحد لما كان للأمر به معنى . 

وضرب آخرمن ذلك : وهورسل النبي عليه السلام إلى ملوك الآفاق. أرسل عليه 
السلام إلى كل ملك منهم رسولا وكتاباء وكان في كتبه إليهم» الدعاء إلى التوحيدء 
والتصديق بالرسالة؛ وجل من الاحکام. ولو م يكن قد لزمهم قبوهاء والعمل بها تضمنته 
من الحكم لما كان لإرسالهم وكتب الكتب معهم معنى . 

فان قال قائل : التصديق والتوحيد بالرسالة لا يتعلق حكمها بالخبر. 

قيل له : أما التوحيد فانیا يلزم اعتقاده بالدلائل الموجبة له قبل دعاء النبي و . 


(۱) لم آعثر على هذه الر واية التي فیها لفظ «وبعال» وسبق تخریج الحديث دون لفظ «وبعال» . 

(۲) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهها قال «جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: إني رأيت افلال فقال: آنشهد 
أن لا إله إلا الله قال: نعم قال : أتشهد ان محمدا رسول الله قال : نعم قال : يابلال أذن في الناس فليصوموا 
غدا)» . 

عون العبود 5/ 455 کتاب الصوم 6 والنسائي ۱۳۱/4 حدیث رقم ۸ والدارمي کتاب الصوم رقم ٩‏ 
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وأما الرسالة : فقد كان الخبر تواتر عنم بدعاء النبي عليه السلام الناس إلى تصديقهء 

وظهور العجزات الوجبة لصحة تبوته على يده وقد كان علیهم النظر في آمره وما يدعو 
إليهء وفي معجزاته ودلائل نبوته قبل بعث النبي يي الرسل» للأحكام التي تتضمنها کتبه 
ورسائله إليهم . وبعد تقدمه الدعاء إلى التوحيد والتصديق بالرسالة. 

ألا تری أنه قد بين هم : أ نهم إن أجابوا فلهم كذاء وان لم يجيبوا فعليهم كذاء فقد 
تضمن ذلك أمرا لهم بحمل الشرائع 

وضرب اخحر: وهوتوجيه النبي عليه السلام عماله إلى الآفاقء كتوجيهه لمعاذ 
وأبي موسى الأشعري إلى اليمنء واستعمال العلاء بن الحضرمي على البحرينء 
وغيرهم من عمال الصدقات. وقد كان يتقدم إليهم بجمل الفروض والأحكام» ویأمرهم 
بتعليمها للناس» وحملهم عليهاء وإلزام البعوث إليهم قبوهاء فدل على لزوم العمل بخبر 
الواحد. 

فان قيل: إن الخبر كان يتواتر عندهم باستعمال العامل عليهم » كما يتواتر الخبر الآن 
بتولية الخليفة أميرا من الأمراء بعض البلدان . 


قيل له : أجل قد كان يتواة تر الخبر عندهم بالولاية » إلا أنه لم يكن يتواتر عندهم الخبر 
بالأحكام التي يقدم بها إليهم » فأمرهم بأدائها إلى المولى علیهم. لان النبي ی لوكان كلما 
بعث عاملا بين لسائر الناس كل حكم أمره بإنفاذه. وكل شريعة آمره بأدائها البهم لنقل 
الناس ذلك إلينا نقلا متواتراء فما كان المنقول إلينا من طريق التواتر: توجيه العمال دون 
الأحكام التي تقدم إليهم بهاء وقد علمنا مع ذلك: أنه كان يتقدم إليهم بأشياء من أحكام 
الشرع. ويأمرهم بأدائها إلى المبعوثين إليهم ثبت أن الخبر لم يكن يتواتر عندهم بتلك 
الأحكام . فدل على آن نقلها إليهم كان من طريق الآحاد. 


فان قال قائل : انا ألزم المولى عليهم . قبول خبر الولی في الأحكام, لأن النبي عليه 





(۱) هو العلاء بن عبدالله احضرمي . صحايي . من رجال الفتوح في صدر الاسلام أصله من حضرموت . ولاه 
رسول الله ب البحرین سنة ثمان . وجعل له جباية الزكاة وأعطاه کتابا فيه فرائض الصدقة في الابل والبقر والغنم 
والثار والأموال, وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ویردها على فقرائهم . ثم آقره آبو بكر وعمر. توفى سنة 
إحدى وعشرین . 

انظر : الإصابة ۲ والاستيعاب ۸۵/۳ ۰ والاعلام ه/ ٤٥‏ 
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السلام قد كان علم أنهم لا یژدون عنه إلا ماکان حقاء وقد كان یعلم الولی علیهم ذلك 
من آحوال الولاة يتوارثها أعقابهم » کساثر الفضائل التي خص بها بعض الصحابة نحو 
«ما حص جعضر) بأن له جناحين في الجنة»» ۲٩‏ وأن الملائكة غسلت حنظلة» , ۱ ونحوها 
من الأمور. فل لم ینقل أحد عن النبي كَل أن ولاته معصومون لا یقولون إلا الحق, علمنا 
بطلان هذا القائل . 

وضرب آخر: وهو ما لا يشك فيه من وجود الروایات النقولة عن النبي عليه السلام من 
طریق الآحاد في الاحکام مختلفة» قد علمنا ضرورة : وقوع الحكم من النبي كل ببعضهاء 
وان لم یقطع على کل واحد منها بعینه أن النبي و قد حکم به . كما علمنا ضرورة اختلاف 
الصحابة رضي الله عنهم في كثير من أحكام احوادث. وان لم بقطع على كل قول منها : أنه 
قول قائل منهم بعينه» وكما نعلم ضرورة إذا آخبرنا الناس یوم الجمعة وهم منصرفون في 
طریق الجامع قد صلوا صلاة امحمعة. أن هذه الجماعة قد اشتمل خبرها على صدق. ون 
(۱) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب. ابن عم رسول اليك . کناه النبي 4ة بأبي الساکین . 


انظر : الاستیعاب ۲4۲/۱ 
(۲) أخرج البخاري من حدیث الشعبي «أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال : السلام عليك یاابن ذي 


الجناحين» . 
قال ابن حجر كأنه يشير إلى حديث عبدالله بن جعفر قال : «قال لي رسول الله ب هنيئا لك. أبوك يطير مع 
الملائكة في السماء» . 


وأخرجه الطبراني بإسناد حسن. وللحديث طرق آخری. ذكرها ابن حجر. فتح الباري كتاب فضائل 

الصحابة باب ۰۱ ۰۷۰۱۰۷۵/۷ 
(۳) هو حنظلة بن أبي عامر. الأوسي. المعروف بغسيل اللائکت قتل يوم أحد شهيداء قتله آبو سفیان بن حرب» 

وقيل : قتله شداد بن الأسود الليثي . 

انظر: الاستيعاب ۳۸۰/۱ 

وأما خبر تغسيل الملائكة له. فقد روى محمد بن اسحق. في المغازي بإسناده. عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لبيد : أن النبي ية قال : «إن صاحبكم لتغسله الملائكة» يعني حنظلة. فسألوا أهله ماشأنه : 
فسألت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع افائعة. فقال رسول الله 5 لذلك غسلته الملائكة . 

وأخرجه أيضا ابن حبان في صحیحه. والحاكم » والبيهقي. من حديث أبي الزبيرء والحاكم في الإكليل. من 
حديث ابن عباس» بإسناد ضعيف والسرقسطي في غريبه من طريق الزهري مرسلا. 

راجع كلام ابن حجر في ذلك في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب 4 ۰۷ ۰۲۱۲/۳ ونيل الأوطار 4/ ۳۳ - 
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لم يقطع بصحة خبر کل واحد منهم بعينه» إذا قررناه في أنه صلی الجمنعة معهم. وإذا كنا 
قد علمنا باضطراد: أن روايات الأفراد في كثير من الأحكام قد اشتملت على.صدق فيا 
آخبرت به وروته» ثبت أن النبي ی قد كان يكون منه الحكم في بعض أمور الدین. يخبر به 
الخاص من الناس الذي لا يوجب نقله العلم بصحة بره» ولا يشيعه في سائر الناس» 
على ماکان يحدث من الحوادث» ويبلى بها خواص من الناس» فيكون معرفة أحكامها 
موقوفة على من بلى بباء دون كافة الناس . وان كان ذلك كذلك . فلولا أن خبر ذلك 
الواحد يوجب العمل بموجب حكمه. لما آخبر( النبي عليه السلام ذلك الحكم من 
إشاعته وإظهاره للناس حتى يتواتر الحكم .2" وغير جائز أن يكلهم إلى اجتهاد رأمم مع 
وجود النص منه في حکم بعینه» فدل على أنه إنا وكلهم إلى العمل با لخر ° الذي أودعه 
الواحد والائنین. ومن لا يوجب خبره العلم . 

ومن جهة الإجماع : أنه لا خلاف في الصدر الأول ومن بعدهم . ومن تابعهم . 
وأتباعهم » في قبول الأخبار في كثير من أمور الدیانات . 

والذي نبينه ما روي في الأخبار التواترة من الصدر الاول وأخبار الآحاد في ذلك. 
والعمل بها من غير نكير من أحد منهم على قائلهاء ولا رد ها . 

وقد آورد(*) عيسى بن أبان من ذلك جملا . 

منها: ما روى عن علي عليه السلام قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حدیثا 
نفعني الله بها شاء منه وإذا حدثني عنه غير ي استحلفته, فان حلف صدقته. وحدثني 
أبوبكر: أن رسول الله قال : «ليس من رجل يذنب ثم يتوضاً فيحسن الوضوء. ثم يصلي 
ويستغفر الله إلا غفر له الله». ©) 


. كتبت في الأصل «أحد»‎ )١( 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في الأصل . 

(۳) کتبت في الأصل «الخر». 

(4) کتبت في الأصل «رد». 

(ه) قول علي والحديث أخرجه أبو داود بلفظ «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا إذا سمعت 
من رسول اله يق حديثا نفعني الله منه بها شاء أن ينفعنى. وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته. فإذا حلف 
صدقته. قال : وحدثني آبو بکر» وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله ی يقول: «مامن عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور. ثم يقوم فيصلى رکعتین. ثم يستغفر الله. إلا غفر الله له» . 

انظر عون العبود 4/ ۳۸۳ حديث رقم ۱۵۰۷ وابن ماجة كتاب الإمامة ۱٩۳‏ وأحمد ۰۲/۱ ۰ ۱۰ 
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« وقبل آبوبکر شهادة الغيرة بن شعبة. ومحمد بن مسلمة عن النبي عليه السلام في 
إعطاء الحدة السدس» وعمل به الناس إلى يومنا هذا. 


في أخذ الجزية من الجوس». «وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفیان, عن النبي 5. في 
توريث المرأة من دية زوجها» . 


« وقبل خبر حمل بن مالك" والمغيرة» عن النبي كل في دية الجنين» . 

وقبلت الأنصار تحريم الخمر بخبر الواحد. 

وقبل أهل مسجد القبلتين حين نسخ القبلة. فاستداروا إلى الكعبة. 

وقال عبد الله بن عمر: «کنا لا نری بالخابرة باس حتى آخبرنا رافع بن خدیج) 
أن النبي ب ہی عنها. فترکناها»۳ 

وكانت الصحابة تسأل نساء النبي يك عن أمور» كان الغالب فیها أبن حصوصات 
بعلمها. 

وفي نظائر ذلك ما قبلوا من أخبار الآحاد مستفيض ذلك عنهم . وعليه جرى أيضا أمر 
التابعين ومن بعدهم إلى أن نشأت فرقة فاجرة قليلة الفقه. جاهلة باصول الشريعة» 
فخالفت دلائل القران. وسنن النبي ية وإجماع السلف واخلف( في ذلك. إلى 


(۱) هو حمل بن مالك. بن النابغة. بن جاب بن ربيعة. آبو فضلة الفزلي. له صحبة نزل البصرة وروی عن 

النبي بي في قصة الجنين. ولیس له عندهم غيره. روى عنه عبدالله بن عباس . 
انظر: أسد الغابة ۲/ ۰۵۲ وتهذیب التهذيب ۳۵/۳ 

(۲) هو رافع بن خدیج. بن رافع بن عدي. بو عبداثه الأنصاري. الأوسي. الحارثي , صحايي. شهد أحدا 
واخندق. وروی عن النبي یلق وعن ظهير بن رافع » وعنه ابنه عبدالرحمن. وابنه رفاعق والسائب بن يزيد 
وسعيد بن السیب وغيرهم . وتوف في الدينة سنة آربع وسبعین وله ثانية وسبعون حديثا. 

انظر ترجمته في : الاصابة ۰4٩0/۱‏ وتهذيب التهذيب ۰۲۲۹/۳ والأعلام ۳۵/۳ 

(۳) أخرج مسلم من حدیث ابن عمر قال : كنا لا نرى بالخبر (المخابرة» بأساء حتی كان عام آول. فزعم رافع أن 
انظر : کتاب البیوع حدیث ۰۱۰5 ۰۲۰۱/۱۰ 

. کتبت في الأصل «الخلاف» وهو تصحيف‎ )٤( 
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ابلق " وعارضوها بنظر لو انفرد عن معارضة” ماقدمنا من. البلافل الما آمکنهم به 
۳5( تصحيح”" مقالتهم . 
e SESS SE 7‏ : تفرد کل واحد 
منهم برواية شيء بعينه» خاصة دون غيره» ودعاء الناس إلى العمل به ولو“ كان ذلك 
مستنكرا لأنكروه على رواتهاء ومنعوهم منهاء إذ كانوا كما وصفهم الله تعالى في كتابه 
«الآمرون بالمعروف والناهون عن النکر والحافظون لحدود الله » . © 


فان قال قائل : هذا الذي رويته عن الصحابة في تثبيت إجماعهم على قبول أخبار 
الأحاد: هومن آخبارالاحاد» فكيف جعلته أصلا في الاحتجاج به على خصمك!! وهو 
نفس المسألة التي ننازعك فيها . 
قيل له : الجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن نقل ذلك وظهوره في الامة وتلقيهم إياه بالقبول أشهر من أن يخفى عن 
أحد من أهل العلم على قبول خبر الواحد. 

والشاني : آنا قد علمنا يقينا کون ذلك ووجوده منم » وإن لم يمكننا القطع على 
جح كل حر ينها ب ى فا انها في اخباز الا عاد الرویه عن ال غا الام 
(إلا)” "أنه معلوم باضطرار: أنها قد اشتملت على صدق في بعض مخبراتهاء وان لم نعرفه 
بعینه . ولعلمنا باختلاف الصحابة في حوادث المسائل » وإن لم نقطع في كل مسألة على قول 
کل واحد منهم بعینه فیها . 


وقد استدل عیسی بن آبان على ذلك آیضا: بانه معلوم أن النساء في عهد النبي 


(۱) کتبت في الأصل «ان ارئهم» ولعل الراد ما أثبتناه . 
(۲) کتبت في الأصل «با» . 

(۳) کتبت في الاصل «لتصحیح)» . 

(6) کتبت في الأصل «یتفرد» . 

(ه) کتبت في الأصل «۰۸. 

(5) سورة التوبة اية ۱۱۲ 

۷ م ترد هذه الزيادة في الاصل. 
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عليه السلام» كانت إذا حدئت هن حوادث فيها خصهن من آمور النساء: أن الذي كان 
يسال" النبي ية عن ذلك آزواجهن. ومن يقرب منهن » وأنبن كن يقتصرن فيها على 
أخبار من خبرهن من هؤلاء, ولم يكن النبي عليه السلام يكلفهن الحضور لذلك» فدل 
على لزوم العمل بأخبار الآحاد. 

ويدل على ماذكرناه من جهة النظر: اتفاق أهل العلم على لزوم العمل للمستفتي 
با يخبر به الفتی » من حكم الحادثة » وعلى أن على المحكوم عليه التزام حكم الحاكم إذا 
حكم عليه بحكم. 2( وذكر أنه مذهبه وقد ضمن ذلك من الأخبار عن اعتقاده, ومذهبه 
الحكم الذي أمضاه علیه. ومعلوم أنه لوكان اعتقاده بخلاف ما أظهر با جاز حکمه وقد 
قبل الجميع خبره عن اعتقاده» وذلك شيء من أمور الدین. فصار أصلا في قبول خبر 
الواحد فيها كان من أمر الدين. على الشرائط التي يجب قبوله عليها . 

وإذا كان المستفتي يلزمه قبول قول المفتي. ويلزم المحكوم عليه حكم الحاكم إذا 
أخبرا(" عن رأیها واعتقادهماء فإذا أخبر حكم النبي عليه السلام فيه» فهو“ أولى (من 
قبول)*) خبرهما. 

ألا تری: أن المفتي إذا قال : إن هذا أثرعن النبي كه وهسو: كيت وکیت. لزم 
الستفتي قبوله والعمل به. فكذلك إذا قال ذلك لغير المستفتي لزم السامع حكمه, والعمل 
نه 

فان قال قائل : لوقال المستفتي للمفتي : إن هذا الحكم في القرآن» لزمه قبول قوله, 
وأنت لا تثبت القران بخبر الواحد. فدل على أن هذا ليس كما ذكرت . 

قيل له: لا يثبت القرآن بخبر الواحد, لأن القرآن لا يثبت إلا بخبر يوجب العلم 
به» وأما الحكم : فإني أثبته. وكلامنا في الحكم لا في غيره. 


فان قال : انا لزم الستفتی قبول خبر المفتى » لأن العامي لا سبيل له إلى معرفة 


(۱) كتبت في الأصل «سأل». 
(۲) كتبت في الأصل «حکم» . 
(۳) كتبت في الأصل «آخر». 
(4) کتبت في الأصل «فهما» . 

(۵) کتبت في الأصل «بقبول» . 
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الحكم الا من هذه الجهة, وأما أهل العلم فإنهم متى فقدوا الخبر المتواتر في [ثبات الحكم . 
رجعوا إلى استعمال النظر والاجتهاد. 

قيل له: إن القياس الشرعي لا يفضى”" بنا إلى العلم بحقيقة احکم وانما هو 
غالب الظن . والاثرمقدم عليه. وان ورد من طريق الأحاد, لأن المخبر يقول هذا حكم الله 
تعالی . أيضا ولا يمكن أن يقول مثله في الاجتهاد . 

وأيضا: فان الصحابة انیا كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم الاثر 
عن الرسول عليه السلام في حكم الحادثة ء ولم يكونوا يستعملون النظرمع الأثرء وقدمنا الاثر 
عليه باتفاقهم جميعا عليه . 9) 

واحتج من أبى قبول خبر الواحد بقوله تعالى : «ولاً تقفُ ما ليس لك به علم °4 
وبقوله تعالى : «وأن تقولوا!*) على الله مالا تعلمون» وبقوله تعالى : «إلا4”' «إمن شهد 
بالحق وهم يعلَّمُونَ 4“ وبقوله تعالى : «ولا تقولوا على الله إلا احق 4 وخبر الواحد لا 
يوجب العلم. فانتفى قبوله بظاهر هذه الآيات» وقال تعالی : إن الظن لا يغنى من الحق 
شيئا» ‏ (*) 

وخبر الواحد عند قائليه موقوف على حسن الظن براويه . © 

وقد نفى سبحانه وتعالى بهذه الآية الحكم بالظن. فانتفى بها قبول خبر الواحد. 

واحتجوا أيضا: أن النبي عليه السلام لم يجزقبول خبره في (بدء دعائه)”'' الناس 
إلى التصديق بثبوته إلا بعد ظهور العجزات على" یدیه. وإقامة الدلائل الموجبة 





(۱) كتبت في الأصل « يقتضي ». 

(۲) راجع تفصيل ذلك في كشف الأسرار 758/1 ومابعدهاء وأصول السرخسي ۳۲۱/۱ ومابعدها. 
(۳) سورة الاسراء اية ۳٩‏ 

(4) کتبت في الاصل دولا تقولوا» وهو خطأ. وهي من سورة الأعراف اية ۳۳ 

(۵) ما بين القوسین ساقط من الاصل . 

(") سورة الزخرف آية ۸٩‏ 

(۷) سورة النساء آية ۱۷۱ 

(۸) سورة يونس اية ۳۹ 

.» کتبت في الأصل « برواية‎ )٩( 

(۱۰) كتبت في الأصل هكذا «بداما» ويؤيد ما أثبتناه صيغة رد الحصاص على هذا الأدعاء فيم سيأتي بعد قلیل . 
(۱۱) كتبت في الأصل «عليه». 
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لصدقه. فمن دونه من الناس آحری أن لا یقبل خبرا إلا بمقارنة الدلائل الدالة على 
صدقه وبأن خبر الواحد لوکان مقبولا من قائله بلا دلالة توجب صحته لکانت منزلة 
للمخبر عن النبي عليه السلام أعلا من منزلة النبي» إذلم مجز قبول خبره إلا بعد إقامة 
الدلائل الوجبة لصدقه وجاز قبول خبر غيره بلا دلالة تدل على صدقه . 

والجواب وبالله التوفیق : أنه ليس في هذه الآيات ما ینفی قبول خبر الواحد وذلك : 
أن الحكم بقبول خبر الواحد عندنا حکم یعلم من حيث آقام الله تعالی لنا الدلائل الوجبة 
لقبوله واحکم به فغير جائز لاحد أن بقول : إن الحكم بخبر الواحد حکم بغير علم 
وانه قول على الله بغير حق» ولیس هذا أيضا حکم بالظن. لأن الدلائل الوجبة للحکم به 
قد أوقعت لنا العلم بلزوم قبوله فهوحكم بعلم. كا نقول في الحكم بشهادة الشهود: إنه 
حكم بعلم ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بغير علم وإنه اتباع ظن بلا حقيقة. وان كنا لا 
نعلم صدق الشهود من كذبهم . إذ كان الله تعالى قد أمرنا بقبوها والحكم بهاء كذلك قبول 
خبر الواحد» وهو قول الله تعالى بها قد علمناه. وحكم بالحق دون الظن . 

وأيضا: فإن العلم على وجهين : 

أحدهما: على الحقيقة . 

والآخر: حكم الظاهر وغلبة الظن . 

والدليل على ذلك وأنه يسمى علما: قوله تعالى : فان علمتموهن مؤمنات 04 
ومعلوم آنا لا نحيط علا بها في ضمائرهن. وقد سمى الله تعالى ما ظهر لنا من أمرهن علماء 
وقال تعالى حاكيا عن إخوة يوسف: إن ابنك سرق. وما شهدنا إلا بها علمناء وما كنا 
للغيب حافظین۱4 فسموا ما غلب في ظنونهم من غير إحاطة منهم بغيبه وحقيقته علیا؛ 
لأنه لم يكن يسرق في الحقيقة» وقال النبي عليه السلام لعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى 
اليمن (أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم » يؤخذ من أغنيائهم » ويرد على 
فقرائهم) فسمى إخبارهم إعلاماء وان لم يقع لهم العلم بحقيقة مخبره. 

وكالشهود إذا شهدوا بحق. حكمنا بقوهم بظاهر العلم» حسب مايغلب في ظنوننا 
من صدقهم, وإذا كان اسم العلم قد يطلق على غلبة الظن وماتقتضيه الحال. وكان خبر 





(۱) سورة المتحنة اية ۱۰ 
(۲) سورة یوسف آیة ۸۱ 
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الواحد نیا يوجب عندنا العلم الظاهر دون الحقيقة» لم يكن في ال یات التي ذکرها السائل 
ماينفي قبوله. إذا كان ما آوجبه ضربا من العلم يجوز أن بقتضیه ظاهرهذه الایات. لیکون 
الحكم به حكما لوجبها ومقتضاها ولو كانت هذه الآية موجبة لا ادعاه السائل - لنعت قبول 
قول الرسول في الهدية. ولسقطت أخبار المعاملات كلهاء لأنها لا توجب علم الحقيقة . 

ومعلوم : أن أكثر أخبار المعاملات تشتمل على إباحة ماکان محظورا قبل الخبر» وحظر 
ماکان مباحا. فلا اتفق المسلمون على قبول أخبار المعاملات في إباحة ماکان محظوراء وحظر 
ماكان مباحاء مع عدم العلم الحقيقي بصحة مخبرهاء بطل بذلك استدلال من استدل 
بظواهر هذه الآيات على نفي قبول أخبار الآحاد في أمور الدیانات من حيث لم يوجب علما 
لمخيرها. 

وعلى أنه لواستدل مستدل على قبول خبر الواحد بظواهر هذه الآيات» لم يتعدد 
ذلك. لأن قوله تعالى : «إلا من شهد بالحق وهم یعلمون »۲ وقوله تعالى : ولا تقولوا 
على الله إلا الحق 4 ونحوذلك قد اقتضى الحكم با يجوزني إطلاق اللفظ. فانه حكم 
بعلم وهوقول الحق. وكان ما يخبر به العدل موجبا لضرب من العلم. أوجب ذلك دخوله 
في ظاهر الآية. ولزم الحكم به بعمومها. 

فان قال قائل: أخبار الآحاد الواردة في أمور الديانات مخالفة للشهادات» 
والاقرا ارات. وأخبار العاملات. وذلك لأنا نیا كلفنا الشهادة في الاقرارمن علم الاقرار 
والشهادة والقضاء بهماء وم نكلف علم ماکان به الأقرار. ولا علم ماقامت به الشهادة. 

وكذلك قوله تعالی : فان علمتموهن مؤمنات 76" انا كلفنا فيهن علم ظهور ذلك 
منهن» لا علم الضمن. فهو الف بر الواحد في الدينء لأنا كلفنا فيه علم المخبر عنه 
بقوله تعالى : «وأن تقولوا!*) على الله مالا تعلمون) ولا تقولوا على الله إلا الحق ي“ 
وقوله تعالى : ان الظن لا يغني من الحق شینا . © 


(۱) سورة الزخرف آية 45 

(۲) سورة النساء آية ۱۷۱ 

(۳) سورة الممتحنة آية ٠١‏ 

(4) كتبت في الأصل «ولا تقولوا» وهو خطأ وهي من سورة الأعراف آية ۳۳ 
(6) سورة النساء اية ۱۷۱ 


۳٩ سورة يونس آية‎ )١( 
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قيل : الجواب عن هذا من وجهین : 

أحدهما: أنا نقول: إنهها سواء ولا نکلف" في جميع أمور الدين علم الحقيقة, 7 
ما اقتصرنا!") فيه على غلبة الظن. وما قبلنا فيه أخبار الآحاد ‏ فهو من هذا القبیل» فهما 
سواء في هذا الوجه» لا فرق بينبماء وقوله تعالى : ولا تقولوا على الله إلا احق ي 
ولا تقولوا على الله مالا تعلمون)“ لا ينفي لما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذاء وعلى 
أنه لوكان الأمرفيه كما ظنه هذا السائل. لوجب أن نقبل أخبار المعاملات في اهدایا 
والوكالات ونحوهاء وهي مايتعلق بها أشياء من أمور الدين: من حظرمباح. أوإباحة 
محظور. فلما كانت أخبار المعاملات مقبولة مع مايتعلق بها من آمور الدین علمنا أنالم 
نكلف في جميع أمور الدين إصابة علم الحقيقة . 

وأيضا : فان قضية هذا السائل يمنع المستفتي قبول قول الفتي إذا ۸ يعلم به حقيقة 
الحكم ا SSG‏ 
عن اعتقاده ومذهبه فيه» إذ لا سبيل إلى العلم بحقيقة 

وينبغي أن لا يقبل قول المرأة إذا قالت : e‏ 
إباحة الوطء وحظره» هذه العلة, فلا كانت أخبارهؤ لاء مقبولة مع عدم العلم بحقيقة 
خبراتها. علمنا به فساد هذا السؤال. 


وأيضا: فإن أخبار الشرع لو كانت مقصورة على مايوجب حقيقة العلم 
الاستدلال والنظرفي إثبات أحكام الحوادث. لأن القياس الشرعي يفضي إلى حقيقة 
العلم» وانما هو تغليب الظن وأكثر الرأي في أمور الدين. 

وأما الوجه الثاني : فهوماقدمناه: من أن خبر الواحد يوجب ضربا من العلم على 
النحو الذي بيناء فلا يعترض عليه ما عارض به السائل من الآية التي ذکرها . 

وأما قوله : إن خبر النبي عليه السلام لما لم يجب قبوله في الابتداء إلا بمقارنة الدلائل 


(۱) كتبت في الأصل « يكلف ». 

(۲) كتبت في الأصل « اقتصر بنا ». 

(۳) سورة النساء اية ۱۷۱ 

(4) کتبت في الاصل « ولا تقولوا » وهو خطأ من سورة الاعراف آية ۳۳ 
(0) کتبت في الاصل « لا ». 
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الوجبة لتصديقه ‏ ۲۳ فکان غيره بمثابته في امتناع جواز الاقتصار على خبره عاریا من دلیل 

وأيضا: فان خبر النبي عليه السلام بدء فإنم) كان مع دعائه للناس إلى العلم بصدقه 
وصحة نبوته . وكل من دعا إلى العلم بصحة خبره. وکذلك نقول في (کل ما)() كان سبیله 
وقوع العلم بخبره من الأخبان فغير جائز الاقتصاربه على الخبر جردا" دون مقارنة 
الدلائل الموجبة لصحته . ثم إذا صحت نبوته بالمعجزات التي أظهرها الله له» صارت تلك 
الدلائل موجبة لصدق إخباره في جميع ما يخبر به . 

وأما أخبار الآحاد في أحكام الشرع فإنم| الذي يلزمنا بها العمل دون العلم . 

فالستدل بأخبار النبي عليه السلام على نفي خبر الواحد معتقد لا وصفنا. 

وأيضا: فان هذا القول منتقض على قائله في الشهادات. وأخبار العاملات. في 
الفتيا. وحكم الحاكم. ونحوها لأن هذه الأخبارمقبولة عند الجميع › مع تفردها من 
السلام ‏ فليس کما ظن» لانه نما يكون كذلك لوقلنا: إن خبر النبي عليه السلام لا يوجب 
العلم بمجرده ‏ حتى تقارنه دلائل غيره توجب صحته ‏ وخبر غيره يوجب العلم بمجرده» 
دون مقارنة الدلائل له . 

فأما إذا قلنا: نما یقبل خبر الواحد الخبر غيره عن النبي عليه السلام في لزوم العمل 
به» دون وقوع العلم بصحته والقطم على عينه . 

وقلنا : إن خبر النبي عليه السلام لما اقتضى وقوع العلم بصحة خبره» وما دعا إليه» 
احتاج إلى الدلائل الوجبة لصدقه. فلم نجعل الخبر عن النبي عليه السلام أعلا منزلة منه 
عليه السلام في خبره» ولو كان هذا كما ظن السائل للزمه أن یکون الخبر بأخبار العاملات 
E‏ ا 
على صدقه ٩‏ 





(۱) كتبت في الأصل « لتصداقه ». 

(۲) كتبت في الأصل ۾ كلما ». 

(۳) كتبت في الأصل « مجردة ». 

(4) ولا شك ان ما ساقه الإمام الجصاص لنصرة خبر الواحد من أدلة سابقة ولاحقة كما سيأني فيه الغناء كله في = 


بت ۳ 
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فصل 

قال أبوبكررحمه الله : جميع ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول خبر الواحد الذي 
لا دلالة معه موجب!) العلم بصحة مخيره في أمور الدين» من جهة الكتاب والسنةء واتفاق 
الأمةء فهو دال: على أنه بين خبر الواحد والاثنين . 

وقد ذهب بعض أهل العلم : إلى قبول خبر الاثنينء ورد خبر الواحد. ٠”‏ 

واحتج فيها بأشياء آنا ذاكرهاء ومبین وجه القول فیها. إن شاء الله تعالی . 

واعترض أيضا على بعض ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول أخبار الآحاد. وأنا 
أذكر موضع اعتراضاته» وأبين عن صحة ما قدمنا في ذلك . 0 

فا اعترض به على استدلال من استدل بقوله تعالى : «فلولا نفرمن كل فرقة منهم 
طائفة » . © 

أن الطائفة اسم حماعة. وأن الواحد لا يسمى طائفة وأن الفرفة التي أمر الطائفة 
بالنفور منبا يجب أن تكون أكثر من ثلائة, كا لوقال: فلونفرمن كل فرقة منهم جماعة. علم 
أن الفرقة المرادة مهذا القول: أكثر من ثلاثة. 

قال أبوبكر رحمه الله : آما قوله : إن الطائفة اسم للجیاعة فلا سبيل إلى تثبيته من 
أدلة *) ولا شرع. بل الدلائل من القرآن وقول السلف ظاهرة : أن الواحد قد يتناول 





= الرد على الخصوم. ولا يخفى أن كثيرا من النقول في كتب الحنفية وغيرها اعتمدت على ما ساقه ابحصاص من 
أدلة . ونستطيع القول في الجملة. إنه لم يأت من خالف في العمل بخبر الواجد بشيء يصلح للتمسك به ومن 
تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم » وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الا حاد. وجد ذلك في غاية الکثرة 
وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال. فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر الواحد» من 
ريبة في الصحة. أو تهمة للراوي. أو وجود معارض راجح أو نحوذلك. راجع إرشاد الفحول 4٩‏ وشرح 
العضد على مختصر المنتهى ۲/ 8ه والامهاج ۱۹۷/۲ 
(۱) كتبت في الأصل « فوجب ». 
(۲) علياء الأصول على أنه يعمل بخبر الواحد وان انفرد الواحد بروايتهء وخالف في ذلك أبو علي الجبائي فقال: 
لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي كل وقال آخرون لا يقبل أقل من أربعة . 
وسيتعقب احصاص أدلة هذه المذاهب المخالفة ويرد عليها بحجج منقدحة قوية . ويستوعب فيها الإجابات 
استيعابا لا أظنه موجودا عند غيره . 
وراجع في هذا الخصوص حاشية العطار على جمع الجوامع ۰۱٩۳/۲‏ والإبهاج ۰۲۱۲/۲ والتبصرة ۳۱۲ 
(۳) سورة التوبة اية ۱۲۲ 
(4) یمکن قراءتها في الأصل « لعله » وما آثبتناه هو الراد. 
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اسم الطائفة. قال الله تعالى : «وليشهد عذایب) طائفة من المؤمنين). .وروي في 
التفسير : أن أقله واحد . فقد تأول السلف اسم الطائفة ك 
أنها اسم له لما تأوها عليه . © 

وقال تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینبی| ۹( ثم قال في سياق 
الخطاب «فأصلحوا بين آخویکم »27 فدل : أنه قد آراد بالطائفة الواحد. 

وموجود أيضا: في العرف والعادة: أن اسم الطائفة والبعض والخبر يجري مجرى 
واحدا. 

ألا ترى أنه لوقال : لفلان طائفة من هذه الدراهم : أنه يعطيه ماشاء منہا» من قليل 
أوكثيرء كا لوقال: له بعضهاء أوجزء منها. 

وإذا كان كذلك, كانت الطائفة بمعنى البعض. فتناول الواحد منها. 

وقال في أمر النبي عليه السلام ‏ الواحد بالاداء عنه : إنه لا دلالة فيه على قبول 
خبر ه. لأن الأمر بالاداء لا ختص بالعدول دون الفساق . وإذا كان الفاسق مأمورا بالأداء 
ولم يدل ذلك على قبول خبره» والشاهد الواحد مأمور بإقامة شهادته . ول يدل ذلك على 
قبول شهادته وحده. كذلك ليس في أمر الواحد والعدل بأداء ماسمع من الحكم - دلالة 
على قبول خبره وحده. وإنما أمر بالاداء لينتشر وليستفيض . 

قال أبوبكر: وقد تكلمنافي هذا المعنى فيها سلف . ونقول أيضا: إن ظاهر الأمر 
بالأداء والابلاغ يقتضي قبول خبره. ومایدیه كا اقتضى قوله تعالى : «#واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم چ ° 

وقوله تعالی : وآشهدوا ذوي عدل منكم 6( قبول شهادتهیا, هذا ظاهر مایقتضیه 





(۱) سورة النور آية ۲ 
(۲) اختلف في المراد بالطائفة فقال مالك والليث والشافعي : أربعة قاس على الزنی» وقال عكرمة وعطاد : لابد من 
اثئین» وهو مشهور قول مالك فراها موضع شهادة وقال غيرهم : : واحد وثلاثة. وعشرة. 
راجع الأم للشافعي ۰۱۲۲/٩‏ والقرطبي » ۲ وفتح البیان ۹ وأصول السرخسي ۳۲۲/۱ 
(۳) سورة الحجرات اية ٩‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات آية ۱۰ 
(۵) سورة البقرة آية ۲۸۲ 
)١(‏ سورة الطلاق آية ۲ 
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الأمر بالادای ولا یمتسع مع ذلك قيام الدلالة على وجوب التثبت في خبر بعض الأمورین 
بالادای وهم الفساق. كا أن للشاهدین علیها إقامة الشهادة. ون کانا فاسقین. إذا 
دعیا() للشهادة. (وأنه واجب)" التثبت في شهادتهیا. ولا يقدح وجوب التثبت في شهادة 
بعض الأمورین بالاداء. في صحة الاستدلال بقوله تعالی : #واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم ۱ على قبول شهادة العدلین كما يقول في العموم : إنه يوجب الحكم بها تضمنه 
لفظه. ثم لا يمتنع قیام الدلالة على تخصیص بعض ما تناوله اللفظ من جملته . 

وذکر: أنه ليس توجیه النبي عليه السلام العمال على البلدان واستعیال السعاة على 
الصدقات - دلیل على لزوم العمل بخبر الواحد. لأن الولاية كانت تثبت عندهم بالتواتر. 

وأما الأحكام فان تثبت بقوضم. لأن قبول حکم احاکم واجب على رعيته» 
ولا يصح لأحد منهم الاجتهاد في خالفة رأيه . 

قال أبوبكر رحمه الله : لم يفرق أحد بين قبول خبر الواحد إذا رواه عن النبي عليه 
السلامء وبين قبول أخبار الآحاد من غيره» وإذ قد وافق على أن الحاكم إذا قال : إن 
سول الله يلخ قد حكم بكذاء أو أمر بكذا ‏ يوجب العلم بخبره. فغيره من المخبر ين 
بمنزلته. ٠‏ 

ومعلوم أن الولاة الذين كان يبعثهم النبي عليه السلام لم يكونوا يقتصرون في تعليم 
رعاياهم على مايتعلق حكمه بالولاة والحكام. لأن النبي عليه السلام كان يتقدم إليهم 
بدعاء الناس إلى الاسلام. ثم إن أجابوا أمرهم بإقامة الصلاة» وجمل الفروض والعبادات 
التي يحتاج إليها الكافة. فدل على أن رعايا الولاة لم يلزمها قبول آخبار الولاة من حيث كانوا 
حكاما عليهم . يلزمهم التزام أحكامهم » ون لزمها ذلك من حيث آخبرت به الولاة عن 
النبي عليه السلام . 

وذكر في شأن مسجد القبلتين وتحريم الخمر: أنه جائز قد كان تقدم عندهم الخبر 
بذلك من جهات آخری. غير خبر المخير الذي حكى إخباره. فلا دلالة فيه على أنهم 
عملوا لخر الواحد. 


(۱) كتبت في الأصل «ادعياء . 
(۲) ما بين القوسين كتب في الأصل « وان وجب ». 
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲ 
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وهذا عندنا لا يصح. ولا جتمل ماروی فيه لانه لو كان هتاك غبآخروقد آخبر هم 
بذلك لنقل» اک 
٠‏ أنه لم يبلغهم ذلك من جهة غيره. 

ولوساغ هذا التأويل از أن يقال: إن النبي عليه السلام م يرجم ماعزا بإقراره» 
وانیا رجه بشهادة أربع شهود عليه بالزناء وان لم ينقل إليناء ولجاز أن يقال : إنه لم يرجمه للزنا 
وحده ولکن لأنه كان قبل عن ذلك» فلذلك استحق الرجم. ولجاز أن يقال: إنه لم خير 
بريرة للعتق فحسب. لکن لأن زوجها خيرها بعد العتق» وإن لم ینقل ذلك إليناء ولزوم 
هذا الاعتباریژدي إلى ابطال السنن كلهاء لأنه جائز في حکم روي أن النبي عليه السلام 
حكم به لحدوث حادثة ‏ أن يكون وجوبه كان متعلقا بأسباب أخرى لم تنقل إلينا. 

وعلى أن القائل بخبر الاثنين لا يصح له الاحتجاج بفعل أبي بكر وعمروغیرهمالاگ 
لانه جائز أن يكون نا قبل خبر جماعة بتواتر" الخبر عندهم .”2 وان لم ينقل إلينا إلا خبر 
الاثنين في نحوتوريث الجدة السدس . © 

وذكر: أن" راوى خبر تحويل القبلة : عبد الله بن عم وكان صغيرا يومئذ» لأنه 
بلغ عام الخندق» فلم يكن من يضبط ذلك . 

قال أبوبكر رحمه الله : وهذا لا متعلق له فيه» لان خبر مسجد قباء قد رواه أيضا 
أنس بن مالك وهو مشهور عنه . 

وأيضا: فان کون هذه القصة أشهر في الأمة من أن تحتاج إلى إسناد. حتى قد صار 
يسمى مسجد القبلتين إلى يومنا هذاء لأخهم صلوا فيه بعض صلاتهم إلى بيت المقدس. 
وبعضها إلى الکعبة, في صلاة واحدة. وعلى أن ابن عمر كان صغيرا يومئذ - فإنه م يكن 
من الصغر في حد لا يضبط مثله في ذلك. لأن سنه في وقت تحويل القبلة كان أربع عشرة 
سنة ونحوهاء لأن القبلة حولت قبل وقعبة بدربشهرین. وكان سن ابن عمریومثذ أربع 


(۱) كتبت في الاصل «وغيرهم» . 

(۲) کتبت في الاصل «بتواترهم» . 

(۳) کتبت في الاصل «عنده . 

(4) في الأصل زيادة «وفي الخبر وغيرهماء . 
(5) كتبت في الأصل «روی» . 
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عشرة سنة لانه قال : عرضت یوم بدرعلی النبي عليه السلام» ولي أربع عشرة سنف فلم 
يجز بي » وأجازني یوم أحد» وبي خس عشرة سنة. 

ومن روی: أن سنه كانت یوم حد آربع عشرة سنةء ویوم الخندق حمس عشرة فقد() ۲ 
غلط» لأن بين أحد والخندق سنتین وعلی أن ابن عمر قد روی قصة تحویل القبلة بعد 
موت النبي بء ولوكان عنده: أنها غير مضبوطة لما رواهاء ولا قطع ها وكثير من 
الصحابة انا يروي ما يرويه ما سمعه من غيره عن النبي عليه السلام أومنه في حال 
صغره» هذا ابن عباس في الذروة العليا من العلم والرواية» ويقال: إن ما يرويه عن النبي 
عليه السلام سماعا بضعة عشر حديثاء والباقي سماعا من غیره. ول يطعن في روايته لما رواه 
سماعا عن النبي ول في صغره» بل قد قبله الناس وجعلوه أصولا . روي عن النبي ككل في 
صفة صلاة الليلء وأحكامهاء في الليلة التي بات فيها عند ميمونة زوجة النبي ية - وهي 
خالته ‏ لیعرف صلاته بالليل. وكان أصلا يعمل عليه في أحكام صلاة الليل وغيرهاء وم 
يمتنع أحد من قبوله والعمل به من أجل صغره . 

ومن كان صغيرا في حياة النبي عليه السلام» وروي عنه الروايات الکثيرة. فلم 
يفرق أحد بينه وبين روایته» وبين روايات غيره: زيد بن آرقم» ورافع بن خديج. 
والنعمان بن بشير» وابن الزبير» في آخرين منهم. فلا اعتبار إذاً فيها يرويه الصحابي 
بالسن”" في وقت القصة التي يحكيها. 

وذكر: أن الأنصاريجوز أن يكونوا أراقوا شرابهم حين آخبرهم مخبر بتحريم الخمر, 
على وجه التنزه والاحتیاط, كا كسروا الأواني . 

قال أبوبكر: وهذا تأويل لا يجوز حمل أمرهم علیه. لأن ذلك الشراب كان مالا هم 
قبل سماع الخير فلولم يكن الخبر قد أوحب عندهم تحريمه لما أسرعوا إلى إتلافه» وإنما 
كسروا الجرارتأكيداً لأمر التحريم » وللمبالغة في قطع العادة في شربهاء كما أمر النبي 86 
بسق (۲آروایا الخمر بعد تحريمهاء ولم يقتصرعلى صبهاء تأكيدا لأمر تحريمهاء وتغليظا 





(۱) كتبت في الأصل «فقط». 
(۲) كتبت في الأصل «بالسنة» . 
(۳) سق : بمعنی حذف بهء والروايا: جمع راوية. وبه سميت المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء. وقيل 
بالعكس . وإنما سميت راوية لمكان البعير الذي حملها . 
راجع لسان العرب مادة - رؤي - 


٩۸ 


ف ام ۷ 
2 هن 
ر رال زاو 


عليهم في قطع عاداتهم عنها رھ لامها 

E‏ الله عنه خبر الضحاك سین فى وربا رف 
زوجها: أنه“ رواية سعيد بن المسيب» وكان صغيرا في عهد عمر. ومع ذلك إن الضخاك” 
ذكر: أن ذلك كان في قصة مشهورة في رجل معروف. فلما لم يظهر من واحد النكير عليه في 
روايته استدل عمر بذلك على صدقه . 

قال أبوبكر: فان مد لادنيك تقر اال عي كدر و لا شن ی س 
روايته» على نحومابينا في رواية الأحداث من الصحاب وليس يقول هذا إلا من لا يعرف 
محل سعيد بن المسيّب من العلم والروایق وقد كان سعيد بن المسيب يسمى راوية" عمرء 
وكان يقال في ذلك العصر: ما أحد أعلم بقضايا عمرمن سعيد بن السیب. وعلى أن عامة 
الفقهاء متفقون على استعمال هذا الحديث. والمصير إلى حكمه. فدل على صحة مخرجه . 

وأماقوله: إن الضحاك حكى لعمر: أن ذلك كان في قصة مشهورة في رجل 
معروف. فإن الذين كان فيهم هذه القصة لم يكونوا حضروا عند عمر وقت رواية الضحاك 
لذلك. إنها كانوا في قبائلهم ودیارهم والضحاك نیا ذكر: أن النبي عليه السلام كتب إليه 
بذلك» فكان غائبا عن حضرة النبي عليه السلام» فلا معنى إذا لاعتبارشهرة القصة. 
وترك النکیر من كانت فیهم على راوي الخبرء إذا لم یثبت أن أهلها الذین كانت القصة 
فیهم کانوا حضروا عنده وقت روایته . 

وذکر في خبر عبدالرحمن بن عوف رحمه الله في أخذ الجزية من جوس هجر: أن عم رم 
يقض بخير عبدالرحمن». لانه قد كان سمع ذلك من ولاة رسول الله يإ بالبحرین . 

قال أبوبكر رحمه الله : وهذا تظني وحسبان. ولا يجوز القول به ولا بروایته» ولا نعلم 
أن أحدا ذکر: أن عمر أخيره عن عبدالرحمن بن عوف بذلك. ولا يجوز إثبات الاخبار إلا 
برواية, وذکر: أن رجوع زيد بن ثابت إلى قول ابن عباس : أن الحائض تنفر قبل طواف 
الصدر» حين سأل أم سلمة فأخبرته عن رسول الله هة بذلك : أنه جائز أن يكون سمع 
من غيرها أيضاء ولان ابن عباس وأم سلمة قد أخبراه جميعا. 

قال أبوبكر رحمه الله : وقد أفسدنا عليه هذا الاعتبار. وهويرجع عليه أيضا في جميع 





(۱) كتبت في الأصل «أن». 
(؟) كتبت في الأصل «رواية». 


-454- 


5 
ثم ۷۳۸۱ 

5 وت هن 
ر ل 


مایستدل به على قبول خبر الائنین ما يرويه عن الصحابة لأنه يقال له : جائز أن یکونوا 
جماعة تواتر الخبر عندهم بهاء فلذلك حکموا به فأما قوله : إن ابن عباس قد آخبره مع أم 
سلمة فان ابن عباس لم يروه له عن النبي عليه السلام» وإنما أفتى به. 

قال أبوبكر رحمه الله : وذكر أخبارا أخر استدل بها مثبتوخبر الواحد بتناولها على نحو 
من هذا التأويل» وقد تقدم منا القول في إفساده با فيه كفاية. فأغنى عن إعادته وتكراره . 

ثم استدل على قبول خبر الائنین. ونفى خبر الواحد بقوله تعالى : إن جاءكم 
فاسق بنا فتبينوا)” قال : ونزل ذلك في شأن الوليد بن عقبة. © حين بعثه النبي عليه 
السلام مصدقا. على أنه عنده ثقة عدل» فجاء وادعى: أنهم أرادوا قتله. فنبى الله تعالى 
عن قبول قول الوليد. ° 

فان لم نعلم فسقه وجعله فاسقا بإخباره بالکذب - فوجب أن لا يقبل قول الواحد» 
وان كان عدلا منه الظاهر, لأنا لا ندري لعله فسق في إخباره» كما فسق الولید . 


قال أبوبكر: وهذا لا دلالة فيه على ما ذکر» بل فيه الدلالة على قبول خبر الواحد» 
لان النبي يك حين استعمله على أنه ثقة عنده» فقد جعله بمحل من یقبل خبره وحده . © 
فالنبي عليه السلام قد استعمله في بیان ما يجب علیهم من الصدفات. ومقادیرها 
وما يجري مجرى ذلك . ولولا أنه قد كان مقبول القول لا استعمله . ثم لما حکم الله تعالی 
بفسقه حين أخبر بخبر کذب. أمر بالتثبت في قبول خبره. فكيف يجوز الاستدلال به على 
نفي قبول خبر العدل . 

فان قال قائل : فإنا لا نعلم لعله قد فسق في قوله . 

قيل له : فهذه العلة تمنع قبول خبر الائنین لأنا لا ندري لعلهیا قد فسقاء وتمنع في 


(۱) سورة الحجرات أية ٩‏ 

(۲) هو الولید بن عقبة بن أبي معیط بن آبان. آبووهب. الأموي القرشي. أخو عثان بن عفان لأمه. اسلم يوم 
فتح مكة, وبعشه رسول الله يك على صدقات بني الصطلق. ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب. وولاه عثهان 
الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص (سنة خمس وعشرین). توفی سنة احدی وستین . 
انظر : الاصابة ۳/ ۰1۳۷ والاستیعاب /٩‏ ۰۱:۳ وأصد الغابة ٩۰/۰‏ 

(۳) راجع أسباب النزول للواحدي 1۱۳ 

.» کتبت في الأصل « في النبي‎ )٤( 


~۹۹ 


57 
ف ام ۷ 
2 هن 
ر غرلا 


قبول الشهادات کلها. وان كان الشهود عدولا عندناء 9 کرادت .فهذا 
اعتبار ظاهر البطلان . 

واستدل على اعتبار خبر الائنین : أن الشهادات على الحقوق لا یقبل فیها أقل من 
الائنین. وأن الواحد غير مقطوع بشهادته. فكذلك يجب أن يكون حکمه في آمور 
الديانات, ثم لم يجمع بينهها لعلة توجب قياس الأخبار على الشهادات . 

قال أبوبكر رحمه الله : وليست الشهادة أصلا للأخبارء لاتفاق الجميع على قبول 
أخبار العبید» والمحدودين في القذف. وخر النساء وحدهن. 


واتفق الجميع أيضا: على أن الشهادات في الأموال غير مقبولف إلا من الأحرار غير 
المحدودين في القذف, وأن (شهادة)() النساء وحدهن( مقبولة في الولادق ونحوهاء فثبت 
أن الشهادات ليست بأصل للأخبار. ‏ ولوكانت الوادت أصلا لذلك لوجب أن لا 
يقبل الخبر في إثبات حد الزنا إلا أربعة» كما لا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة» ولوجب أن 
لايقبل خبر النساءی وان کشرن» مع الرجال في الحدود. كا لا يقبل شهادتهن فيها. فدل 
على ماوصفنا :أن الأخبار غير معتبرة بالشهادات . ویلزمه آیضا أن يعتبر في الأخبارء رجلین 
أورجلا وامرأتین. فيا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: أن الشهادات كذلك حكمها في 
هذا الوجه. وم يعتبر ذلك أحد في الأخبار. فدل على صحة ما وصفنا . 


ويدل أيضا على ذلك : أن الشهادة لا تقبل إلا على المعاينة . (*) والأخباريقبل فيها : 
فلان عن فلان» ويعتبر في الشهادات ذكر لفظ الشهادة ولا يعتبر ذلك في الخبر. والخبر 
يصح نقله عن السامع وان لم يأمره بالتقل عنه» والشهادة علی الشهادة لا نصح » إلا 
بتحمیل الشاهد یاه وأمره بالشهادة علی شهادته . 


واحتج من رد خبر الواحد. وقبل خبر الأثنين» بأخبار م پثبت یثبت شيء منها من الطریق 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في الاصل . 

(۲) في الأصل زيادة «غي . 

(۳) راجع أصول السرخسي ۳9/۱ 

(4) راجع تفصیل ما سبق. واستشناءات الحنفية في اشتراط العاينة في الشهادة کتاب الاختيار للامام عبدا بن 
محمود الوصلي ۲/ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰۱6۳ الطبعة الثالثة ۱۳۹۵ هد - ۱۹۷۵م بمصر . ۱ 


۱۹ - 


57 
ثم ۷۳۸۱ 
5 نت هن 


التي يعتبرها قائل هذه المقالة . بل لایمکنه‌حتی "۲ ثبات خبر يرويه اثنان» عن اثنین. حتی 

یبلغوه النبي عليه السلام . فکیف يصح له الاحتجاج بها في اعتبار خبر الاثنين. 

و ا تك ارا و : اقصرت الصلاة ام 
حم دل تر لدي مان :لام ركف نی علبه سا ول اج 
اليدين وحده ‏ دل على أن خبره لم یوجب حكماء ولو كان يوجب حك لما احتاج إلى مسألة 
غيره في إثبات حکمه . ۱ 

فیقال له : إن لاخبار") الآحاد عندنا شرائط في قبوله . 

منها: أن المخبر إذا حكى شيا ذكر أنه كان يحضره ه جماعة. ثم لم تعرفه الجماعة. كان 

ذلك عندنا موجبا للتثبت في خبره. وقصة ذي اليدين من هذا القبيل . فامتنع عند النبي کل 
أن يخفي ماذکره على جماعه احاضرین» وينفرد هو بمعرفته دوم فلذلك سأل غيره. 

ألا ترى: أن رجلا لوقال للامام يوم الجمعة: إنك صليت ركعة» » لم يعرف ذلك من 
خلفه مع كثرتهم ٠‏ أنه لا يلتفت إلى خبره» وکا نقول في رو ية الهلال: إنه لا يقبل قول 
الواحد فيه إذا لم تكن بالسماء علق لأنه يمتنع أن لا يحضر جماعات كثيرة لطلب الالء 
فینفرد برو يته واحد دوم مع تساويهم في صحة الا بصار وإتفاق همهم في الطلب. 

وذکر أيضا: أن النبي عليه السلام لم يشهد في عهوده والاقطاعات للناس أقل من 
رجلین. فدل على وجوب اعتبار العدد في الأخبار. 

قال أبو بكر رحمه الله : أما العهود والا قطاعات : فان فيها حقوقا لقوم باعيانهم. کساثر . 
حقوق الادمیین. فاحتاج إلى شهادة رجلين توثقة هم » وحجة يصلون بها إلى إثباتها بعد 
وفاة النبي عليه السلام وليس ذلك من أخبار الديانات في شيء. 

ألا تری : أن النبي عليه السلام قد كتب كتبا في الأحکام ولم يشهد فيها آحدا. نحو 
كتابه لعمرو بن حزم في ضروب من الأحكام . وكتابه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 
الصدقات. وكتابه إلى الضحاك بن سفيان. وكتابه إلى ملوك الآفاق. وغير ذلك من 
الکتب. ول يشهد في شيء منها شهوداء لأن طريق إثباتها كان للخبر. لا للشهادة . 


(۱) كتبت في الأصل «عیسی». 
(۲) كتبت في الأصل «اخبار» . 


۳۳ ۳ 5 
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| شم 
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وایضا: فإنه یلزم هذا القائل : أن لا یقبل خر يتين لانو ارپثیت: أن النبي عليه 
السلام اقتصرفي کتب عهوده واقطاعاته على شهادة رجلین فحسب .ب المستفيض :أنه كان 
يشهد فیها جماعة أكثر من اثنین. فإذا لم يدل إشهاده على هذه الکتب من اثنين علی 
بطلان خبر الائنین كذلك لا يدل على بطلان خبر الواحد. 

واستدل على اعتبار خير الاثنين من فعل الأئمة : بان أبابكر الصديق رضي الله عنه 
حين سأل الناس عن ميراث الجدة, آخبره المغيرة بن شعبة : أن النبي و أعطاها 
السدس . وقال له أبوبكر: أئتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة فحکم ها 
السدس. وأن عمر رضي الله عنه رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستتذان» حتى شهد 
معه أبوسعيد الخدري)ء ورد خبر المغيرة بن شعبة في احبس حتى شهد معه محمد بن 
مسلمة 

ولم یقبل خبر فاطمة ابنة قيس في إسقاط نفقة البتوتة وسكناهاء ۲۳ وقال : «لا ندع 
کتاب ربناء وسنة نبینا بقول امرأة» لا آدري أصدقت. أم کذبت» وهذه العلة موجبة في 
سائر آخبار الأحاد . 

ول يقبل أبوبكر وعمر رضي الله عنهها خبر عثمان"۳) في رد الحكم بن أبي العاص"*) 
إلى المدينة» وطلبا حرا اخحر معه» وقد كان عثمان ذكر: أن النبي عليه السلام وعده أن يرده 
إلى الدينة .“ ولم يقبل على بن أبي طالب وزيد بن ثابت» خبر آبي سنان 





(۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال النبي يك : «إذا استأذن أحدكم 
فلم يؤذن له فلیرجع» قال عمر: لتأتيني على هذا ببينة فقال آبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقام 
أبو سعيد فشهد له . 

فتح الباري کتاب الاستئذان ۰۱۳ ۰۲۷/۱۱ وصحیح مسلم حدیث رقم ۳۱۰۳ 

(۲) کتبت في الأصل « سکانبا ». 

(۳) مراده عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)٤(‏ هو الحكم بن أبي العاص بن أميه الأموي . عم عثمان بن عفان. أسلم يوم فتح مكة وسكن الدینة» وكان يشيع 
سر رسول الله َة فنفاه إلى الطائف ثم أعيد في خلافة عثهان » ومات سنة اثنتين وئلائین. وقيل إحدى وثلاثين . 

انظر : الاصابة /١‏ ه24 والاستيعاب ۱/ ٠٠۹‏ 

ره) روى الطبراني من حديث حذيفة قال : لما ولى أبو بكر کلم في الحكم أن يرده إلى الدينة. فقال: ماكنت لأحل 
عقدة عقدها رسو ل الله یف ويقال: إن عثمان اعتذر لما أن اعاده الى المديئة بأن كان استأذن النبي مق فيه 
وقال: قد كنت شفعت فيه فوعدني برده . 

انظر: الاصابة /١‏ ه46 و45" 


۳ 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


الأشجعي , ۱ في قصة بروع بنت واشق() الاشجعیة(۳, (و)*) ذکر آخبارا من نحوها. ۸ 
یقبلها قوم من الصحابة  )٩‏ 

واستدل أيضا: على أنهم إنم) ردوها لأنها كانت آخبار احاد» وأن الخبر بها لو کان 
اثنين لقبلوها . 

وذكر أيضا في هذا المعنى : أن عثمان لم يقبل قول أبي بن كعب في سورتي القنوت, *) 
ولا قول بن مسعود في إسقاط المعوذتين  »‏ وأن عمر بن الخطاب : لم يقبل قراءة هشام بن 





(۱) هو معقل بن سنان الأشجعي. يكنى أبا عبدالرهن. شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة. وكان فاضلا 
تقياء قتل يوم الحرة. ويذكر في الحديث معقل بن سنان ومرة رجل من أشجع وفي بعض آخر أناس من اشجع . 
ويروى حديثه المشهور في المفوضة أحيانا عن معقل بن يسار. 

انظر : الاضابة 41۷/۳ والاستيعاب ۳ وأسد الغابة ۷۶ وتحفة الأحوذي ۳۰۰/۶ 

(۲) کتبت في الأصل « واسق ». 

(۳) هي بروع بنت واشق الاشجعية. وقيل الكلابية زوج هلال بن مرة. وقصتها الشهورة أن زوجها مات عنها و 
یفرض فا صداقا. فقضی فا رسول الله کل بمثل صادق نسائها . وعن سعید بن السیب عن بروع بنت واشق 
آنها نکحت رجلا وفوضت إليه. فتوفى قبل أن یجامعها. فقضى فا رسول الله ب بصداق نسائها . 

ویروی عن ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فیات عنها ولم یدخل بها وم یفرض فا احدیث. فقام رجل من 
أشجع فقال : قضی فینا رسول الله 26 بذلك في بروع بنت واشقی. قال : هلم شاهداك على هذا. قال : فشهد 
أبو سنان والجراح . 

انظر : الاصابة ۲۲۹/۱ و4/ ۰۲۵۱ وأسد الغابة ۲۷۰/۱ وه/ ۰4۸ و۰۱۵۷ والاستیعاب 4/ ۰۱۷۹۵ 

(5) لم ترد هذه الزيادة في الأصل . ۱ 

(۵) راجع هذه الأخبار في كشف الأسرار ۲/ ۳۰۸ ومابعدها . 

(5) ۸ آعثر على هذا الخبر. 

(۷) أخرج البخاري عن عاصم بن زرقال : سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا 
وكذا: فقال أبي: سألت رسول اله یل فقال: قيل لي قل. فقلت. فقال أبي : فنحن نقول کا قال 
رسول الله وليه . 

وقد روى أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مضحفه. وكان يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: 
انا ليستا من كتاب الله. وانا أمر النبي ی أن يتعوذ اء وكان ابن مسعود لا يقرأ با . ولم يتابع ابن مسعود 
أحد من الصحابة وقال القرطبي : خالف ابن مسعود الاجماع . 

راجع : فتح الباري ۷۱/۸ رقم ۷ والدر المنثور 1١5/5‏ وتفسير ابن كثير 0۷۲/4 وفتح البيان 
٩1*۰۷ ۸۰‏ 


۳ - 


ف ام ۷ 
2 هن 
ر غرلا 


حکیم() حين سمعه يقرأ خلاف قراءته؛ حى نامه إلى النبي ية فقال علیالسلام 
لعمر: «اقرأء فقرأء فقال : هکذا آنزلت. ثم آمر هشاماخقوا, فقال : هکذا آنزلت» . ٩‏ 

قال آبوبکر رحمه الله : فأول مایقال في هذا: إنه لایمکن/اسیقل بخبر الائنین [ثبات 
شيء من هذه الأخبار التي ذكرناها بنقل اثنين» حتی يبلغ به أقصَامي فلا يصح له إذا 
الاحتجاج به في دفع خبر الواحد, واعتبار الائنین . ۱ و 

فإن قال : وان لم يكن إثباتها بنقل اثنين عن اثنين» فإنها آخبار مشهورة فیجوز إثباتها 
من هذه الجهة. 

قيل له: فإذا كانت أخبارا واردة من جهة الآحاد وقد قبلتها الأمةواثبتتها. فهلا 
استدللت بذلك : على أنها قد قبلت أخبار الآحاد؟ وأنها لم تعتبر رواية الاثنين؟ ثم نقول مع 
ذلك: إنه ليس في شيء ما ذكره دلالة على أنهم لم يكونوا يرون قبول آخبار الأحاد وإنما 
كان يكون ما ذکره دلالة على فساد قول من یری قبول الأخبار كلهاء ولا یری ردها لعلل 
توجب ردها. 















فأما من اعتبر في قبول أخبار الآحاد شرائط متى خرجت عنها لم توجب قبوهاء فقوله 
موافق لقول السلف. وليس في رد السلف لبعض الأخبار مایوجب خلاف قوله» وكل خبر 
من ذلك ردوه فهومن القبيل الذي يجب رده للعلل التي يجب مها رد اللآحادء كما ترد شهادة 





(۱) هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء القرشي الاسدي صحابي . أسلم يوم الفتح. وكان من 
فضلاء الصحابة وخيارهم من يأمر بالعروف وينهى عن المنكر. ودخل الشام في أيام الفتح. وتو بعد سنة 
خس عشرة. 

انظر الاصابة ۳ أسد الغابة ه/ ۰۱ والاستیعاب ۱۵۳۸/6 والاعلام ۸۳/٩‏ 

(۲) أخرجه آبو داود عن عبدالرحمن بن عبد القاري بلفظ قال «سمعت عمر بن الخطاب بقول : سمعت هشام بن 
حکیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما آقرآها وکان رسول الله يه أقرأنيهاء فکدت أن أعجل علیه. ثم 
آمهلته حتی انصرف. ثم لببته بردائي «بردائه» فجثت به رسول الله 5 فقلت : یارسول الله إن سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله 5 اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال 
رسول الله يو هكذا انزلت ثم قال لي : اقرأء فقرات. فقال: هكذا أنزلت» ثم قال: إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» . 

انظر عون المعبود 4/ ٠٤٠١‏ حديث رقم ۲ والترمذي كتاب القراءة رقم 4 والنسائي كتاب الافتتاح رقم 
۷ والموطأ كتاب القرآن رقم ه 


ه٠١6‎ 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


الشاهدین وان کانا عدلین. للعلل التي يجب بها رد الأخبار. كما ترد شهادة الشاهدین» 
وإن كانا عدلين للعلل التي توجب ردهاء ولا يدل ذلك :على أن شهادة الشاهدین غير 
مقبولة عند تعريتهما من العلل الوجبة لردهاء ولا يمكن هذا القائل أن يثبت عنهم في ردهم 
هذه الأخبار التي ذكروها: أنهم ردوها لأنها أخبار احاد. دون أن يكونوا ردوها لعلل خر 
غبرهاء على النحو الذي نقوله . ۰ 

ثم لو كان ظاهر ما ورد عنهم من ردهم غذه الأخبار تملا أن يكونوا ردوها لعلل 
أوجبت ردهاء واحتمل أن يكون لأنها آخبار احاد سقط احتجاجه بهاء إذ ليس هو أسعد 
بدعواه هذه منا فيم| ذكرناه. فيحتاج حينئذ أن يستدل على خصمه بغيرهاء وعلى أن 
الدلائل ظاهرة: على أنهم لم يردوها لأنها أخبار احاد. لأنهم قد استفاض عندهم قبول 
أخبار الآحاد في غير ذلك من الأمور» فدل على صحة ما وصفنا . 


ونحن نبين مع ذلك وجه كل خبر من هذه الأخبار التي ذكرها. ويدل على أنها لو 
تعرت ما روى عنهم في قبول أخبار الآحاد لما دلت: على أنهم ردوا ما ردوا منها لما ذكره . 

فنقول وبالته التوفیق : إن قول أبي بكر رضي الله عنه للمغيرة في ميراث احدة: ائتني 
بمن يشهد معك. حتى شهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فإن عيسى بن أبان رحمه 
للهذكر:أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب من المغيرة هذا إلا احتياطا ء وإلا قد ضعف الخبر 
عنلده . 

(ما : لعلة لم يعرفهاء وإما: أن یکون الغيرة آخبر : أن ذلك كان بحضرة قوم سمعوه 
معه أو أن یکون أخبر : بأن ذلك كان في وقت قريب بالدينة بحضرة الهاجرین 
والأنصان ول تكن طالت المدة. ولا يمكن في مقدارذلك أن يكون قد تفرق من حضره 
وعلمه. فقال") أبوبكر: أن تأتني بمن يشهد معك عليه» فلم یبعد. ۲ آبوبکر من أن 
یکون رد خر المغيرة لعلة آوجبت رده لوقد زالت لقد كان خبره عنده مقبولا . 

وقد روی أن آبابکر الصدیق قضی بقضية بين قوم . فقال بلال رحمه الله : آشهد آنبم 
اختصموا إلى رسول الله ية فقضى في ذلك بينهم بخلاف ذلك» فردهم آبوبکر ونقض 
قضاءه. وقضی بينهم بها قضی به رسول الله ی . فقد قضی آبوبکر بخبر بلال وحده» 


(۱) کتبت في الاصل « قاله ». 
(۲) کتبت في الاصل « يجد ». 


۳۳ 


و 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
aê 2‏ 


ونقض به قضاء کان قضى به فلوم يكن في خبر المغيرة عل ليس ال طلا 
لأجراهما جری واحدا. ` 2 ي 

وأما رد عمر بر أبي موسی الأشعري في الاستئذان - فان‌وجهه :أن ذلك ممأ بالناس 
إلى معرفته حاجة عامة لعموم البلوي به فاستنکر وروده من طریق الاحاد» وهذا عندنا 
إخدى العلل التي يرد مها آخبار الآحاد على نحوما ذکرنا في رواية الالء وخبر من آخبر 
عن فتنة وقعت في الجامع , أو في عرفات» قتل فيها خلق .فلا خبر أحد بمثل خبره فنستدل 
بذلك على بطلانه . 

وأما رد عمر خر المغيرة في الجد حتى شهد معه محمد (ابن)۳) مسلمق فإنه إن ثبت 
الخبر على هذا الوجه -کان وجهه بعض ماذكر في تثبت أبي بكر في خبر المغيرة» في ميراث 
الحدة. 

على (أن)”" ما روی عن محمد بن مسلمة"' والمغيرة: أن يأتي بمن يشهد معه في 
خبر حكم الجنين مضطرب. وإنما يرويه عروة بن بن الزبير وهولم يشهد هذه القصة. > ولا كان 
موجودا في ذلك الوقت› والذي يدل على اضطرابه أنه مشهور عن عمر أنه قال «ذكر الله أمرأ 
سمع من النبي يله في الجنين شيشاء فقام إليه حمل بن مالك فقال: كنت بين جارتين لي 
فضربت | إحداهما بطن الأخرى بمسطح. فألقت جنينا ميتاء فقضى فيه رسول الله يقي 
بغرة. فقال عمر: «کدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا» . 

وفي بعض الأخبار لوم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا . 

فإن كان الصحيح خبر حمل بن مالك وقد قبله عمر وعمل به فالخبر الذي فيه : أنه 
سأل المغيرة» من يشهد معه في ذلك غير صحیح. وان كان خبر المغيرة وتحمد بن مسلمة 
مقدمالخبر حمل بن مالك. وقد ثبت ذلك عنده» فكيف سأل الناس بعد ذلك عن قضية 
النبي عليه السلام في الخبر. OL ES‏ ل SE‏ 
على فساد الخبر الذي ذكر فيه سؤال عن المغيرة من يشهد معه. ‏ 


(۱) سقطت هذه الزيادة من اللاصل . 

. (۲) سقطت هذه الزيادة من الاصل. ووجودها يوصل ما قد يكون من سقط في هذه الجملة . علما بأن الإمام 
المصاص لم يسبق له ايراد هذا الخبر على لسان خصمه ليرد عليه هنا . 

(۳) كتبت في الأصل « سملة ». 

(4) راجع تفصيل اضطراب روايات خبر حمل بن مالك في أحكام القرآن للجصاص ۲۷۹/۲ 


۷ - 


5 
ثم ۷۳۸۱ 

5 وت هن 
aê 2‏ 


وأما خبر فاطمة بنت قيس فإنا رده عم لأنه كان عنده خلاف الکتاب. في إبطاله 
السكنى » وهو منصوص علينا في الكتاب في قوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سکنتم» , © 

فلا كان عنده: أنها قد أوهمت في خبرها في إبطال السكنى » وكانت النفقة بمنزلة 
السكنى - ۸ يقبل خبرها وسوغ الاجتهاد في رده . 

وعلی أنه : قد روی في بعض الأخبار «أن عمررضي الله عنه قال : بعث النبي عليه 
السلام يقول: ها السكنى والنفقة» رواه ماد بن سلمة") عن حماد بن أبي سلیمان(۲ عن 
إبراهيم؟) عن عمر فإن صح هذا فإنما رد خبرها هذه العلة, لا لأنه خبر واحد. 

وأما قوله : إن عمر جعل العلة في رد خبرها: أنه لا يدري صدقته أم كذبت. فإنه ۸ 
يقتصر في الاعتلال لرده على ذلك لأنه قال مع ذلك : لا ندع كتاب ربناء ولا سنة نبيناء 
لخبر من يجوز الصدق والكذب في خبره. وما ورد به الکتاب فهوحق وصدق لا يسع 
الشك فيه . 

وكذلك ما سمعه من النبي عليه السلام. وكذلك نقول: إن أخبار الآحاد لا يعترض 
بها على الکتاب. ولا على السنن الثابتة من طريق اليقين. وعلى أن جواز الصدق والکذب 
على المخبر بانفراده لوكان علة لرده ‏ لوجب رد خبر الاثنين أيضا هذه العلة» ولوجب رد 
الشهادات كلها أيضا لذلك . 

وأما رد أبي بكر وعمر خبر عشمان في رد الحكم بن العاص إلى المدينة ‏ فإن عثمان 





(۱) سورة الطلاق آية ٩‏ 

(۲) هو ماد بن سلمة بن دينارء آبو سلمة البصري. مفتي البصرة وأحد رجال امحدیث. كان حافظا ثقة. الا أنه لما 
كبر ساء حفظه. تو سنة سبع وستين ومائة . 

انظر : خلاصة تہذیب تهذيب الكمال 47. وتهذيب التهذيب ۱۳/۳ وميزان الاعتدال ۲۷۷/۱ 

(۳) كتب في الاصل حماد بن سلیان. ول أعثر عليه بهذا الاسم » ولعله ما ذكرته ماد بن أبي سلیمان فهو الذي روى 
عنه حماد بن سلمة. وهو من فقهاء الکوفة. سمع أنس بن مالك وتفقه بابراهيم النخعي وروی عنه سفيان 
وشعبة وخلق . وفي توثيقه خلاف. 

انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 46. وطبقات ابن سعد ۳۳۲/۶ وتهذيب التهذيب ۱۷/۲ 

(4) مراده ابراهيم التخعي. قال الامام المباركفوري تلك الرواية عن عمر من طريق ابراهيم النخعي, ومولده بعد 
موت عمر بسنتين. فإن قلت : قال صاحب السرف الشذی : إن النخعى لا يرسل الا صحيحا. قلت: قال 
الحافظ في تهذيب التهذیب: وجماعة صححوا مراسيله. ونص البيهقي : ذلك با أرسله عن ابن مسعود. 

انظر : تحفة الأحوذي 4/ ۳۵۳ 


رف 8 
رن هل | 
ا 


ذكر: أن النبي عليه السلام أطمعه في رده» ول يحك عن النبي عليه السلام : أنه أمره برده» 
ولوكاناهما سمعا النبي عليه السلام يطمعه في رده ثم لم يرده لما جاز فما أن يرداه» إذا م 
يأمرهما بذلك فلیس في هذا تعلق بما ذکره . ۲ 

وأمارد على بن أبي طالب بر أبي سنان الاشجعي» في قصة بروع بنت واشق 
الأشجعية فان قصة بروع قد شهدها جماعة من أشجع » منهم : أبوسنان, وأبوالجراح. )٩‏ 
وغيرهماء ول يكن المخبر مها واحداء فلا تعلق" فيه» لموضع اخلاف. وعلى أن علي" لم 
يرد خبره لأنه واحد» لانه قال : لا نقبل شهادة الأعراب على رسول الله يإ 9 فاخبر : 
أنه [نا رده وان كانوا حاعة ‏ لأنه اتهم لكثرة ومهم » وقلة ضبطهنم لانهم أعراب . فكان 
ذلك إحدى العلل التي رد خبرهم ها. 

وأما قوم : إن عثیان لم يقبل من آيي سورتي القنوت, وأن عمر لم يقبل قراءة الرجل 
الذي قرأ خلاف قراءته . فإن من أصلنا: أنالا نثبت القراءة بخبر الواحد» فلا معنى 
للاعتراض به فيها وصفنا . 


KE 





(۱) هو أبو جراح الأشجعي . ويقال له الجراح . وترجم له الطبراني ول يسق له نسبا ويقال: أبو الجراح . وذكره 
ابن الأثير في أسد الغاية : (أبو المراح الأشجعي) له صحبة . روى حدیثه أحمد وأبو داود من طريق عبدالله بن 


مسعوة . 
انظر : الاصابة ۲۲۹/۱ و4/ ۳۲ وأسد الغابة ۲۷۰/۱ وه/ ۱6۷ 
(۲) کتبت في الأصل «یتعلق» . 
(۳) کتبت في الأصل « علینا » . 
(4) ابر ورد في قصة بروع عن علي قال : لا أقبل شهادة الاعراب على رسول الله ی . آخرجه عبدالر زاف في 
الصنف ۲۹۳/1 


تب ۱۰۹ 
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الباب الخمسون 
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القول فى قبول شرائط أخبار الآحاد 
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القول في قبول شرائط آخبار الاحاد 


قال أبوبكر ره الله : قد ثبت با قدمنا وجوب العمل بأخبار ال حاد في الل با 
ذكرنا من الطرق الموجبة للعلم بصحة القول بهاء ووجوب العمل بها على حسب ماتقدم 
من وجوه الحجاج ها ومع ذلك فإنا متى عينا القول في قبول خبر بعينه من أخبار الأحادء 
كان طريق إثباته والعمل بموجبه الاجتهاد. كا نقول في الشهادات : إن ثبوتها في الجملة 
بنص الكتاب . 

ومتى عينا القول في شهادة شهود باعيانهم كان طريق إثبات شهادتهم والعمل بها 
الاجتهاد. وغلبة الظن, لا حقيقة العلم . فمتى غلب على الظن عدالتهم وضبطهم لا 
تحملواء وإتقانهم لما أوجب قبوها منهم . ومتى غلب في ظننا غير ذلك من أمرهم وجب 
ردهاء ول يجزلنا قبوهاء وكذلك أخبار الأحاد. يجوز ردها لعلل» إذا كان طريق قبوها من 
قوم بأعيانهم الاجتهاد وغالب الظن, على جهة حسن الظن بالرواة . فمن العلل التي يردها 
أخبار الآحاد عند أصحابنا : ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضة السنة 
الثابتة إياه. أوأن يتعلق القرآن بخلافه فيها لا يحتمل المعاني . أويكون من الأمور العامت 
فیجییء خبر خاص لا تعرفه العامة . أويكون شاذا قد رواه الناس» وعملوا بخلافه . ° 





)١(‏ أطال عليلؤنا الكلام في شرائط العمل بخبر الآحاد سواء في الشروط التعلقة بالمخبر . وهو الراوي أو تلك 
المتعلقة بالمخبر عنه وهو مدلول الخبر. وماتعلق منها بالخبر نفسه وهو اللفظ الدال. 
واستيعاب ذلك يضيق به هذا الجال. إلا أننا نبر ز هنا ماخالف فيه الحنفية الجمهور, في رد الخبر إذا كان 
ما تعم به البلوى ‏ كما سيفصله احصاص -. فقد ذهب الحنفية إلى أن «خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيا 
تعم به المبلوى لا يقبل عند الشیخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا ا متقدمين ء وهو ختار المتأخرين» . 
وقال السرخسي معللا ذلك بقوله «مايعم به البلوى ویحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به 
فإنه زيف, لأن صاحب الشسرع كان مأمورا بأن يبين للناس مايحتاجون إليه. وقد آمرهم بأن ينقلوا عنه 
ماحتاج إليه من بعدهم. فإذا كانت الحادئة مماتعم به البلوى. فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بیان 
ذلك للكافة وتعلیمهم . وأنبم ل يتركوا نقله على وجه الاستفاضة , فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو. 
آو منسوخ». 5 


-ا١١"-‎ 


ارف ۳۱ 
سرا 2 ۲۱ 


قال آبوبکر ره الله تعالی : إن" ما كانت خالفته لنص الکتاب (لا۲(6) یوجب 
العلم بمقتضاه . وخبر الواحد لا يوجب العلم . وقد بینا ذلك فيها سلف من القول: من 
تخصیص القران ونسخه بخبر الواحد » من الأخبار الخالفة للكتاب. حدیث فاطمة بنت 
قيس : في إسقاط سکنی البتوتة ونفقتها . قال الله تعالی «أسکنوهن من حيث سکنتم من 
وجدکم»( ونحوه ما روی «إن الیت یعذب ببکاء أهله علیه» ظاهره حالف لقوله تعالی 
«ولا ات وا و أن محمدا ية «رأی ربه» يرده قوله تعالی «لا تدرکه 
الأبصار»”“ وحدیث الصراة. يرده اية الرباء وحدیث مانع الزكاة: أنها تؤخذ منه وشطر 
ماله . 


وحدیث: أخذ الثمرة من أكامها: أنه يعني يغرمها ومثلها معهاء وجلدات نكال . 
هذه الأخبار تردها آية الربا. 

وكذلك معارضة الستة الثابتة إياه» علة ترد هذا العنی بعینه, لأن الستة الثابتة من 
طریق التواتر توجب العلم » کنص الکتاب . 

وأماحكمه" فییا تعم البلوی به : فان| كان علة لرده من توقیف من النبي عليه 
السلام الكافة على حکمه. فییا كان فيه إيجاب أو حظر نعلمه. بانهم لا یصلون إلى علمه 
الابتوقیفه وإذا أشاعه في الکافة(۲) .ورد نقله بحسب استفاضته فیهم . فإذا لم نجده کذلك 


= وقد كثرت الردود على الحنفية وفيها سیذکره الجصاص من حجاج كفاية في استجلاء المسألة إن 
شاء الله . 
فراجع في ذلك کشف الأسرار للبزدوي ۱۰/۳ والستصفي ۱ والتبصرة ۳۱4 وشرح العضد على 

مختصر بن احصاجب ۰1۱/۲ وأصول السرخسي ۳۹۸/۱ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲/ ۱۲۸ 
وإرشاد الفحول۰ه 1 

(۱) كتبت في الأصل «إنما» . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من الأصل 

(۳) سورة الطلاق اية " 

(4) سورة الأنعام اية ۱56 

(6) سورة الأنعام آية ۱.۳ 

(5) کتبت في الأصل «محيه». 

(۷) كتبت في الأصل «المكافأة» . 


۱۱ ت 
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علمنا: أنه لا مخلومن أن یکون منسوخاء أوغير صحیح في الأصل. ولا يجوز فيها كان هذا 
وصفه:أن يختص بنقله الأفراد دون الجماعة. كا قلنا في أهل مصر إذا طلبوا املال. ولا علة 
بالسماء : إنه غير جائز قبول أخبار الآحاد في رژ يته لأنه لو کان ما أخبر به (صحيحا)'" لما 
جاز أن يختص هو برؤ يته دون الكافة . 

ولوكان بالسیاء علة» وجاء من خارج المصر قبل خبره. وكذلك لوآخبر خبر عن فتنة 
وقعت في الجامع تفانی فيها الخلق» لم يجز قبول خبره دون نقل الكافة . 

. وكذلك لوقال رجل للامام يوم الجمعة بعدما سلم : نیا صليت ركعة واحدة وم 
يخبره غيره بذلك» مع كثرة الصلین خلفه, لم يجزله أن يلتفت إلى خبره» ولوكان رجل 
صلی بآخر فلما سلماء قال له : سهوت : ونیا صليت رکعة» كان يجب عليه قبول خبره» إذا 
م يتيقن: أنه قد أتم صلاته . ۱ 

وما ورد خاصا مما سبيله أن تعرفه الكافة : ما روى أبوهريرة عن النبي عليه السلام : 
أنه قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فهذا الخبر إن حمل على ظاهره اقتضى 
بطلان الطهارة إلا مع وجود التسمية علیها ولوكان ذلك من حكمها ‏ تعرفه الكافة.كما 
عرفت سائر فروضهاء لعموم اللحاجة في الجميع على وجه واحد . ۱ 

وکا روى عن النبي عليه السلام : أنه قال (من غسل ميتا فلیختسل ومن حمله 
فليتوضا) . ونحو الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة» والوضوء مما مسته النار» وما روى 
في الجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم . فلو كانت هذه الأمور ثابتة لنقلها الکافة . 

ومثله : حديث رفع اليدين في الركوع , لوكان ثابتا لنقل نقلا متواترا . 

ومایدل على صحة هذا الاعتبار: أن النبي عليه السلام لم یقتصر على خبر ذي 
اليدين في قوله : «أقضرت الصلاة أم نسيت» حتى سأل أبابكر وعمر رضي الله عنههاء فقال 
هیا : أحق مايقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم, لأنه يمتنع في العادة أن يختص هوبعلم ذلك من 
بين الجماعة, كا قلنا فيمن قال للامام يوم الجمعة بعدما سلم : سهوت. وإنها صليت ركعة 
واحدة فلا يلتفت إلى قوله إذا لم يعرفه مع جماعة غيره . 

فإن قال قائل: الحيض مما تعم بلوى النساء به ولم يرد النقل مستفيضا بمقداره. 

قيل له : قد ورد النقل المستفيض : بأنها تدع الصلاة أيام أقرائهاء وأقل مايتناول ذلك 





. سقطت هذه الزيادة من الأصل.‎ )١( 


بت ۱۵ 
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ثلائة وأكثره عشرة. وعلی أن التعارف منه ست. آوسبع. كما قال عليه السلام حمنة بنت 
جحش : «تحيضي في علم الله ستا أوسبعاء كا تحيض النساء في كل شهر» وهذا العتاد منه 
قد ورد ثبوته وکونه حیضا بالنقل التوات واتفقت الأمة : على أن مثله یکون حیضاء 
وكذلك الثلائت والعشرة. متفق على : آنها حیض. فا زاد على ذلك أونقص فخارج عن 
العادت فجائز أن لا يرد النقل بنفيه أو إيجابه من جهة الاستفاضة . 

فان قيل: قد اختلف في التلبية عن النبي عليه السلام بعد الوقوف بعرفة مع كثرة 
الجمع هناك. ۱ ۱ 

قیل ‏ يختلف فيه » ول ير وأحد : أنه لم يلب بعد الوقوف » وروی جاعة : أنه 
كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفعل التلبية هي في هذه الحال ليس بواجب. وإنما هو 
فضيلة وقربة» وليس على النبي عليه السلام توقيف الأمة عليه » لأنه كان جائزا له تركها 
رأساء فلا لم يرد فعلها بعد الوقوف. من جهة نقل الكافة لأنه لم يكن بد منها في تلك الحال» 
وإنما كان يلبي في الوقث بعد الوقت» فلم يكن يسمعها إلا من قرب منه : مثل الفضل بن 
عباس ‏ فإنه كان ردیفه ومثل ابن مسعود. فإنه كان يقرب منه . 

ومن المخالفين من يعترض على هذا الأصل بقولنا في وجوب الوتس ووجوب 
الملضمضة, والاستنشاق في الجنابة» ووجوب تحريمة الصلاة ونحوهاء مع عموم البلوى 
بهاء وليس هذا ما ذكرنا في شيء, لأن هذه الأشياء مما قد ورد به النقل الشواترعن النبي 
عليه السلام, ول يختلف الناس : في أن النبي عليه السلام قد فعله» وان اختلفوا في 
وجوبه» ولسنا ننكر أن مذهب بعض عن جهة الوجوب فيا قد صح نقله مصروفة إلى 
الندب بتأويل. وإنما كان كلامنا في نقل ما عمت الحاجة إليه من هذه الأمور. 

فان قال قائل : ما أنكرت أن لا اعتبار بها ذكرت من وجوب استفاضة النقل فيا عمت 
الحاجة إليه لأنه جائز للنبي عليه السلام : أن يخص أهل العلم والإتقان بإعلام ماعمت به 
البلوى. حتى يؤديه إلى الكافة . 

قيل له في هذا جوابان : 

أحدهما: آنا لوسلمنا لك ماذكرت كان مؤديا لما ذكرناء لأنه إذا أودع ذلك عامة أهل 
الفقه والدراية من أصحابه ‏ فإن) يودعهم إياه لينقلوه إلى الكافة » وإلى من بعدهم. وتنقله 
الكافة أيضا عملاء فيتصل للنقلة ویستفیض. فقضيتنا بم وصفنا من وجوب ورود النقل 
المتواتر صحيحة فيا كان وصفه ما ذكرنا . 

والجواب الثاني : أن النبي عليه السلام لما كان مبعوثا إلى الكافة وقد علم أن حاجة 


تست ۱۱۹ 
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العامي إلى معرفة الحكم كحاجة غيره» فلابد من أن يكون منه توق نديد 
الحكم . > على الوجه الذي وصفنا. ی 

ألا ترى: أنه م يكن يختص بتعليم. الصلاة والزكاة والصيام وغسل الجناية - اخخاضة 
دون الكافة. فكذلك سائرما عممت فيه البلوی» ودعت الحاجة إليه» سبيله : أن يكون 
نقله من طريق التواتر والاستفاضة . 

وأماما روی من الأخبار» وعمل الناس بخلافه: فنحوما روی عن النبي عليه 
السلام «کان يقنت يقنت في المغرب وفي سائر الصلوات» . 

واتفق أهل العلم على خلافه. فهو حدیث سلمة بن الْمَحَبّنْ عن النبي عليه السلام 
فیمن وفع على جارية امرأته : آها وإن طاوعته فهي له وعليه مثلهاء وإن کان استكرهها 
فهي حرة وعلیه مثلهاء . 

وكذلك حديث مانع الصدقة وآخذ الثمرة من أكامهاء قد اتفق الناس على العمل 
بخلافهاء قال عيسى بن أبان : ورد أخبار الأحاد لعلل عليه عمل الناس؛ وهومذهب 
الأئمة من الصحاب, ومن بعدهم» وذكرأخبارا ردها السلف للعلل التي قدمنا ذكرهاء 
فمنها: «رد عمر لحديث أبي موسى في الاستشذان ثلاثاء لأنه ما تعم به البلوی؛ وهوفي 
كتاب الله تعالى قال الله تعالى : «لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها»“ فاستنكر عمر انفراد أبي موسى بمعرفة تحديد الثلاث دون الکافة. مع عموم 
الحاجة إليه فأوعده حتى حضر مجلس الأنصارء فذكر ذلك هم فعرفوه وقالوا: «لا يقوم 
معك إلا أصغرنا» . 

فقام أبوسعيد الخدري واخبره بذلك. ألاترى: آنه‌لوم يوجد" عبدالرهن بن 
عوف. ولا حمل بن مالك وغيرهما من كان یری الخبر الخاص بل كان يقبله منبم» ويعمل 

به إذا لم يكن فيه علة يرد من أجلها. 

فان قال قائل : : فقد قبل عمرخبر أبي سعيد حين شهد لأبي موسى » ومعلوم أن خبر 
الاثنين والواحد سواء في عموم وقوع العلم به, وشرطك في مثله ألا يقبل إلا الخبر المتواتر. 

ا ا 0 





(۱) سورة النور آية ۲۷ 
(۲) کتبت في الاصل «يوعد» . 
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الأنصار بذلك» فصدق آبا سعيد على الأنصار في معرفتهم لصحة ما رواه أبوموسى » فصار 
كأن الأنصار شهدوا مع أبي سعید عنده فصار ذلك من آخبار الاستفاضة والتواتر فلذلك 
عمل به وقبله . 

ورد عمر وعبدالله بن مسعود «حدیث عار“ في التیمم للجنب»”" وکانت العلة التي 
من أجلها رده عمر: أن عمارا ذکر أن عمر كان معه شاهدا لتلك القصة. ول يذكر ذلك 
عمر. فاتهم وهم عمارفيه. مع عدالته وفضله عنده. ول يرد خبره. لأنه اتهمه في الروایف 
لكن خاف منه الغلط والوهم فيها. 

ومثله رد عمر (لقول أنس)”" في أمانه الهر مزان حتى شهد معه غیره» لأنه حكى 
عنه: أنه أمنه. وكان في ذلك الجلس جماعة غیره. ول يكن عمر ذاكرا له» فاستنكر أن 
يحفظه هو دون جماعتهم . فللا شهد معه غيره أمضى أمانه . )٩‏ 

ورد عمروابن مسعود وحديث فاطمة بنت قيس في إسقاط سكنى البتوتة ونفقه ( 
لمخالفة الکتاب . (وقد رد)”' ابن عباس» وعائشة. ظاهررواية من روى «أن الميت ليعذب 





(۱) هو عبار بن یاسر بن عامر. أبو الیقظان. الكناني . صحابي. من الولاة الشجمان. وكان من السابقين الأولين 
هو وأبوه وأمه کانوا من یعذب في الله. وشهد بدرا وأحدا واخندق وبيعة الرضوان . وکان النبي ي بلقبه 
«الطیب الطیب». وولاه عمر الكوفة وکتب إليهم أنه من النجباء من أصحاب محمد ی وشهد ابحمل وصفين . 
وقتل في الثانية سنة سبع وثلاثين . 

انظر : الاصابة ۲/ ۵۱۲ والاستیعاب ۱۱۳۵/۲ والأعلام ۱٩۱/۰‏ 

(۲) أخرج البخاري من حديث طويل «. . . ألم تسمع قول عبار لعمران رسول اله ب بعئني أنا وأنت فأجنيت 

فتمعكت بالصعيد. فأتينا رسول الله مج فقال: إنا كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة» . 
البخاري کاب التیمم حدیث رقم ۰ ۶ ۰1۲-1 وأبو داود كتاب الطهارة باب ۰۱۲۲ 
۱| ۰ وابن ماجه کتاب الطهارة باب التیمم رقم ۰٩۱‏ ۰۱۸۸/۱ ونیل الأوطار ۱/ ۳۰۹ 

(۳) كتبت في الاصل « بقول السن ». 

(4) هو ارمزان الفارسي. كان من ملوك فارس وأسر ني فتوح العراق. وأسلم على يد عمر. ثم كان مقیما عنده في 
المدينة» واستشاره في قتال العراق . 

انظر : الاصابة 1۱۸/۳ 

(۵) اخبر آخرجه الشافعي عن حميد عن أنس حاصرنا تستر (مدينة من مدن فارس) فنزل افرمزان على حکم عمر 

فقدم به عليه. فاستفخمه. فقال له : تكلم لا باس وکان ذلك تأمینا من عمر . 
انظر : الاصابة ٩۱۸/۳‏ 
)١(‏ کتبت في الأصل «قدد» 


-ماا- 
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ببكاء آهله علیه» وعارضوه بقول الله تعالی «ولا تزروازرة وزر آتغری»(؟ وردت عائشة 
حدیث ابن عمرعن النبي عليه السلام في أهل قلي ببدرء وأنه‌قال : «إنهم ليسسعوق ما أقول 
هم» وعارضه بقوله تعالى «إنك لا تسمع 0 وقال: إنما قال : «إنهم ليعلمون.الآن إن 
الذي كنت أقول لهم حق» . وقالت عائشة ضي الله عنها «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد 
کفر» قال الله تعالى : « لا تدركه الابصاں وأذكر اين عباس حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهیا عن النبي عليه السلام في «الوضوء ما مست النار» وقال : (إنانتوضاً بالحميم وقد أغلى 
على النار) ولأنه لو كان ثابتا لنقلته الكافة لعموم الحاجة إليه. 

مشت عائشة في خف واحد وقالت : «لأحدثن أبا هريرة في روايته عن النبي عليه 
السلام إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح الأخرى». © 

قال عيسى رحمه الله : وهذا مذهب التابعين ومن بعدهم في قبول أخبار الآحاد وردها 
بالعلل . قال إبراهيم : كان عبدالله إذا ذكر لهم حديث أبي هريرة : أن النبي عليه السلام 
قال (إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)””" يقولون: كيف 


(۱) سورة الانعام آية ١5‏ 

(۲) سورة النمل اية ۸۰ 

(۳) سورة الانعام آية ۱۰۳ 

(4) أخرج البخاري من رواية أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول اه يذ أو سمعت رسول اله يي يقول : : «اذا 
انقطع شسع أحدكم. ۰ آر من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمشي في خف 
واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبى بالثوب الواحد ولا يلتحف الصیاء». البخاري كتاب اللباس حديث ۰۷۱ 
۳/4 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول ال يي اذا اتقطع شسع أحدكم فلا بشي في الأخرى حنی 
يصلحها؛ . 

صحيح مسلم كتاب اللباس حديث رقم ۸ 74/١5‏ وأبوداود کتاب اللباس باب 4۳ج-۱ . وأحمد 
۱ ۳/ 17 والاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ۱۲۵ 

(ه) أخرج مسلم عن عبداقه بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي هد قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یفمس 

يده في الاناء حتی یفسلها ثلائا فإنه لا يدري اين باتت يده» . مسلم کتاب الطهارة حدیث رقم ۸۷ ۱۷۸/۳۰ 
وأخرج نحوه أبو داود کتاب الطهارة باب ٩4ج۱‏ 
والترمذي نحوه کتاب الطهارة باب ۰۱٩‏ ۱۰۹/۱ 
والنسائي كتاب الطهارة باب ١جاء‏ 1/۱ 
وابن ماجة كتاب الطهارة باب ٤١‏ جا 


۱۱۹ 


57 
ف ام ۷ 
2 هن 
ر غرلا 


یصنع بالهراس( بالمدينة . 

وقال قيس الاشجعي" لابي هريرة حين روی هذا الحديث «فکیف یصنع 
بمهراسكم هذا؟ قال: فقال: أعوذ بالله من شرك وروی إنسان للقاسم بن محمد : أن 
رسول الله ية «جی عن لبس الأحمرين : الذهب. والمعصفر»”'' فقال القاسم” بن محمد: 
وكذبوا وال لقد رأيت عائشة رضي الله عنها: تلبس خواتيم الذهب. وتلبس 
المعصفن . © 

وقال سالم بن عبدالله :۴۳ أكثر ابن خديج على نفسه والله ليكرنها كراء الإبل. يعني 
في روايته أن النبي عليه السلام «نبى عن كراء الارض» وقال مغيرة : () ذكر لإبراهيم 





(۱) المهراس : حجر مستطيل منقور يتوضأ منه. ويدق فيه . 

انظر : لسان العرب مادة: هرس . 
(۲) هو قيس بن رافسع القيسي الاشجعي روى عن النبي يه مرسلا وعن ابن عمر وأبي هريرة وروی عنه 
الحسن بن وبان ويزيد بن حبيب وغيرهما. ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره البغوي في الصحابة . 

انظر: تهذيب التهذيب ۸/ ۳٩۱‏ وخلاصته ۳۵۰/۲ 

(۳) لم أقف على هذا الاثر. 

(4) أخرج مسلم من حديث على بن أبي طالب «نباني النبي و أن عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب 
والمعصفر. 

مسلم كتاب اللباس حديث ۰۳۰ ۵6/۱ وأحمد ۶ و . ونیل الأوطار ۳٣۹ /٦‏ . 

(5) کتب في الاصل « آبو القاسم» ولعله وهم من ابحصاص أو من تحريف النساخ . و«أبو القاسم» كنية والد 
محمد بن أبي بكر وكنية القاسم أبو محمد . 

(5) ۸ أقف على هذا الأثر . 

(۷) هو سالم بن عبداقه بن عمر بن الخطاب. أبو عمر. القرشي العدوي. تابعي ثقة. أحد فقهاء المديئة السبعة . 
كان كثير الحديث. روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهم » توف في الدينة سنة ست ومائة . 

انظر : تجذیب التهذيب ۳/ ۰ وتذكرة الحفاظ ۸۸/۱ والأعلام ۱۱6/۳ 

(۸) آخرج مسلم عن جابر بن عبداقه أن رسول اله یلو نمی عن کراء الارض. صحیح مسلم کتاب البیوع حدیث 
۸۷ ۰ وأبوداود کتاب البسوع باب ۰۳۱ )47/٩(‏ وما بعدها وابن ماجة کتاب الرهون باب ۲۸ 
والموطأ كتاب الکراء حدیث اج٤‏ وأحمد 141/۲ و۳۳۸/۳ ۱۰/9 و۱6۳ 

)٩(‏ هوالمغيرة بن مقسم الضبي مولاهم. كان تلميذ ابراهيم النخعي. ومن الحفاظ والفقهاء الأفذاذ. توفى سنة 
ست وثلاثين ومائة . 

انظر : جذیب التهذيب ۲۷۰/۱۰ 


۱۹ 


| ۳ چا 
ا وت 7 ۶۱ 
م 


مارووا في آم سلیم(). وني قصة ابن أخي آبيی۳) القعیس" في رضاع الرجل(*؟ فلم برهما 
ف ۱ 
علی آن من مذهب السلف: رد أخبار الآحاد بالعلل . 

وهذا استدلال صحيح على ماذکر لانه قد ثبت به إجماعهم على اعتبار ذلك كما 
أثبت بإجماعهم لما قبلوه من الأخبار» في لزوم العمل بها والمصير إليها. فمن حيث كان 
إجماعهم على قبول أخبار الآحاد بمشل الروايات التي يثبت بمثلها ردهم لها للعلل التي 
ذكرناء حجة في لزوم قبوها إذا عريت من العلل الوجبة لردهاء وجب أن يكون إجماعهم فيا 
ردوا منها - حجة في ردها للعل التي وصفنا. 

قال أبوبكر رهه الله : وما يرد به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي موجبات أحكام . 
العقول. لأن العقول حجة لله تعالى . وغير جائز إنقاص” مادلت عليه وأوجبته . وكل 





(۱) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية وهي ام أنس خادم رسول الله ييه قيل اسمها سهلة وقيل رميلة 
وقیل رميثة وقيل غير ذلك . أسلمت مع السابقين الى الاسلام. روت عدة أحاديث وروی عنا ابنها أنس وابن 
عباس وزيد بن ثابت وغيرهم . 

انظر : الاصابة /٤‏ 41۲ والاستيعاب 144٠/4‏ والموطأ ۳/ 71٠‏ لعل مراده فيها روى عن أم سليم حدیشها 
أن النبي يك كان يأتيها فيقيل عندها فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها . أولعل مراده حدیثها حين استأذنت 
النبي يك حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن ها فخرجت . 
انظر : ذخائر المواريث 4/ ١4‏ وصفة الصفوة ۲/ ٠٦‏ موطأ مالك حديث ۲۲۹ كتاب الحج ۲4۰/۳ 

(۲) کتبت في الأصل «ابن أبي». 

(۳) هو أفلح أخو أبي القعيس. ويقال له: ابن أبي القعيس ويقال: آخو أبي القعيس. وأصحها الأول. وهوعم 
عائشة رضي اله عنها من الرضاعة. مولى رسول الله 3 وقيل مولى أم سلمة . 

۰ انظر : الاصابة /١‏ 0۷ والاستيعاب ۱۰۲/۱ ونيل الأوطار 01/5" 

(4).أخرج البخاري من حديث عائشة قالت: استأذن على فلم آذن له. فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك؟ وكيف 
ذلك؟ قال: آرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت: سألت عن ذلك رسول اقه بج فقال: «صدق أفلح. 
ائذني له . 

انظر اللؤلؤ والمرجان /١‏ ۳۹۹ رقم ۸ ونيل الأوطار ۳۵۰/٩‏ 

ره) نقل عن ابراهيم النخعي قوله : لا باس بلبن الفحل. ونقل أن عیارة وإبراهيم ‏ يقول الأعمش ‏ وأصحابنا 
لا يرون في لبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحكم بن عتيبة بخبر أبي القعيس . 

انظر : معجم فقه السلف ۱۷/۷ و۸ 
)١(‏ کتبت في الاصل « انقلاب » أو « انفلات 5 


E 
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خبر یضاده حجة للعقل فهو فاسد غير مقبول . وحجة العقل ثابتة صحيحة. الا أن یکون 
الخر محتملا لوجه لا يخالف به أحكام العقول فیکون محمولا على ذلك الوجه. 

قال أبوبكر رحمه الله : قد حكيت جملة ما ذكره عيسى في هذا المعنى » وهوعندي 
مذهب أصحابناء وعليه تدل أصوهم. ونا قصد عيسى رحمه الله فیا ذكره إلى بیان حكم 
الأخبار الواردة في احظر أوالإيجاب. أوفي الاباحق ماقد ثبت حظره بالأصول التي 
ذکرها. أو حظر ماثبت إباحته. ما كان هذا وصفه فحكمه جار على النهاج الذي ذكرناه 
في القبول. أو الرد. 

وأما الأخبار الواردة في تبقية الشيء على إباحة الاصل. أونفي حكم لم يكن واجبا في 
الأصل . أوفي استحباب فعل. أوتفضيل بعض القرب على بعض. فان هذا عندنا خارج 
عن الاعتبار الذي قدمناء وذلك لأنه ليس على النبي عليه السلام بیان کل شيء مباح» ولا 
توقيف الناس عليه بنص يذكره. بل جائزله ترك الناس فيه على ماكان عليه حال الشيء 
من الاباحة قبل ورود الشرع . 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها قرباء 
" كما أنه ليس عليه أن يبين لنامقادیرئواب الأعمال» فلذلك جاز ورود خبر خاص فیا كان 
هذا وصفه. وتوقيفه بعض الناس عليه دون جماعتهم حسب مايتفق من سؤ ال السائل 
عنه أووجود سبب يوجب ذکره» فيعرفه خواص من الناس. وينقلوه دون كافتهم . ومن 
بحوما قلنا في ورود خبر خاص فيا تركوا فيه على الأصل : حديث نفي الوضوء من كل مالا 
يوجب حدوثه الوضوی من نحوخروج اللبنء والدمع» والعرق. من بدن الإنسان. 

وأما الوضوء من مس الذكر فلو كان ابتاء لكان من النبي عليه السلام توقيف الكافة 
علیه. لعلمه بأنهم كانوا متفقين في الأصل على نفي الوضوء من . فإذا أحدث لهم هذا 
الحكم وجب إعلامهم إياه» لئلا يقدموا على الصلاة بغير وضوع. كا وقف على الوضوء 
من البول والغائط . 

وكذلك خبر «ترك الوضوء ما مست النار» . وليس يجب أن يكون من جهة العامة 
للعلة التي وصفنا. وإيجاب الوضوء من هذه الأشياء حكمه أن يرد بإلنقل التواتر لا بینا. 

ومن نظائر ماذكرناه في الأمور المستحبة» وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا 





(۱) كتب في الأصل « كلما ». 
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تعلق فيه» بحظر ولا یجاب: ما يروى عن النبي عليه السلام في «الشي خلف الجنازة 
وأمامها:() وفي (التغلس بصلاة الفجر والاسفار بها)" وفي «عدد تکبیر العيدين» ومقدار 
تكبير التشريق» وفي «فعل الصلوات المفروضات» تارة في أوائل أوقاتماء وتارة في آواخرها» 
وفي «إدامة التلبية إلى أن يرى جمرة العقبة»“ وفي «مسح ب بعض الرأس في حال» وكله في 
آخری» . 

فهذه كلها قرب ونوافل . والخلاف بين الفقهاء نما هوفي أيها افضل. فليس على 
النبي عليه السلام توقیف الجميع على الافضل. وان كان فعله مستفیضا في الکافة ولیس 
یمنع أن یکون النبي عليه السلام قد فعل هذا تارة» وهذا تارت على وجه التخيير » 
ولیعلمهم جواز الجميع » وان كان بعضها أفضل من بعض. فعلی هذه العاني التي ذكرنا : 
يجب اعتبار أخبار الأحاد» في قبوطا وردها . 








(۱) انظر ما جاء في المشي أمام الجنازة . الترمذي کتاب الجنائز باب ۲۷ ج؛ وابن ماجة کتاب الجنائز باب اج 
ونيل الأوطار 4/ ۸١‏ 

(۲) آخرج مسلم من حدیث مرئد عن سلییان بن بريدة عن أبيه. وذکر الحديث ثم قال : : وصلی الفجر فاسفر بها. 
مسلم کاب الساجد حديث 175 جه وعند أبي داود من حديث ابن شهاب . . ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات ول يعد إلى أن يسفر. كتاب الصلاة باب ۱ج-۲ . وابن ماجة كتاب الصلاة باب اجا 
والترمذي كتاب الصلاة باب ۲ و۳ ج٦‏ والنسائي كتاب المواقيت باب ۲۷ ج١‏ والدارمي كتاب الصلاة باب 
۱-۱ وأحمد ۵/ 1۳۹ وانظر نيل الأوطار ۲/ ۱۹ 

(۳) آخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها ان أسامة بن زيد وکان ردف النبي بي من عرفة إلى المزدلفة ‏ ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منی. قال فكلاهما قال: لم يزل النبي ید يلبى حتى رمي جمرة العقبة . 

راجع البخاري كتاب الحج باب ۰۱۰۱ ۵۳۲/۳ واب بن ماجة كتاب المناسك باب ۰۱۵ ۲/ 1٩‏ والدارمي 
ج۲ کتاب الحج باب ۱۳ . 
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الباب الحادى واخمسون 


في 
القول في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد 


وفيه فصل في الدلالة على الصحيح ما قسمنا 
عليه أخبار الآاحاد 
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القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد 


قال عيسى بن أبان رحمه الله : ويقبل من حديث أبي هريرة مالم يتم وهمه فيه لأنه 
كان عدلا . 

وقال أيضا في موضع آخر: ويقبل من حديث أبي هريرة مالم يرده القياس» ول يخالف 
ظائره من السنة المعروفة» إلا أن یکون شيء من ذلك قبله الصحابة والتابعون» وم يردوه . 

وقال : ول ينزل حدیث آبي هريرة منزلة حدیث غيره من العروفین بحمل الحديث 
واحفظ لكثرة ما نکر الناس من حدیثه» وشکهم في أشياء من روایته . 

قال إبراهيم النخعي : «کانوا يأخذون من حدیث أبي هريرة ویدعون» . 

وقال: «كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذکر الجنة والنار")». 

وم يقبل ابن عباس روايته عن النبي بلا في «الوضوء مما مست الناره وعارضه بالقياس 
لانه قال : يا آبا هريرة «إنا نتوضاً بالحميم » وقد أغلى على النان وإنا ندهن بالدهن وقد 





(۱) روى عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : (حدئني أبي قال حدثنا آبو أسامة عن الأعمش قال : كان إبراهيم 
صيرفيا في الحديث . قال : فكتب ما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : کانوا يتركون أشياء من أحاديث 
أبي هريرة) وقد حدث الفقيه الحنفي الكبير شارح كتب الشيباني شمس الائمة السرخسي المتوني سنة ٤۹١‏ ه 
ينسب بصراحة إلى النخعي إخباره عمن سبقه أنهم (كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون) كذلك نقل 
ابن كشير أن الشوري ذكر (عن منصورعن إبراهيم قال : كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيثاء وماكانوا 
يأخذون بكل حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو حث على عمل صالح. أو نهى عن 
شر جاء القران به) . 

وشرح النخعي سبب هذا التمييز فادعى أن أبا هريرة لم يكن فقيها. وهذا ما جرأ الحنفية على ترك كل 
حديث من مرويات أبي هريرة بخالف القياس الجلي. وقالوا : بأن (ماوافق القياس من روايته فهو معمول به . 
وما خالف القياس فان تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به..وإلا فالقياس الصحیح شرعا مقدم على روايته فيا 
ينسد باب الرأي فيهء لأن کون القیاس الصحيح حجة ثابت بالکتاب والسنة والاجماع فا خالف القياس 
الصحیح من كل وجه فهو في العنی تخالف للکتاب والسنة الشهورة والاجماع على حد قوفم . 

ولقد رد عن أبي هريرة جمع من العلماء منبم الإمام الذهبي حيث یقول عا سبق : هذا لا شيء بل احتج 
المسلمون بحديث أبي هريرة قديما وحديئا لحفظه وجلالته واتقانه وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول 
أنت يا أبا هريرة . وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي وصرح أبو كثير بأن- 
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آغلی على النار. فقال أبوهريرة: يابن أخى ., إذا جاءك الحديث عن رسول الله َة فلا 
تضرب له الامتال» . () ١‏ 

وقال عيسى رضي الله عنه : 

فان قيل: إن ابن عباس كان عنده عن النبي عليه السلام خلاف رواية أبي هريرة. 

قيل له : لوكان كذلك لقال: سمعت النبي عليه السلام. ولسأله عن التاريخ ليعلم 
الناسخ» ولا لجأ في رده إلى القیاس. 

قال أبوبكررحمه الله : وقد روی ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه «أكل ما 
وصلى ولم يتوضأ»'" إلا أن احتجاج عيسى رحمه الله برد ابن عباس خبره بالقياس 
الصحيح» لأن خبره عنده لو كان مقبولا مع خالفته للقياس ‏ لوجب أن یکون اللحم مبينا 
من جملة مامست النار: في أن لا وضوء فیه. ويكون حديث أبي هريرة مستعملا عنده فيه 
عدا اللحم» فلها رد جملة الحديث لمخالفته لقياس ما يثبت عنده من نفى الوضوء من اللحم 
ومن الحميم» ثبت: أنه كان من أصل ابن عباس : رد خبر أبي هريرة بالقیاس . 

«وكانت عائشة تمشي في الخف الواحد وتقول: لأحدثن أباهريرة». وقالت لابن 
آخیها : «لا تعجب من هذا وكثرة حديثه . إن رسول الله كل كان يحدث حديثا لوعده العاد 
أحصاء» . ° 


= صنيع الكوفيين مردود ون الجمهور على خلافهم أنظر دفاع عن أبي هريرة ۲۳۷ ۲۳۸ وهامشه ميزان 
الاعتدال ۰۳۰/۱ وأصول الرضی ۱ وسبر أعلام النبلاء ۲/ ۰1۳۸ والبداية والنهاية ۸/ ۱۱۰/۱۰۹ 
وکتاب العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ۱۰ 

(۱) آخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 5ة : «الوضوء ما مست الثار. ولو من ثور اقط أي 
قطعة من لبن مجفف قال : فقال له ابن عباس : يا آبا هريرة» انتوضاً من الاهن؟ انتوضاً من الحميم؟ قال : 
فقال أبوهريرة: ياابن آخي إذا سمعت حدیثا عن رسول الله ی فلا تضرب له الأمثال» . 

الترمذي کتاب الطهارة باب ۰۵۸ ۲۵۱/۱ 

)۲( انظر مسلم کاب الحيض حدیث رقم ۱ وعون العبود کاب الدیات ۰٩‏ والترمذي کتاب الطهارة ۹ 
وأطعمة ۳ والنسائي طهارة ۰۱۲۲ وابن ماجة کتاب الطهارة 55 

(۳) آخرج مسلم من حدیث سفیان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال: كان آبوهريرة بحدث ویقول: اسمعي يا ربة 
الحجحرة. اسمعي يا ربة الحجرة. وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة : ألا تسمع إلى هذا ومقالته 
انفا. إنما كان النبي ية يحدث حديئا لوعده العاد لأحصاه. انظر مسلم كتاب الزهد حديث رقم (۰۷ 
2-۷۸ 

وأخرج البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة الناقب باب ۰۲۳ 01۷/٩‏ 
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وقد أنكرعليه ابن عمررضي الله عنهماء وجاغة قبر هللا من الصجابة ‏ كثرة 
روایته,ویاخذوا بكثير منباء حتى يسألوا غیره» فإذا آخبرهم به غيره عملوا به. 

وفالت عائشة فيا روی أبوهريرة عن النبي ككل أنه قال : یی یز 1 
«لم ینتظر بأمه أن تضع». ۲ 

قال آبوبکر ره الله از ی ما لوي ل اش فیک ا 
هريرة بقیاس الأصول. وتثبتهم" فيه علة لحواز مقابلة رواياته بالقیاس . فا وافق القیاس 
منها قبله» وما خالفه لم يقبله. إلا أن یکون خبرا قد قبله الصحابة فیتبعون فیه. ولم يجعل 
حديث أبي هريرة في ذلك كحديث غيره من الصحابة, لانه لم يظهر من الصحابة من 
التثبت في حديث غيره مقابلته بالقياس» مشل ماظهرمنهم في حدیثه. فجعل ذلك أحد 
الوجوه ال موجبة للتثبت في خبره. وعرضه على النظائر من الاصول. فإن لم ترده النظاثرمن 
الأصول قبله. وان كانت نظائره من الأصول بخلافه - عمل على النظائر, ول يعمل 
بالخير. كما اعتبر ابن عباس في روايته في الوضوء مما مست النار با ذكر من النظائر وكا 
فعلت عائشة ة في مشيها في خف واحد . 

والأصل في ذلك : أن خبر الواحد مقبول على جهة الاجتهاد. وحسن الظن بالراوي» 
كالشهادات, فمتى کثر غلط الراوي» وظهرمن السلف التثبت في روايته» كان ذلك مسوغا 
للاجتهاد في مقابلته بالقياس» وشواهد الأصول. 


(۱) أخرج أبوداود عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ولد الزنا شر الثلاثة . 
قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن ذلك انیا جاء في رجل بعينه كان 
معروفا بالشر . وقال بعضهم إن صار ولد الزنا شرا من والديه لأن الحد يقام عليهما. 
وني الستدرك من طريق عروة قال: بلغ عائشة أن أباهريرة يقول: إن رسول الله ية يقول: ولد الزنا شر 
الثلاثة قالت كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله َة فقال من يعذرني من فلان فقيل يارسول الله انه مع مابه 
ولد زنا فقال هو شر الثلاثة واقه تعالى يقول: «ولا تزر وازرة وزر آخری» وفي مسند أحمد ۰۳۱۱/۲ من طريق 
إبرهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت قال رسول الله كن َة «ولد الزنا شر الثلائة إذا عمل عمل أبويه» وفي 
سنن البيهقي عن الحسن قال إنها سمى شر الثلائة أن مرأة قالت له لست لأبيك الذي تدعي له فقتلها فسمى شر 
الثلاثة . | 
أبوداود كتاب العتق باب ۰/۱۲ 04-٠‏ بتصرف والمستدرك 7١4/7‏ والأحاديث الصحيحة 
1۷/۲ - وني کتاب دفاع عن أبي هريرة كلام واف ۳۳۷ 
(۲) کتبت في الأصل « وتثبيتهم ». 


۱۹ - 
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وحکی بعض من لا یرجع إلى دين. ولا مروءة. ولا يخشى من البهت والکذب : أن 
عیسی أبن آبان رحمه الله طعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأنه روی عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه أنه قال: «سمعت النبي عليه السلام يقول: إنه يخرج من أمتي ثلاثون 
دجالا . وأنا أشهد:أن أبا هريرة منهم» وهذا كذب منه على عيسى رحمه الله ماقاله عيسى » 
ولا رواهء ولا نعلم أحدا روى ذلك عن علي في أبي هريرة» وإنما أردنا بها ذكرنا:أن نبين عن 
كذب هذا القائل» ومهته. وقلة دينه . 

بل الذي ذكر عيسى في كتابه الشهور: هوماقدمنا ذكره. مع تقديمه القول في 
مواضع من كتبه بأنه عدل. مقبول القول والرواية» غير متهم بالتقول على 
رسول الله ل إلا أن الوهم والغلط لكل بني أدم منه نصيب» فمن أظهر“ من السلف 
تثبتاً في رواية تثبتنا فيهاء واعتبرناها بها وصفنا. 


فان قیل. قد روى عن أبي هريرة أنه قال : «یزعمون : أن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله یش إن كنت امرءا مسكيناء أصحب رسول الله ی على ملء بطني» وكانت 
الأنصاريشغلهم القيام على أموالهم. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. وا 
شهدت من رسول الله ی جلسا وهویتکلم فقال: من يبسط رداءه حتی أقضي مقالتي 
ثم یقبضه إليه» ولا ینسی شيئا سمعه مني . فبسطت بردة كانت علي» حتی قضی النبي یا 
مقالته» فقبضتها: فا نسیت شا بعده" ا«سمعته منه» © 


وکان آبوهريرة قد حفظ ماسمعه وقد شهد له النبي ی بذلك. فلذلك كانت 
روايته أكثر من روایات غبره . 

قیل له : آماقوله: إنهم یزعمون: أن آبا هريرة یکثر الحديث عن رسول الله یف 
فانه یدل:علی آنهم قد کانوا أنكروا کثرة روایته . 


(۱) کتبت في الأصل « ظهر ». 
(۲) في الأصل زيادة « ما ». 
۳( آخرجه مسلم من حدیث الآعرج . 
كتاب فضائل الصحابة حدیث رقم ۱9۹ و۱۲۰ و؟۱/ ۰۵۳-۵۲ والبخاري كتاب العلم باب 4۲ ؛ 
۱ ۲۱۳ وکتاب البیوع باب ۱ ۲۸۷/6 وکتاب الحرث باب ۰۲۱ ۵/ ۲۷ وأحد ۲/ ۰۲۰ ۰۳۸۷ ۰۵۳۸ 
0f ۹‏ 
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وأما حفظه لا كان سمعه حتی لا ینسی منه شيئاء فإنة لوکان كذلك لکانت هذه 
فضيلة له قد احتص اء وفاز بحظها من سائر الصحابة» ولو كانت هذة خاله لعزفوا ذلك 
له» واشتهر عندهم أمره» حتی كان لا يخفي على أحد منهم منزلته. ولرجعت القسحابة إلية 
في روایته. ولقدموها على روایات غیره لامتناع جواز النسیان عليه وجوازه على غیره" 
ولکان هذا التشریف والتفضیل الذي اختص به متوارثا في أعقابه» کا «خص جعفر بأن له 
جناحين” في الجنة» وخص «حنظلة بأن الملائكة غسلته» . ۱ 

فلا وجدنا آمره عند الصحابة بضد ذلك» لانهم أنكروا کثرة روایته : علمنا:ان 
ماروى: في أنه لا ینسی شیثا سمعه-غلط . وکیف یکون كذلك وقد روی عنه حدیث رواه 
عن النبي عليه السلام وهو قوله فيا أخبر «لا عدوی ولا طبرة»() ثم روی (لا یوردن)(؟) 
مرض على مصح . © 


فقيل له : قد رویت لناعن النبي عليه السلام قبل ذلك «لا عدوی ولا طيرة» . 
فقال: ما رویته . 


ولا يشك أهل المعرفة: أن ذلك مما قد نسيه أبوهريرة, لأن الروايتين جميعا 
صحیحات عنه» وعلى أنه لوصح الحديث الذي فيه: أنه بسطرداءه ثم لم ينس شيئاء كان 
محمولا على ماسمعه في ذلك الجلس خاصة دون غيره. والذي لا يشك فيه أحد من أهل 
العلم : أن أباهريرة ليس في رتبة عبدالله بن مسعود: في الفقه. والدرايف وال تقان» وقرب 
الحل من النبي عليه السلام . 


(۱) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال : « ان رسول لله قال: « لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة» . 
مسلم كتاب السلام حديث رقم ۰۱۰۲ ۶6 والبخاري كتاب البيوع باب ۳٩‏ ج٤‏ وابو داود كتاب 

الطب باب ۲ج۱۰ والترمذي كتاب السير باب ۳٩‏ جه . وكتاب القدر باب وج" وابن ماجة كتاب المقدمة 
باب ٠ج١‏ وکتاب الطب باب ۳ ج؟ والوطاً کتاب الجامع حدیث رقم ۸ جه وأحد ۰۱۷/۱ ۰۱۸۰ 
والأحاديث الصحيحة رقم ۱ ج؟ والأحاديث الضعيفة رقم 4804 . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من الأصل . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال النبي ی « لا يوردن مرض على مصح» كتاب 
الطب رقم ۷٩‏ باب رقم ۳ باب لاهامة . انظر اللولژ والمرجان ؟/ ةلاه 
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وقد قال عمروبن میمون : ۲ «جالست عبدالله بن مسعود فا سمعته یروی عن 
رسول الله ية شيئاء إلا مرة واحدة. فإنه قال سمعت النبي ب ثم اعتراه السهووالعرق 
ثم قال : أو نحوهذاء أوقريبا من هذاء أوكا قال رسول الله "2 فكان مثله في محله من 
العلم : يتهيب الرواية عن رسول الله كك فمن لا يدانيه ولا يقاربه في الضبط والإتقان أولى 
بذلك . 

ولا يخفى على ذي معرفة: أن رواية أبي هريرة ليست مثل رواية ابن مسعود: في 
التثبت. والإتقان» وسكون النفس إليها. وقد روى عن عمر: أنه قال لأبي هريرة لما بلغه 
أنه يروى عن رسول الله ية أشياء لا تعرف: «لئن لم تكف عن هذا لا حقك بجبال 


دوس . 0 


وقد روی عن عمررضي الله عنه أنه كان یقول للجیش يوجه به (أقلوا الرواية عن 
د 

رسول الله كلو وأنا شريككم) ٩۱.‏ 
وقد كان جماعة من كبراء الصحابة کعشمان وطلحة” والزبير ( "وسعد وأمثالهم, 


(۱) هوعمر بن ميمون الأودي» ابوعبدالله. أدرك الجاهلية؛ وأسلم زمن النبي ية وأدى صدقته إليه. وصحب 

ابن مسعود. وهو معدود من كبار التابعين الکوفیین. توفى سنة مس وسیعین . 
انظر: أسد الغابة ۰۱۳/6 والاستيعاب ٠٠٠١/۳‏ . 

(۲) أخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خيس إلا أنيته فيه . قال. فيا 
سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله ب . فللا كان ذات عشية قال : قال رسول الله ی قال: فنکس . قال: 
فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عیناه. وانتفخت أوداجه قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك 
أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. 

هذا الحديث قد انفرد به الصنف وفي الزوائد إسنادة صحيح احتج الشيخان بجمیع رواته. 
ابن ماجه کتاب المقدمة باب ۳ حديث رقم ۲۳ 

(۳) ۸ أعثر على هذا الخبر. 

. الحديث أخرجه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال : «فأقلوا الرواية عن رسول الله يكو ثم آنا شریککم»‎ )٤( 
. المرجع السابق‎ 

(۵) هو طلحة بن عبید اله بن عثمان . أبو حمد التميمي القرشي المدني . صحابي. شجاع. من الأجواد. وهو أحد 
العشرة المبشرين» وأجد الستة آصحاب الشوری وأحد الثمانية السابقین إلى الاسلام . روی عن النبي كك 

وعن أبي بكر وعمر وغيرهم . وشهد أحدا وثبت مع رسول الله َي وسائر الشاهد قتل يوم الجمل سنة ست 
وئلاین . 
انظر الاصابة ۰۲۲۹/۲ والاصتیعاب ۰۷/۲ وتهذیب التهذیب ۵/ ۲۰ . 
(5) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله القرشي . الصحابي الشجاع أحد العشرة البشرین بالجئة = 
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یتوقون كثرة الرواية عن رسول الله ية ,خوفا من الزلل والغلط . وکان آنس [ذاعدث عن 
رسول الله و بحدیث قال عند انقضائه : «أو كا قال رسول الله » . وكان زيد بن أرقم 
إذا سكل أن يحدث عن رسول الله َة امتنع من دلكك» وقال : «کبرنا ونسینا واحدیث عن 
رسول الله کل شديد». 2١7‏ وسمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله 5 فلا فرغ منه حلف 
الزبيربالله :أن رسول الله نة ما قال ذلك . ثم قال الزبير : «هذا وأشباهه یمنعنامن 
الحديث عن رسول الله كل . 

وذكر الزبير : أنه حضررسول الله ية يحدث بذلك من قول أهل الکتاب. فلم يفهم 
الرجل عنه» وظن أنه من قول رسول الله يك . (۲۳ وروی عن ابن عباس أنه قال: «کنا 
نحفظ الحديث ‏ والحديث يحفظ عن رسول الله ية - فأما إذ ركبتم الصعب والذلول 
فهیهات» . 


وقال بكر بن عبدالله بن الاشج.عن بسر بن سعید : ۵ «اتقوا احدیث عن 





= وأول من سل سيفه في الإسلام» وهو ابن عمة النبي ية وأسلم وله ۱۲ سنة وشهد بدرا وأحدا وغيرهما. 

وشهد الجحابية مع عمر بن الخطاب, وجعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده. 
انظر : الاصابة /١‏ ۵40 وحلية الأولياء ۱/ ۰۸۹ والأعلام */ 184 . 

(۱) آخرج ابن ماجه عن عبدال رحمن بن أبي ليلى قال : قلنا لزيد بن أرقم : حدثنا عن رسول الله كك قال : كبرنا 

ونسینا والحديث عن رسول الله وإ شديد» . 
ابن ماجه كتاب المقدمة باب ۰۳ ۰۱۱/۱ 

(۲) لم أقف على هذا الأثر. 

(۳) كتبت في الأصل « بکر» وهو بكير بن عبدالله بن الأشج . أمام . فقيه . حافظ . روى عن السائب بن يزيد وأبي 
امامة بن سهل وسلییان بن يسار وبشر بن سعيد وغيرهم وقال أحمد وابن معين وغيرهما هو نقة . توفى سنة اثنتين 
وعشرين ومائة . 

انظر: سير اعلام النبلاء 5/ ٠١١‏ 

)٤(‏ هوبُسربن سعيد الدني العابد. مولى ابن الحضرمي . روى عن أبي هريرة وعشمان وسعد بن أبي وقاص 
وزيد بن خالد ابخهني وغيرهم . وقال ابن سعد كان من العباد وأهل الزهد في الدنياء وكانثقة كثير الحديث . 
مات سنة مائة . 


انظر : تهذيب التهذیب 1۳۷/۱ 


بت ۱۳۳ 


ثم ۷۳۸۱ 
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رسول الله يِه فوالله إن كنا لنجالس آباهريرة فیقول:سمعت آباالقاسم ی يقول. ثم 
یقول:آخبر کعب. ۲ ثم نفترق من ذلك الجلس فنسمعهم یذکرون حدیث النبي ی عن 
کعب. وحدیث کعب عن النبي ا" 

فهذا الذي ذکرنا یدل : على أن کبراء الصحابة قد آشفقوا على حديث النبي عليه 
السلام»من أن یدخله خلل آووهم أو أن یلحقوا به مالیس منه . 

فلذلك آمروا بالإقلال من الروایق الا لذوي الضبط والإتقان منهم » وإذا كان السهو 
والغلط جائزا على الرواة» ثم ظهر من السلف إنكار كثرة الرواية على بعضهم, كان ذلك 
سببا لاستعیال الرأي والاجتهاد فيا يرويه» وعرضه على الأصول والنظاثر. 

قال عيسى بن أبان رحمه الله : فان كان الذي روى ذلك عنه مجهولا. آوشك الناس 
في خبره, واتهموا وهمه» نظر فيه بالاجتهاد. ورد منه ماکان يخالف نظائره من السنة 
والتأويل» وجاز الاجتهاد في قبوله ورده . ۱ 

قال: وکل من حمل عنه الثقات الحديث: من آعرابي وغبره. من سمع حدیثا 
فرواه. ولم يعرف نشره» ولیس من أهل العلم المعروفين بالثقة فيه» واحفظ له مثل : 
معقل بن سنان( ووابصه بن معبد» وسلمه بن الحبق : حديثهم عندنا مقبول» لحمل 
الثقات عنهم . 

وللعلاء أن ينظروا في آخبارهم فیردوا منباما آنک روا بالتأویل. والقیاس 
والاجتهاد. ول يشق على من اجتهد.فرد بعضه. وقبل بعضاء فقبل منه مالم رده نظائره من 
الأصول» ورد منه ماکذبته نظائره» بكون أخبارهؤ لاء عندنا کأخبار العروفین بالعلم 
والحفظ. کالشهود. وان کانوا عدولا ولا يكون منهم الغفل الذي تقبل شهادته في 
الواضح. الذي يرى الحاكم:أنه یضبط مثله . ويرده في الأمر الشکل الذي یری : أنه لا 
يضبط حفظه والقیام به» أجازرد رواية الجهول بقیاس الاصول. وسوغ الاجتهاد في 
قبولها وردها من هذا الوجه . 


(۱) لعله كعب بن عجرة بن أمية بن عدي روى عن النبي یز أحاديث وعن عمر وروی عنه ابن عمر وجابر 
وابن عباس وأبو هريرة توفي سنة احدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث وخسین . 
انظر: الاصابة ۳/ ۲۹۷ وخلاصة تهذيب التهذيب ۳۹۶/۲ 
(۲) لم أقف على هذا الخبر . 
(۳) هو ابو سنان الأشجعي سبقت ترجمته . 
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ويحتمل أن یکون مراده الجهول من أهل عصره. آوقبیل عصره ويحتمل أن يريد به 
الجهول من الصحابة والتابعین. فإن كان مراده : أن الجهول الذي ذکر آمره من أهل 
عصره أوقبيل ذلك. فهذا وجهه عندنا: أن القرن الرابع من الأمة قد حکم النبي عليه 
السلام بظهور الكذب منهم. بقوله عليه السلام وخير الناس قرنى الذي بعثت فيه ثم‌الذي 
يلونهم , ثم یفشوالکذب») فجائز أن يكون استعماله للقياس في معارضة خبر الجهول 
من هذه الجهة. ون كان هذا الجهول من السلف. من صحابي » آوتابعي فان عيسى 
قد ذکر: «آن عليا عليه السلام انا رد خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
واشق» لأنه كان خلاف القیاس عنده. وکان سنان غير مشهور بالحفظ والرواية . 


ألا ترى أنه قال : لا تقبل شهادات الاعراب على رسول الله يل . فإنما رد خبره لأنه 
لم يكن معروفا بتحمل العلم » ونقل الأخبان وقبله عبدالله بن مسعود وفرح به لانه كان 
عنده مواقفا لرأيه. فجعل عیسی رحمه الله مذهبه في ذلك أصلا في جواز رد رواية 
المجهولين من الرواةء لخالفتها القیاس. ونزل رواية المجهول منزلة آخبار من شك الناس في 
خيرهء «واتهم حفظه»( "على نحوماذكرنا من إنكار الصحابة على أبي هريرة كثرة الرواية. 
ومعارضتها بالقياس . 


قال أبوبكر رحمه اللهمء وحصیل ما روینا عله وحملته:ةأنه نزل أخبار الآحاد على منازل 
ثلاث : ۱ 
آحدها : مایرویه عدل معروف حمل‌العلم والضبط. والاتقان من غير ظهورینکر 


(۱) أخرج مسلم من حديث عبید اله بن عبد الله عن النبي ل قال «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
پلونهم فلا أدرى في الثالثة أو في الرابعةء قال : ثم یتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أخدهم یمینه ويمينه 
شهادته» . 

دن قارفل ازنك ع ۰ إلى 44/5071١5‏ 
٩‏ والبخاري كتاب الشهادات باب4 وكتاب فضائل أصحاب النبي َة باب ۳۱ وكتاب (الرقاق باب 
/اج١١‏ والترمذي كتاب الفتن باب ۰۳۹ 459/5 - 2411 وابن ماجة كتاب الأحكام باب 71 ج۲ وأحمد 
7ك ۰1۳6 ۰4۳۸ وأبو داود كتاب السنة باب ٩‏ ج7١‏ 

(۲) كتبت في الأصل « واتهم وهمه » . 

(۳) كتبت في الأصل « والاتفاق ». 


هاه 


5 
ثم ۷۳۸۱ 

5 وت هن 
aê 2‏ 


مين السلف عليه في رواية» فیکون مقبولا» إلا أن مجیء معارضا للأصول التی هیالکتاب» 
والسنة الثابتة » والإتقان. ولا يرد بقياس الأصول. 0 
والشاني : مایرویه من لا یعرف ضبطه واتفانه» وليس بمشهور بحمل العلم, إلا أن 
الثقات قد لوا عنه فیکون حملهم عنه تعدیلا منهم له فخبره مقبول . مالم يرده قياس 
الاصول. ویسوغ به رده وقبوله بالاجتهاد. نحوماذکر عیسی من حديث : وابصة وابن 
سنان» وسلمة بن الحبق» ونظرائهم وذلك لان حملهم العلم عنه وإن كان تعدیلا منهم 
إياه» إذ لم يجز أن يظن بهم:أنهم نقلوا عن غير عدل. فليس في تعدیلهم إياه مایوجب وقوع 
وهذان الأمران مما يحتاج الیهیا في صحة النقل : أعني العدالة. والضبط لما نقل. فإذا 
يثبت عندنا ضبط الراوي لا رواه» ولم يثبت عدالته - جاز لنا النظر والاجتهاد في (قبول 
روایته)() وردها. 
والشالث مایروبه رجل معروف وقد شك السلف في روایته, واتهموا غلطه فروايته 
مقبولة » مالم تعارضه الأصول التي قدمناء وم يعارضه القياس آیضا. فإنه إذا عارضه القياس 
ساغ الاجتهاد في رده بقياس الأصول فعلی هذه المعاني يدور هذا الباب . 9) 





(۱) كتبت في الأصل « قبوله في رواية » . 
(۲) مذهب الجمهور إذا عارض خر الا حاد القياس تقديم خبر الآحاد عليه إلا أن مذهب الحنفية قد يشكل على 


کثبرین لذا لزم بيانه فنقول: مذهب الحنفية لا يرد خبر الآحاد إذا عارض القياس على الاطلاق. كا يطلقه کثبر 
من الأصوليين. بل الحق التفصيل في ذلك وقد فصله الحصاص هنا وتفصيل عيسى بن أبان حسن جيد . ويقول 
الإمام السرخسي : ان الرواة عند الحنفية قسهان. معروف. ومجهول. فالمعروف نوعان : من كان معر وفا بالفقه 
والرأي في الاجتهاد. ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه . 

فالنوع الأول : كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة 
وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم » وخبرهم حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الرأي 
ويبتني عليه وجوب العمل. سواء كان الخبر موافقا للقياس أو مخالفا له. فإن كان موافقا للقياس تأيد به. وان 
كان مالفا للقیاس يترك القیاس ویعمل بالخير. ۱ 

وأما النوع الشاني وعدوا منهم أبا هريرة وأنس بن مالك وغيرهماء فقالوا : ما وافق القیاس من روایتهم فهو 
معمول به . وما خالف القیاس. فان تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به. و الا فالقیاس الصحیح شرعا مقدم 
على روايتهم فيما ینسند باب الرأي فيه . صول السرخسي ۳۳۹/۱ بتصرف وراجع في ذلك وفي مذاهب 
الأصوليين الاپاج ۲۱۳/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۱5۲/۲ وکشف الأسرار للبزدوي ۳۷۸/۲ 
وتيسير التحرير ۱۱۲/۳ والتبصرة ۳۱ وارشاد الفحولهه 


- ۱۳۱ بت 
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والأصل فيه ما قدمنا من (آن)(خبر الواحد مالم یوجب العلم بصحة مخبره ‏ كان 
كالشهادة» فمتی عرض فيه شيء من الأسباب التي وصفنا ساغ الاجتهاد في ردها وقبوها . 

ويدل عن فا احور الرجال : ما حدثنا عن یوسف بن یعقوب.) حدئنا 
إسراهيم بن بشارء " ۳ حدثنا سفیان» عن عمروین دار قال آخبرني آبوالشعثاء 
جابزين زیت قال شعت ابن عباش یقول : «تزوج رسول الله وق ميمونة رضي الله 
عنباء وهوعرم» قال عمروفقلت لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم.”) 
«أن رسول الله َة تزوج وهوحلالء فقال لي جابر: إن زيدا خاله ابن عباس. فهواعلم 
مها فقلت وهي خالة يزيد ابن الاصم. فقال لي : واين تجعل يزيد بن الااصم؟ أعرابيا يبول 
على عقبيه» إلى ابن عباس» فاعتبر حال هذا الرجل في الضبط والإتقان. 

وقال عيسى أيضاء روى رجل من الثقات المعروفين خبراء وروی ضده من قد حمل 





. لم ترد هذه الزيادة في النسختين‎ )١( 

(۲) لعله يوسف بن يعقوب بن اسیاعیل البصري. أبو محمد محدث فقيه ولى قضاء البصرة, وكان رجلا فاضلا 
عفيفا ثقة أميناء توفى سنة سبع وتسعین ومائتين . 

انظر: تاريخ بغداد ۱6/ ۰وس أعلام النبلاء ۹/ 170 وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۰۹ وشذرات الذهب 
۲ والاعلام ۹/ ۳:۰ ومعجم المؤلفين "41/١7‏ 

(۳) هوابراهيم بن بشار الرسادي. أبواسحاق البصري. روى عن سفيان بن عينيه وغيره . ضعفه الإمام أحمد 
واتهمه. وقال ابن معين ليس بشيء. وأما ابن عدي فقال: هومن أهل الصدق. وقال ابن حبان: كان ضابطا 
مثبتاء مات سنة ثلاثين ومائتین أو قبلها أو بعدها. 

انظر : الغني في الضعفاء ۱۱/۱ وتهذيب التهذيب ۱۰۹/۱ وخلاصته للخزرجي 4١/١‏ 

(4) هوعمروبن دينار الجمحي بالولاء. أبومحمد الأثرم. فقيه. كان مفتي أهل مكة. روى عن ابن عباس 

وابن الزبير وغيرهم . وروی عنه قتادة ومالك وشعبة وغيرهم . 

قال شعبة: مارأيت اثبت في الحديث منه . وقال البنائي : ثقة ثبت . واتبمه أهل المدينة بالتشيع والتحامل 
على ابن الزبیر. ونفى الذهبي ذلك وتوفی سنة عشرين ومائثة . 
انظر : جذیب التهذیب ۰۲۸/۸ والاعلام f0 /o‏ 

(9) هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعشاء البصري الفقیه. أحد الائمة. روی عن ابن عباس فاکثر ومعاوية 
وابن عم ورو ی حنه قتاد وعمر و بن دینار وخلق. توفى سنة ثلاث وتسعين وقال ابن سعد سنة ثلاث ومائة . 

انظر : خلاصة تجذیب التهذیب ۱۵٩/۱‏ 

(1) هويزيد بن الأصم بن عبيد ابو عوف البكائي الكوفي, كان كثير احدیث. ذکره ابن حبان في الثقات . توف 

سنة احدى ومائة أو ثلاث ومائة . انظر : مهذيب التهذيب ۳۳۳/۱۱ 
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عنه الثقات. ولیس بمعروف الضبط واحفظ . جازقبول رواية غير المعروف باحفظ 
اجتهادا. کالشهادة على الحقوق. 

قال أبوبكر ره الله : لم يذكر هاهنا جهالة الرجل وانماذکر: أنهغير معروف 
بالحفظ . والآخر معروف باحفظ. فأجراه محرى ماقدمنا من اعتبار الاجتهاد فيه . قال أبوبكر 
رحمه الله : ولابد من اعتبار عدالة الناقل. وضبط مايتحمله وإتقانه. لما يؤديه . ا يعتير 
أوصاف الشهادة في هذا المعنى . وذلك فيمن شاهدناه. وأما من تقدم من لم نشاهده. فإن 
نقل العلاء عنهم من غير طعن منهم فيهم تعديل لهم. وليس نقلهم عن المجهول ‏ وإن كان 
تعديلا له حکا منهم بإتقانه وضبطه. فكان أمره محمولا على الاجتهاد. في قبول رواية 
آوردها . 

والذكر والأنثى » واطروالعبد. والبصير والأعمى » في ذلك سواء. لأن الصحابة ۸ 
تفرق في قبوضا أخبار الآحاد بين شيء من ذلك. بل كانوا يسألون نساء النبي عليه السلام 
عن الأحكام التي تخصهن. هل عندهن عن النبي عليه السلام منها شيء؟ فقبلوا مايوردنه 
عليهم من ذلك. وكانوا يقبلون من روايات من کف بصره. 

منهم : ابن عباس. وجابر» وواثلة بن الأسقع . ( وعتبان بن مالك" في نظائرهم 


قال بو بكر: وقد ذكر عيسى أخبارا متضادة استدل بها على : وقوع الوهم والغلط في 
كثير من روايات الأفراد. 


منها: أن عروة ابن الزبير روى عن عائشة : أنها كانت مهلة بالعمرة حين حجت مع النبي 
عليه السلام . وروی القاسم عنها: أنها كانت مهلة بالحج. © 


(۱) هووائلة بن الاسقع بن عبد العزي. الليثي الكناني. صحايي . من أهل الصفة . وقيل خدم رسول الله يلل 
ثلاث سنن . ثم نزل البصرة . وكانت له مادار . وشهد فتح دمشق. وحضر الغازي في البلاد الشامية . وکف 
بصره» توفی سنة ثلاث وثانين . 

انظر : الاصابة ۰1۲۱/۳ وأسد الغابة وتہذیب التهذیب ۰۱۰/۱۱ والاعلام ٠١١/٩‏ . 

(۲) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري اخزرجي . صحايي. من البدرین. آخی النبي اة بینه 

وبين عمر. وکان ضعیف البصر ثم عمی . ویعد في أهل الدينة . له عشرة أحادیث. وتوف في خلافة معاوية. 
انظر : الاصابة ۰46۲/۲ وتهذيب التهذیب ۷/ ٩۳‏ والأعلام 4/ ۳۵۹ 

(۳) أخرج البخاري عن عروة أن عائشة قالت : : « أهللت مع رسول الله َة في حجة الوداع فکنت من تع ول يسق 

افدی». فتح الباري کتاب الحيض باب ۰۱۵ ۱۷/۱ 2 
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قال ابن أبي مليكة : 7" «ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم في عائشة؟! قال 
عروة: أهلت با لحج . وروی أنس: أنه سمع النبي عليه السلام يقول: لبيك بعمرة 
وحجة. وقال ابن عمر: «وهم أنسءإنما أهل بالحج». وروی عبدالله بنفروخ» عن 
أم سلمة وعن النبي عليه السلام : كان يقبلها وهوصائم» روى آبوقیس( قال: «سألت أم 
سلمة:أكان رسول الله ی يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقلت: إن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن رسول الله يك كان يقبل وهو صائم» فقالت لعله إنه كان لا یتمالك عنها حباء أما 
إياي فلا . ° 

وذكر آخبارا آخرمن هذا الضرب. مستدلا بها على وقوع الغلط من الرواة الثقات في 
الأحبارء وأن الأمرإذا كان كذلك لم جز الاقدام على إثبات سنن رسول الله كل بظاهر 
الروايات الواردة» دون عرضها على الاصول. إذ غير جائز قبول جميعهاء وإضافتها إلى 
رسول الله یلق مع مافيها من الاختلاف والتضاد . 
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= وأخرج مسلم من حدیث جابر بن عبد الله قال : «أقبلنا مهلین مع رسول الله ب بحج مفرد. وأقبلت 

عائشة مهلة لعمرة» . 
صحیح مسلم کتاب الناسك باب 6۸ ۵/ ۱34 وابن ماجة کتاب الناسك باب ۳۸ج-۳. وأحمد ۰۳۹۳/4 

(۱) کتبت في الأصل « ابن مليكة» والصواب ما ذکرناه وهو عبد الله بن أبي مليكة التميمي سبقت ترجه . 

(۲) کتبت في الاصل « عبد الله بن سرح» ول نعثر على رواية له ولعل الا مام امحصاص وهم ‏ آومن تحریف النساخ 
وهو الراجح. وصحته «عبدالله بن فروخ» . كا أثبتناه. وله رواية عن أم سلمة بلفظ ما ذکره احصاص. 

انظر : موسوعة الحديث النبوي - أحاديث الصیام /١‏ ۳۸۸ وه ۳۹ عن المصنف لابن أبي شيبه ۳/ 1 
وأحمد ۲۹١ /٩‏ . واللؤلؤ والمرجان کتاب الصوم رقم ۳۰ باب ۲۳ رقم ۱۷۲ 

(۲) هو عبد الرهن بن ثابت» أبو قيس السهمي» مولى عمرو بن العاص روى عن عمر وعبدالله بن عمرو 
وأم سلمة. وعنه ابنه عروة وعلي بن رباح وبشر بن سعيد وغيرهم » ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. توق 
سنة أربع وخسین . 

انظر : تجذیب التهذيب ۲۰۸/۲۱ 
(4) رقم ۰ وموسوعة الحديث النبوي - أحاديث الصیام ۱ ۷ عن. مسند الامام أحمد ۲۹۲/۲ 


۱۳۹ 


ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
ر ل 


فصل 
في الدلالة على الصحيح بما قسمنا عليه أخبار الآحاد 

قال أبوبكر رحمه الله : الدليل على أن خبر الواحد إذا رواه العدل الثقة الذي لم يظهر 
من السلف النكير عليه في رواياته مقدم على القياس - قول الله تعالی : «إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات واحدی»(۱) وقوله تعالى : «وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبیننه 
للناس ولا تکتمونه») فدلت هذه الآيات : على أن من عنده نص من حكم الله فأظهره. 
فقال : هذا نص حکم الله تعالى. لزم قبول قوله. إذا كان عدلا ضابطا. لأن الدلالة قد 
قامت: على أن غير العدل لا يقبل خيره. فإذا كان كذلك لم جز رده بالقياس. مع آمر الله 
تعالى إيانا بقبوله والحكم به. من غير اعتبار قياس معه. 


ويدل عليه أيضا: أن الصحابة رضي الله عنبم قد كانوا يعتقدون القول من طريق 
القياس. ثم يتركونه إلى خبر واحد يرويه عن رسول الله ی ۰ كقبول عمر رضي الله عنه 
خبر حمل" بن مالك. وترك رأيه له لانه قال: : «كدنا أن نقضي في مثله برأيناء وفيه سنة 
عن رسول الله ة» فإن بعض الألفاظ : لولامن رواه لكان رأينا فيه غير ذلك . وقال ابن عمر 
رضي الله عنهما : : كنا لا نرى في المخابرة بأساء حتى آخبرنا رافع بن خديج : أن النبي وه مى 
عنباءفتر کناها» وأخبار أخرى كثيرة کانوا یتر کون القياس ا © وکال(*) الخلفاء الراشدون 





(۱) سورة البقرة آية ١64‏ 

(۲) سورة آل عمران آية ۱۸۷ 

(۳) کتبت في الأصل « حجل » . 

(4) من هنا إلى نهاية هذا الفصل قد تكر رفي نفس هذه النسخة سهوا عند الکلام على باب القول في صفة الاجماع 
الذي هو حجة له تعالى. وما ذكره هنا یوافق ورقة رقم ۱۹۲/ ب والورقة التي كرر هذا فيها ورقة رقم 
۲ب وجملته ثهانية عشر سطرا. وقد وقع اختلاف كبير بين النقلين . 

ولعل هذا الاختلاف ‏ مع عدم تغير الخط والکاتب - راجع إلى انه ینقل عن نسخة اخری فیها هذه الزيادة 
مكررة. ول ينتبه للتكرار. وستثبت الفروق بين النقلين هنا. ونحذف النص المكرر في الموضع الثاني . کبا سنتبه 
عليه في مکانه . 
(۰) کتبت في الوضغ الاخر « كانت ». 


۱4 


+ 
| شم 
ا وت 7 1 
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إذا نزلت() بهم نازلة") في آمر( الدين» سألوا الصحابة غن سنة رسول الله كو وم 
يفزعوا إلى القیاس» (ول يعتدوا به)  »‏ إلا بعد فقد السنة .فدل : على أن خبر الواحد مقدم 
علی القیاس . ۱ 

ومن جهة أخر ى : إن الخبر إذا کان‌عدلا ء(صادقا) *) ضابطاء تسكن النفس إلى 
خبره ‏ فهويقول لنا: هذا نص الحكم . والقائس”" لا يمكنه أن يدعى : أن ما أداه إليه 
قياسه حقيقة حکم( لله تعالی » فكان للخير مزية على النظر. 

وأما إذا كان ورود الخبر ممن“ ظهرمن السلف التثبت في روايتة. ومقابلتها 
بالقیاس. أولم يكن الراوي له معروفا بالضبط والاتقان فان جاز معارفته بالقياس وساغ 
الاجتهاد في تقدمة القياس عليه» من قبل : آن‌السلف قد اعتير وا ذلك وعارضوا( ۲ كثيرا 


من هذا الضرب من الأخبار بالنظر. كنحومعارضة (ابن عباس)( لخبر أبي هريرة في 
الوضوء ما مست النار فقال : «انا نتوضا بالحميم وقد أغلى على الناره(" وکخبر فاطمة 
بنت قيس - في ابطال السکنی والنفقة - قال فيه عمر بن الخطاب : ولا ندع کتاب ربنا وسنة 
نبینا(۳) لقول امرأة» . 

ذهب عيسى بن أبان رحمه الله إلى أن قوله : وسنة نبيناء إنها عنى به قياس السنة!*") 





(۱) کتبت في الوضع الاخر « نزل ». 

(۲) کتبت في الوضع الآخر « نوازل ». 

(۴) کتبت في الوضم الآخر « آمور ». 

(4) ۸ ترد هذه الزيادة في الوضع الاخر . 
(ه) لم ترد هذه الزيادة في الوضع الآخر. 
)١(‏ كتبت هنا في الموضع الأول « القياس ». 
(۷) كتبت هنا في الموضع الأول « الحكم 1 
(۸) كتبت في الأصل « من ».' 

.» كتبت في الموضع الثاني « تقوية‎ )٩( 
. » كتبت في الموضع الثاني « وعارضوه‎ )۱۰( 
. سقطت هذه الزيادة من الموضع الثاني‎ )۱۱( 
.» كتبت في الموضع الثاني « بالتار‎ )۱۲( 
. كتبت هنا في الموضع الأول كلام الله وسنة نبيه»‎ )۱۳( 
. كتبت هنا في الموضع الأول سنة‎ )١4( 


ا٤‎ 


577 
ثم ۸ 
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(لا أنه كان عنده سنة) بخلاف ماروته . (قال) :7( وذلك لانه لو كان عند عمر سنة 
بخلاف ماروته في غير الحادثة لسأشا عن تاريخ حديثهاء لينظر أيه" الناسخ» فیعمل 
علیه. فلا (۸)) يسأل ها عن ذلك علم” أنه لم يكن عنده نص سنة في ذلك» وأن مراده 
كان : أنه خالف لقیاس السنة» وهي ممن یثبت لها(" السكنى ‏ والسکنی من النفقة - فإذا 
وجب‌بعضها. وجب جميعهاءلا فرق بینبا. ولأنها" حين جعلت في حکم الزوجات في 
وجوب السکنی لها وبقی(؟ حق في المال» ۲۷ كان القياس:أن يكون كذلك في حكم النفقة . 
وكما رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي » في قصة بروع بنت 
واشق الاشجعية. لأنه كان خلاف القياس عنده» ول يكن الراوي له معروفا عنده بالضبط . 
ألا تری أنه قال : لا تقبل شهادة الأعرابي على رسول الله کل . 





(۱) ما بين القوسین ساقط من الوضع الأول. 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في الوضع الاخر . 
(۳) كتبت هنا في الموضع الأول « أيهم ». 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من الموضع الثاني . 
(ه) كتبت في الموضع الثاني « دل على ». 
(7) كتبت في الأصل « من ». 

(۷) كتبت في الموضع الثاني « ولأنه ». 

(۸) کتبت هنا في الموضع الأول « وهي » . 
)٩(‏ كتبت في الموضع الثاني « مال » . 


ا٤‎ 


ارف ۳۱ 
سرا ۳1 
ا 


الباب الثاني واخمسون 


ي 
القول في الخير المرسل 


+ 
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قال أبوبكر رحمه الله : مذهب أصحابنا : أن مراسیل الصحابة والتابعین مقبولة . 


وکذلك عندي : قبوله في أتباع التابعين» بعد أن یعرف بارسال الحديث عن العدول 
الثقات . 


فأما مراسیل من كان في القرن الرابع من الأمة : فإني كنت أرى بعض شیوخنا یقول : 
إن مراسيلهم غير مقبولة. لأنه الزمان الذي روى عن النبي عليه السلام : أن الکذب يفشو 
فيه وحكم النبي عليه السلام للقرن الأول والثاني والثالث بالصلاح والخير. لقوله عليه 
الكذب». 





. يتبغي التنبه إلى الخلاف في معنى المرسل وتعريفه عند الحدئین والأصوليين‎ )١( 
فالرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين الروی عنه. مثل : أن يترك‎ 
التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله اة كقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله يلو آما إذا سقط‎ 
واحد قبل التابعي كقول من يروى: قال رسول الله ی فيسمى منقطعاء وان سقط أكثر سمى معضلا.‎ 
وعند الأصوليين: الرسل قول من لم يلحق النبي بل : قال رسول اقه پء سواء كان تابعياء أم من تابع‎ 
. التابعين» وإلى يومنا هذا‎ 
. فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين‎ 
وقد اختلف علازنا في الرسل. فرده بعضهم وقبله :مالك وأبو حنيفة  وكذا الإمام أحمد في أشهر الروايتين‎ 
عنه ومهور المعتزلة  واختاره الآمدي. وقد غلا بعض القائلين بكونه حجة. فزعم أنه اقوى من السند. والإمام‎ 
. الشافعي لم يقبل من المراسيل إلا السند كمراسيل سعيد بن السیب‎ 
راجع في مذاهب الأئمة في الرسل تدريب السراوي للإمام السيوطي ۱/ 149 ولج ۲۲۳/۲ وأصول‎ 
۳۳۹ السرخسي ۱/ ۰۳۹۹ والستصفی ۱۰۷/۱ والأحكام للآمدي ۱۱۲/۲ والتبصرة‎ 
. وأما الحصاص وعیسی بن أبان فسيأتي مذهبهم والتعلیق عليه‎ 
في الاصل زيادة « غير » وهو خطأ.‎ )۲( 


ل هة#١اه‏ 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
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قال : فإذا كان الغالب على أهل الزمان : الفساد والکذب. ۸ نقبل فيه إلا خبر من 
عرفناه بالعدالة, والصدق والأمانة . 


ول أر أبا الحسن الكرخي يفرق بين المراسيل من ساثر أهل الأعصار. 

وأما عيسى بن أبان فإنه قال: من أرسل من أهل زماننا حديثا عن النبي عليه السلام 
فإن كان من أئمة الدين ‏ وقد نقله عن أهل العلم - فان مرسله مقبول. کا يقبل مسنده. 
ومن حمل عنه الناس الحديث المسند. ول يحملوا عنه الرسل. فان مرسله عندنا موقوف (۱) 

قال آبوبکر ره الله : ففرق في أهل زمانه : بين من حمل عنه أهل العلم المرسل» 
دون من لم حملواعنه إلا المسند. والذي يعني بقوله: حمل عنه الناس» قبوهم لحديثه. 
لاسماعه. فإن سماع المرسل وغير المرسل جائز. 

وقال عيسى في كتابه في الجمل والمفسر: الرسل أقوى عندي من السند. 

قال أبوبكر: والصحيح عندي » ومايدل عليه مذهب أصخابنا : أن مرسل التابعين 
وأتباعهم مقبول. مالم يكن الراوي من يرسل الحديث عن غير الثقات, فإن من استجاز 
ذلك لم تقبل روايته» لا لمسند ولا لمرسل . ”© 

والدليل على صحة ماذكرنا: أن ظاهر أحوال الناس كان في عصر التابعين وأتباعهم 
الصلاح والصدق. لما دل عليه حديث النبي عليه السلام ومن أجله كان يقول عمربن 
اخطاب رضي الله عنه : «السلمون عدول بعضهم على بعض. الا جلودا حداء مجربا 





(۱) هذا مذهب عیسی بن آبان الذي ينبفي أخذه متكاملا من کلام ابصاص. فقد نقله على ما يبدو من کتابه 
نفسه . وکلیا وقع عليه النظر من کتب الأصول تشير إلى فحوی هذا النص. ومنها ما يقصر عن حقيقة رأيه . 
فالمصير إلى أخذ رأيه من ابحصاص أسلم . 

(۲) وقد ذكر السرخسي في كتابه مذهب الجصاص فقال بعد ان استعرض الآراء : «وأصح الأقاويل في هذا ما قاله 
أبو بكر الرازي رضي الله عنه. إن مرسل من كان من القرون الثلائة حجة. مالم يعرف منه الرواية مطلقا عمّن 
ليس بعدل ثقة» ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة الا من اشتهر بأنه لا يروى إلا عمن هو عدل ثقة. لان 
النبي و شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية, فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم وشهد 
على من بعدهم بالکذب - فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم 
العدالة يعلم أنه لا يروى الا عن عدل. . .» السرخسي ۳٩۳/۱‏ 1 


۱٤ 


رف 1 
Pees‏ 
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عليه شهادة» أو ضنينا في ولاءء أو قرابة» .© 

وكان إبراهيم النخعي يقول: «المسلمون عدول». 9) 

قال آبوبکر ره الله : والصحیح عندي ومايدل عليه مذهب أصحابنا: أن مرسل 
التابعين وأتباعهم مقبول» مالم يظهر منهم ریب وكذلك كان مذهب آبي حنيفة » فان الذي 
لا شك فيه: أن مراسيل غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن 
الثقات ‏ غير مقبول. 

والدليل على لزوم العلم بالأخبار المرسلة على الحد الذي بينا: مااستدللنا به من 
عموم الآيات الموجبة لقبول أخبار الآحاد. منها: قوله تعالى : «إن الذين يكتمون ماأنزلنا 
من البينات والهدى»”") وغيرها من الآيات الدالة على وجوبٌ العلم بأخبار الا حاد» وم 
يختلف حکم دلالتها في وجوب العلم بالسند دون الرسل. لأن التابعي إذا قال : قال النبي 
عليه السلام : كيت وكيت» فقد بین. وترك الکتمان فیلزم قبوله بظاهر الآية. وکذلك قوله 
تعالى : «فلولا نفرمن كل فرقة منبم طائفة ليتفقهوا في الدین ۱4 إلى خر الآية . 

فدل: على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: أنذركم ماقال 
النبي عليه السلام. وأحذركم غالفته» قد لزمهم قبول خبرهاء کی دل على لزوم خر 
الصحابي إذا قال : قال وَل . 


وأيضا: فلما كان السند من أخبار الآحاد مقبولا» وجب أن يكون المرسل منها بمثابته 
امن حيث وجب الحكم بعدالة المنقول عنه في الظاهر من حيث شهد النبي عليه السلام 





(۱) كتب عمر بن المخطاب رضي اله عنه إلى أبي موسى الأشعري : «السلمون عدول بعضهم على يعض الا جربا 
عليه شهادة زورء أو مجلودا أو ظنينا في ولاء أو قرابة . ويروى نحو هذا عن عائشة رضي الله عنها ترفعه وعن 
سعيد بن المسيب مرسلا . 

انظر : معجم فقه السلف ۳۳۸/۰ وأعلام الموقعين ۱۱۱/۱ و۱۳۳ 
(۲) یروی قول ابراهیم النخعي : العدل من السلمین الذي لم تظهر منه ريبة . 
انظر : معجم فقه السلف ۳۳۹/۲ 

(۳) سورة البقرة اية ۱۵۹ 

(4) سورة التوبة آية ۱۲۲ 

(ه) کتبت في الأصل « للنبي» . 


بت ۷ — 


ثم ۳۵۱ 


لأهل عصره والتابعين بالصلاح. كا شهد للصحابت فوجب حمل آمرهم على ماحملنا عليه 
أمر الصحابي. إذا(" قال : قال النبي یف لان") ظاهر حالهم يقضي تعدیلهم بشهادة 
النبي عليه السلام لهم بذلك . 


ألا تری: أن النبي عليه السلام قال للأعرابي الذي شهد عنده على رؤية افلال : 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فلا قال: نعم . قبل خبره. 

وأمر الناس بالصوم بنفس ظهور الإسلام منه» قبل أن يعرف شيئا آخرمن أحوالهء 
لأنه لو كان قد عرفه قبل ذلك. لما سأله هل هومسلم أولا. 


كذلك يجب هذا الحكم لأهل عصر التابعین» بشهادة النبي عليه السلام هم به. 
فيقبل خبر من روى عن واحد منهم إذا لم یسمه مالم يكن الخبر بذلك لنا معروفا بإرسال 
الحديث عمن لا يجوز قبول خبره. فإن من عرفناه بذلك لم نلتفت إلى خبره. كا أن من 
عرف من الصحابة بزوال عدالته لم تقبل روايته» حتى تثبت عدالته . 


وثبوته کنحوماحکم الله تعالى من فسق الوليد بن عقبة بقوله تعالى : «إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا» . ° 
سی بہا فتبينوا» . 

ومن جهة أخرى: لأن من فقهاء التابعين من قد أخبر واعن أنفسهم : أنهم لا 


قال الأعمش : (*) قلت لابراهيم : ٩۱‏ إن" حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك 


)١(‏ كتبت في الأصل «إذ». 

(۲) في الأصل زيادة «کان» . 

(۳) سورة الحجرات اية ٩‏ 

(6) هو سلیمان بن مهران الأسدي بالولاء. أبو محمد اللقب بالاعمش. تابعي مشهور. ولد بالري ونشأ بالكوفة, 
كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض. روی أحاديث كشيرة عن ابراهیم النخعي وابن أبي أوفى وعكرمة 
وغيرهم . توف سنة مان واربعين ومائة . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١40/١‏ وتاريخ بغداد ۳/٩‏ والاستيعاب ۲/ ۲۲4 وخلاصة تهذيب التهذيب 
للخز رجي ۱60 
(6) مراده ابراهيم النخعي كما هي عادته عند الاطلاق . 
(۰) کتبت في الاصل » إلا ». 


۱6/۸ 
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حدئني فلان عن عبدالله : (۲ فهو الذي حدثني وإذا قلت لك : قال عبدالله : فقد حدثني 
جماعة بعنه © ۱ 
وروی عن الحسن' قال : (كنت إذا اجتمع لي أربع نفرمن أصحاب رسول الله ب 
تركتهم » وأسندته إلى رسول الله ل .© 

وروی عروة بن الزبير» لعمربن عبدالعزيز.”» حديث النبي عليه السلام «من أحيا 
أرضا ميتة فهي له»() وأرسله» فقال له عمر: أتشهد على رسول الله كل بذلك؟ فقال: 
نعم آخبر نی بذلك العدل الرضي . ول یسم من أخبره» فاکتفی منه عمر بن عبدالعزیز 
بذلك وقبله» وعمل به . 

وكان سعيد بن المسيب» والحسن» وغيرهماء يرسلون الحديث عن رسول الله وك 
إذا سئلوا عن إسناده أسندوه إلى الثقات. وعلى هذا النهاج جرى أمر الصحابة رضي الله 
عنهم في إرساهم الأخبار عن رسول الله كل إلا بضعة عشر حديثاء والباقي سماع من 
غبره» وليس يكاد يذكر من حدثه به عن النبي عليه السلام» نها يرسله عنه . 





(۱) مراده عن علقمة عن عبدالله بن مسعود . قال يحبى بن معين : أجود الاسانید : الأعمش عن ابراهيم عن علقمة 

عن عبدالله . 
انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ۱۳ وموسوعة فقه ابراهيم النخعي 2۱ 

(۲) اخرج ابن سعد في الطبقات قال : قال الأعمش : إذا حدثتني عن عبدالله فأسند. قال ابراهيم : إذا قلت : قال 

عبدالله فقد سمعته من غير واحد من الصحابة. وإذا قلت : حدثني فلان. فحدثني فلان . 
انظر : طبقات ابن سعد وموسوعة فقه ابراهيم النخغي ۱۱۳/۱ 

(۳) مراده الحسن البصري كا هي عادته عند الاطلاق . 

(4) وردت الرواية في کشف الاسرار 4/۳ ول آقف على تخريجها . 

(ه) هو عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية ربا قيل له : خامس الخلفاء الراشدین . من 
کبار التابعين» ولی الخلافة بعد سلیمان بن عبداللك سنة تسع وتسعين فبسط العدل. وسکن الفتن. تو سنة 
احدی ومائة . 

انظر : تهذیب التهذیب 4۷۰/۷ وحلية الأونیاء ه/ ۲۵۳ والاعلام ۲۰۹/۵ 

(7) أخرج ابو داود من حدیث سعید بن زيد عن النبي كَل قال: «من أحيا آرضا ميتة فهي له ولیس لعرق ظام 

حق) . 

کتاب الامارة باب ۳۷ ج ۷ والبخاري بلفظ ختلف باب الحرث ۰/۱۵ ۱۸/۵ والترمذي کتاب الاحکام باب 
۳۸ 587/4 والموطأ کتاب الأقضية رقم ٩‏ ۲۷ ج٤‏ والدارمي کتاب البيوع باب ٥ج۲‏ واحد ۳۰۳/۳ 
و۳۲۷ و۳۰4 
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وقال البراء بن عازب رضي الله عنه (ما کل مانحدث به سمعناه من النبى عليه 
الام ولكنا سما وخا اصحابناء. ولكنا لا تكذبي): ۳ وكذلك التعئان بن شر 
يقال: إنه لا يعرف له ما يحكيه سماعا من النبي عليه السلام, إلا الحديث الذي فيه (إن في 
البدن مضغة, إذا صلحت صلح البدن وإذا فسدت فسد البدنء ألا وهي القلب). ”> 

وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين" السند والرسل. فدل ذلك على 
اتفاقهم جیعا: أنه لا فرقة بينه) في لزوم قبوشماء والعمل بما. ۱ 

ووجه اخر: وهوأنه لا ثبت عن الصحابة والتابعین إرسال الأخبارعن 
رسول الله كل وحذف تسمية من بينهم وبینه. لم يخلوفني ذلك من إحدى منزلتین : 

إما أن يكون عندهم : أن السند والرسل واحد. لا فرق بينهماء فيا یتعلق میامن 
الحكم. وهوالذي نقوله . بل كان عند بعضهم : أنه إذا آرسله فقد أكده بارساله, وقطع به 
على رسول الله ی كما قال احسن. وابراهيم . 

واما!؟ أن یکونوا آرسلوه. لان الذي حذفوا اسمه لم يكن بینا. ولا مقبول الرواية» أو 
كان بيّنا مقبول الرواية عندهم. وان لم يجزعندهم قبول الرسل. وغير جائز أن نظن منهم 
أخهم حملوه عن غير الثقات. ثم أرسلوه. وحذفوا اسم من بینهم وبين النبي عليه السلا 
لوجوه : 

- أحدها: أن في قلوهم : قال رسول الله کل إثباتا منهم لذلك الحكم. وقطع به على 


(۱) أخرجه البيهقي عن البراء بن عازب بلفظ : ليس كلنا يسمع حديث النبي بء كانت لنا ضيعة واشغال» 
ولكن كان الناس لم يكونوا یکذبون. فيحدث الشاهد الغائب. 
انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ؟5 للامام السيوطي. تحقيق بدر البدر ط مؤسسة الخليج. 
الکویت. واضر آخرجه أيضا - كما آشار محقق مفتاح الجنة ‏ الرامهرمزي واحاکم ودسححه والذهبي و وافقه 
وأبو نعيم والخطيب وابن حزم والفوی . 
انظر تفصيله في هامش المرجع نفسه . 
(۲) اخسرج البخاري من حديث النعمان بن بشير وفيه «. . . ألا وان ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
المسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی القلب» 
کتاب الاییان ۳۹ ومسلم کتاب الساقاة ۱۰۷ وابن ماجه كتاب الفتن ۱۶ والدارمي كتاب البيوع ۱ وأحمد 
۱۷۳۰/4 
(۳) کتبت في الاصل « یعرفون من » . 
)٤(‏ في الأصل « لو ». 


— ۱۵0١ 
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- والثاني : أن من حمل عن غير ثقة ثم قال : قال رسول الله َء فليس بأهل لقبول 


خبره. واد أأسنده . 


والشالث : أنه كان معلوما عندهم : أن عظم من سمع منهم لا یفرقون بين الرسل 
والسند فغير جائز لهم أن يحملوه عن غير ثقةء ثم یکتمونه» ويحذفون اسمه فیعتبر بهم 
السامع » ویعتقد ثبوته» وصحته فبطل هذا القسم . 


وغير جائز أيضا: أن يكونوا حملوه عن ثقة ثم آرسلوه. وعندهم : أن الرسل غير 
مقبول. لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا قد كتموا موضع الحجة. 

ومن كان كذلك لم يكن موضعا لحمل العلم عنه ولا موثوقا بروایته فلا بطل هذان 
القسیان» صح الوجه الثالث. وهو: أنهم كانوا يرسلونه على وجه القطع والتأكيد له على 
رسول الله کل . 

وأیضا: فإنا وجدناعامة الصحابة رضوان الله عليهم ‏ والتابعین رحمهم الله 
یسمعون الأخبار الرسلة فيصير ون( إليهاء ویترکون اراءهم لحاء وذلك مشهور عنهم ولو 
ذکرناهم لطال بهم الكتاب» كما وجدناهم یقبلون التصل. فمن حيث کانوا حجة في قبول 
التصل فهم حجة في قبول الرسل . 

فإن قیل : آما الصحابة فان ظاهر آمرهم بالسماع من النبي عليه السلام. حتی یثبت 
غبره. وکذلك سبیل کل من روی عمن لقیه وظاهر آمره : أنه سمعه .وان لم يقل : حدثي . 
فلا یکون في مثل الآخر. ( ولان الصحابي |نبا یروی عن صحابي مثله . والصحابة كلهم 
مقبولو الروایه . 

قيل له : قد کانوا جیزون : آنهم لم یسمعوه من النبي عليه السلام وأن بينهم وبينه 
رجلاء فلا یفرقون بینه وبين ما آسندوه هم . 





(۱) کتبت في الأصل « فیصرون ». 
(۲) مکان هذه الكلمة في الأصل آقرب ما یکون إلى كلمة «أخي» ولا محل ها في ترتیب الجملة ولعل ما أثبتناه هو 
الراد. 


۱۵۱ 
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وأيضا: فکا أن ظاهر من روی‌عمن لقیه : السیاع منه فكذا ظاهر من له عنه أهل 
العلم : أنه عدل» مقبول الرواية» حتى يثبت غيره. 

وأما قوله : إن الصحابي إنما يروى عن صحابي مثله. وكلهم مقبول الرواية» فإنه 
ليس كذلك. لأنه قد كان في عصر النبي عليه السلام من حكم الله بفسقه. بقوله تعالى : 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا4( وهو: الوليد بن عقبة» وقد كان قوم اخرون هناك قد رأوا 
النبي عليه السلام وعملوا بعده أعمالا أسقطت عدالتهم وهذا مالا خفاء به. 

أيضا : فلوأن حاک) حكم بشهادة شاهدين وأسند”" میا ولم یسمه| لم جز لاحد 
الاعتراض على حکمه. لأجل تركه تزكية الشهود. وكان أمرهم مولا على الصحة 
والحواز. كذلك من روى عمن لم يسمه. يجب حمل أمره على الصحة والعدالة» حتى يثبت 
غيرهما. 

فان قيل: إن الجرح والتعديل طريقه الاجتهاد. ويجوز أن يعدل” الراوي‌عنه, ولا 
يكون عندي عدلاء فيحتاج أن یتبین حيث تثبت عدالته, کا أن شاهدين لوشهدا على 
شهادة شاهدین ول يسمياهماء فلم يجز للقاضي الحكم بشهادتهیا. حتى يسمياهما فينظر 
القاضي في حافیا, كذلك المرسل . 

قيل له: أمامن شاهدناه وخيرنا أمره ‏ فالواجب الرجوع في جرحه وتزكيته إلى 
معرفتنا به» أو مسألة من خالطه. وخبر أمره ‏ عنه . 

وأما من كان من أهل الأعصار المتقدمة فإنا لا نصل إلى معرفة عدالته وثقته إلا بنقل 
الأئمة عنه. فتكون روايتهم تعديلا منهم له فلا يجوز لنا أن نتعقبهم في تعديلهم إياه 
بغیره . 

وأما الشهادة على الشهادة : فلیست من هذا في شیء. من قبل أنه : یقبل في رواية 
الأخبار مالا یقبل في الشهادات . ۱ 

ألا تری: أنه یقبل منه فلان عن فلان» ولا یقبل في الشهادة الا أن یقول : أشهدني 
على شهادته فعلمت : أن روایات الأخبار غير معتبر بالشهادة على الشهادة من الوجه 
الذي ذكرت. 
(۱) سورة الحجرات آية ٩‏ 
(۲) كتبت في الأصل «أسجده . 
(۳) كتبت في الأصل «يعد» . 
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وأيضا : فان سامع الخير يجوز له الاخبار به عن راويه» وإن لم يقل له الراوي : اروه 
عني ‏ ومن سمع رجلا يقول : آشهد لفلان على فلان بكذا > لم جزله أن يشهد علی شهادته 
حتى يقول له: اشهد على شهادتي بذلك. فيحملها إياء"“ فعلمت بطلان اعتبار الإخبار 
بالشهادة على الشهادة من هذا الوجه . 

وأيضا : فان الشاهد انا يشهد على شهادة من كان من أهل عصره. وقد يمكن 
الحاكم : أن یتوصل إلى معرفة حال المشهود على شهادته بالمسألة عنه . فلم يجزله الحكم 
بشهادة شهود الأصل الا بعد المعرفة بهم » وثبوت عدالته عندهم . 

وأما التقدمون من الرواة فلا سبیل لنا إلى العلم بحاهم إلا من جهة الناقلین عنیم» 
فکان نقلهم وإرساهم الحديث عنهم تعدیلا منهم إياهم . 

أيضا: فان الشهود إذا رجعوا إلى شهادتهم بعد حکم اخاکم» يلحقهم ضمان ما 
آتلفوه بشهادتهم . فمن الفقهاء من لا یوجب ضمانا على شهود الأصل وان رجعوا . 

ومنهم : من يوجبه عليهم . فاحتاج الحاكم إلى :أن یعرفهم بأعيانهم » لكي إذا رجعوا 
لزمهم حكم مايوجبه إشهادهم غيرهم على شهادتهم » وليس ذلك موجودا في الأخبارء فلم 
يحتج يحتج إلى معرفة النقول عنهم ذلك بأعیانهم إن كانت رواية الأئمة عنهم تعديلا منهم ضحم 


دليل آخر: وهواتفاق. قد اتفق الفقهاء على : قبول فلان عن فلان» وإن لم يذكر 
سماعاء إذا كان من قد لقیه ولو كان المرسل غير مقبول لما جاز: قبول فلان عن فلان» إذ 
ليس فيه سباع له . 

فان قيل : لأن الظاهر:أن من روى عمن لقیه : أنه سماع حتى يثبت غيره. 

قيل له : ولم قلت ذلك؟ بل الظاهر:أنه يروى عنه سماعا تارة» ويرويه تارة سیاعامن 
عيره عنه . 

وأيضا: فان الظاهر: أنه لم يرسل الحديث إلا عن عدل حتی! "© پثبت غبره. 

فان قیل : يحتاج أن ی" يثبت:أنه عدل عندي . 

قيل له: ويحتاج:أن يحت مي ان سماع. إذا قال فلان عن فلان» وان لم یثبت 





(۱) كتبت في الأصل «لأيا» . 
)۲( في الأصل زيادة دي 
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عندك: أنه سماع. کذلك يجوز: أن یقبل الرسل. وان لم یثبت: أنه عدل عندي» 
فاکتفی تعدیله إياه بارساله عنه . 

وأيضا: فان المفتىإذا قال : للمستفتي حکم رسول الله مق في ذلك بکذا . أوقالفيه: 
كذاء لزمه قبول خبره» مع حذف سنده» وهذا آحد ما يحتج به في [ثبات السند فهو حجة 
في إثبات الرسل أيضا. 

وزعم بعض مخالفينا: أنه نما روى التابعون المرسل ليطلب في المسند . 

فيقال له : معنى قولك ليطلب في المسند. كأنه | يكن له عندهم إسنادء فإن كنت 
تعني ذلك فلا يكون كذلك إلا وهم یسمعون. وهذا يوجب أن يحصروا”" المراسيل لينظر 
هل توجد في المسند, وهذا لا يجوزه أحد علیهم, لانهم لوكانوا کذلك-لا كانوا أهلا لقبول 
رواياتهم أصلا: السند والمرسل جميعا. 

وان كانوا قد سمعوه ‏ فیا الذي منعهم من إظهار سنده وهو موجود عندهم؟! فعلمت 
أن هذا الفصل من كلامه فارغ لا معنى تحته. 

وعلى أنه لوجاز أن يقال هذا في المرسل - لجاز مبطلي أخبار الآحاد أن يقولوا: إن 

الصحابة والتابعين انیا رووا الآحاد ليطلب في التواتر والاثنين والأربعة. 

واحتج بعضهم : بأن الرسل لو كان مقبولا لا كان لذكر الإسناد وجه . 

فيقال: يقول لك مبطلوخير الواحد : لوكان خبر الواحد مقبولا لما كان لسماعه من 
وجهين, وثلائة. وأربعة» معنى . 

فلا جاز أن يطلب الأثر من وجوه ختلفة» ويروى من جهات كثيرة» ول ينف ذلك 
جواز الاقتصارعلی الواحد. كذلك يروى امحدیث. فيذكر إسناده تارة ولايدل : على أن 
الرسل غير مقبول. | 

فان قال : انا أرسل التابعون الأخبار إعلاما منهم لسامعيها: أن المحذوف اسمه في 
السند ليس ممن يحمل عنه العلم . 

قیل له : قد أخبروا همعن آنفسهم بخلاف ذلك . فان صدقتهم كنت کاذبا فيم| 
حکیت عنهم. ون أكذبتهم فلا تقبل رواياتهم لا مرسلا ولا مسندا . 

وأيضا: فا الذي حملهم:على أن يرووا ما لا جوز قبوله. ثم یکتموا اسناده . فیعرفوا 


(۱) في الأصل زيادة «یکونوا». 
(۲) کتبت في الأصل «يخرصواء . 
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الناس به وکان أقل ما يجب عليهم أن یسکتوا عنه . فلا یرووه . 

وعلى ل سس تام ا 
المجروح »والطعون عليه في روايته. وهذا يوجب الطعن على عامة التابعین. لأنهم قد 
أرسلوا الأخبار. 

وأيضا: فان من علمنامن حاله: أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته» ولا يجوز 
حمل العلم عنه» فهوغير مقبول المراسيل عندناء وإنما الكلام منا فيمن لا يرسل الا عن 
الثقات الأثبات عنده . 

فإن قال: قد كان بعض التابعين يرسل الحديث فإذا سثل عنه أخبر به وكان کاذبا . 

قيل له : ما نعلم أحدا من التابعين فعل ذلك . وعلى أن هذا طعن في الروايتين لأن 
من روى عن كذاب وكتم أمره فهوغير مقبول الرواية» لاسيم| إذا حذف اسمه من الإسناد . 

وذکر بعض من احتج في إبطال المراسيل : بان التابعين قد كانوا يتساهلون في الإرسال 

عمن لوكشف عنه وبين أمره» كانت حاله بخلافها إذا أرسل عنه . وذكر في ذلك ماحدثنا 
عن إسباعيل بن ٍسحق() عن علي بن المديي : أن عبد الرهن بن مهدي قال له : إن 
حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة يدور علي أبي العالية . فقلت له: قد رواه الحسن عن 
النبي عليه السلام. فقال عبد الرحمن : حدثنا ماد بن زید عن سلييان قال: : Uf‏ 





(۱) هواسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل الأزدي» فقيه على مذهب مالك ولد في البصرة واستوطن بغداد. وسمع 
من مسدد وابنمُسرهد وعلي بن المديني وغيرهم . تولى قضاء إلى أن توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين . 
انظر: الديباج ٩۲‏ وتاريخ بغداد 5/ 784 والاعلام ۳۰/۰ 
(۲) هوعلي بن عبداله أبو الحسن» الديني البصري. محدث مؤرخ كان حافظ عصره. كان عالما في الحديث 
والعلل. له نحو مائتا مصنف توفى سنة اربع وثلاثين ومائتين. 
انظر : تذکرة احفاظ ۲۸/۲ وتاریخ بغداد 16۸/۱۱ وشذرات الذهب ۲ وميزان الاعتدال ۱۳۸/۳ 
(۳) هو عبد الرهن بن مهدي البصري اللؤلؤي. من کبار حضاظ الحديث. وله فيه تصانیف. قال الشافعي : 
لا أعرف له نظیرا في الدنیا . 
انظر : تهذيب التهذیب 5/ ۲۷۹ وحلية الأولياء ۳/۹ والأعلام ۱۱6/6 
)٤(‏ هو ماد بن زيد بن درهم» أبو اسماعيل البصري. شيخ العراق في عصره. من حفاظ الحديث» وکان ضریر! 
طرأ عليه العمی. يحفظ اربعة لاف حدیث. 
انظر : تذكرة الحفاظ ۰۲۱۱/۱ وحلية الأولياء / ۰۲۵۷ وتهذيب التهذیب 4/۳ والاعلام ۳۰۱/۲ 
(۵) هو سليمان بن آرقم البصري‌آبومعاذ روی عن الحسن وعطاء وروی عنه الثوري ويحيى بن حمزة. قال أبو داود 
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حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية. فقلت لعبدالرهن : فقد رواه إبراهيم 
مرسلا فقال عبدالرحمن(*): حدثني شريك عن أبي هاشم .۲ قال : آنا حدئت به ابراهيم 
عن أبي العالية ء فقلت له : قد رواه الزهري مرسلا . فقال عبدالرهن : قرأت هذا احدیث 
في كتاب ابن أخي الزهري. * عن الزهري» عن سليان بن أرقم» عن الحسن . 

قال القائل: فإذا سمع السامع هذه الأخبار مرسلة يقول: قد رواه الحسن. 
وابراهيم وأبو العالية . ثم إذا كشف عنه كان مداره على أبي العالية . 

قال أبوبكر رحمه الله : والعجب من غباوة هذا القائل . حين جعل قول فلان : آنا 
حدئت به فلانا نفياء لأنه!* یکون حدثه به غره. أوسمعه من سواه . ولایمتنع : أن يحدث 
به رجل مرسلاء وقد سمعه(") هومتصلا من غيره ثم يرسله . 

وعلى أنه لودار الحديث على أبي العالية ما الذي كان یوجب القدح فیه؟ وقد روی 
هذا الحديث عبدالکريم ۲ عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي عليه السلام : وقد ' 





انظر : ميزان الاعتدال ۱۹5/۲ وخلاصة تبذيب التهذيب للصفدي 1۰۸/۱ 


() هي حفصة بنت عمر بن الخطاب. من آزواج النبي بل . هاجرت مع زوجها فیات عنها في المديئة فخطبها 
رسول الله بت من أبيها فزوجه إياهاء توفیت سنة خس واربعین. 
انظر الاصابة /٤‏ ۲۷۳ وأسد الغابة ۵/ 1۲0۵ 
(۲) لعل مراده عبد الرحمن بن ابي لیلی وقد وسبقت ترجته . 
(۳) لعله أبو هاشم الواسطي قیل اسمه يحبى بن دینار ثقة حجة حدث عن أبي العالية وعبدالرحمن بن ابي لیلی 
وابراهيم النخعي وغیرهم وروی عنه شريك وشعبه وآخرون . توفى سنة ائنتین وثلاثين ومائة . 
انظر : سير اعلام النبلاء ۱۵۲/٩‏ 
انظر : خلاصة تبذيب التهذیب ۲/ ۰۲5۱ والمغني في الضعفاء ۸/۳۲ 
)٤(‏ هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيد الله الزهري. أبوعبدالله ابن اخي الزهري. كان صاحا. کثبر امحدیث» 
قال ابن حجر : كان ردىء الحفظ وكثير الوهم . 
انظر: تبذیب التهذيب ۰۲۰۸/۹ وخلاصته تبديب التهذيب للخزرجي ۲5 
(5) كتبت في الأصل «لأن» 
(5) في الأصل زيادة «وه 
(۷) هوعبد الكريم بن الحارث احضرمي. أبو الحارث الصري. روى عن ابنشداد مرسلا والزهري وغبرهان. 
قال النسائي والعجلي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . توفی سنة ست وثلاثين ومائة . 
انظر: تهذيب التهذيب 7177/7 وخلاصته تبذيب التهذيب للخزرجي ۲۲ 
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رواه عمرو بن عبید, ")عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن النبي عليه السلام . 

ورواه ابن أبي ذؤ يب عن الزهري» عن أبي هريرة» عن النبي عليه السلام . وقد 
ثبت : أن الحسن والزهري قد روياه من غير هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل. وقد روى 
من وجه آخر موصولا عن النبي عليه السلام » وليس غرضنا الكلام في هذه السألة وقد 
ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح الختصر(" المنسوب إلى أبي جعفر الطحاوي رحمه الله . 








)0( هوعمروبن عبيد التميمي بالولاء البصري. شيخ المعتزلة في عصره وأحد الزهاد الشهورین » روى عن 
الحسن وأبي العالية وغيرهماء قال النسائي: ليس بثقة. لا یکتب حديثه. وقال أحمد: ليس بأهل أن يحدث 
عنه . 

انظر : تهذيب التهذیب للخزرجي ۷۰/۸ والأعلام ۲۵۲/۵ 

(۲) هو اسیاعیل بن عبد الرحمن بن ذؤيب. أوابن ابي ذؤيب الأسدي المدني. روی عن عمر وعطاء بن يسار. 

وروی عنه عبدالله بن أبي نجیح وثقه أبو زرعة. 
انظر : خلاصة تهذیب التهذيب للخزرجي ٠١‏ . 

(۳) يريد الاشارة إلى كتابه «شرح مختصر الطحاوي» وهوكتاب مختصر للإمام الطحاوي في فروع فقه الحنفية , 

وشرحه كثيرون غير الإمام الجصاص. وللامام الجصاص كتاب آخر هو ختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي . 
راجع لتفصيل ذلك كتابنا الإمام محمد بن علي الرازي الجصاص ۱۰۷ ومابعدها . 
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لباب الثالث والخمسون 
ف 
ا لخر ين المتضادين 
وفيه فصل في تعارض ابر ين 


إذا وردا في شيئن مختلفين إذا قامت الدلالة 
على أن في ثبوت أحدهما نفيا للآخر 
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ا لخر ين التضادین) 


قال أبو بكر رحمه الله 7 
تعارض الخبرين يكون على ثلاثة أنحاء : 


منبا: ما يكون من غلط الرواة» ونتيقن معه وهم رواة أحد الخبرين . 


ومنبا : - ما يحتمل أن یکونا(") صحيحين من جهة النقل . ولا يحتمل مع ذلك بقاء 
حكمههما بلا محالة» إن ثبتاء وصحاء فأحدهما منسوخ متر وك الحكم . 

ومنبا : ما يحتمل أن يکونا صحیحین, ويكونا جميعا مستعملين في حالین» أو في 

فأما الوجه الأول: فنحوحديث ابن عباس رحمه الله : «أن النبي عليه الصلاة 
والسلام تزوج ميمونة وهو محرم». وروی يزيد بن الأصم : «أن النبي عليه السلام تزوجها 
وهو حلال) . 


وقد علمنا أنه م یتزوجها إلا مرة واحدة . وغیرجائز: أن یکون‌محرما وغير حرم في حالة 
واحدة . 


ونحو حدیث ابن عباس : «أن النبي عليه السلام لم يصل في الکعبة حين دخلها يوم 


الفتح) . 


(۱) کتب العنوان في الأصلى « الخبر في التضادین 4. 
(۲) کتبت في الاصل « یکون ». 


۱١۱ بت‎ 
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وقال بلال : «بأنه صلی فیها»()مع علمنا: بانهم آخبر وا عن وقت واحدء وكرواية 
ابن عمرو رضي الله عنهما: «أن النبي عليه السلام أفرد بالحج». 

وروى جابر وأنس : «أن النبي عليه السلام كان قارنام . 9) 

ونحوما روى زوج بريرة : «إنه كان حرا حين اعتقت. وقال بعضهم : إنه كان عبدا. 
متى احبر واعن حاله في الرق والحرية عند عتقها كان الخبران متضادين» نعلم يقينا أن 
(أحد الراويين)”" مخطىء . 

وكرواية ابن عباس : أن النبي عليه السلام «رد زينب” ابنته على أبي 7 العاص بن 


(۱) ذكر البخاري رواية الفضل بن عباس أن النبي َة لم يصل في الكعبة , وقال بلال: قد صلی. فأخذ بقول بلال 
وترك قول الفضل . 
ذکر ذلك للدلالة على أن الثبت يقدم على الناني. 
البخاري كتاب الزكاة باب ۰۵۵ ۳۷/۳ 
وقال البخاري : باب اذا شهد أو شهود بشيء وقال آخرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال 
الحميدي : هذا كا آخبر بلال أن النبي عليه السلام صلی في الکعبة . وقال الفضل : لم یصل. فأخذ الناس 
بشهادة بلال . 
البخاري کتاب الشهادات باب ٤‏ ۰ ۵ 2 ۲۵۱ ۱ 
وأخرج الترمذي من حدیث ابن عمر عن بلال «أن النبي ی صلی في جوف الكعبة» . 
قال أبو عیسی : حدیث بلال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة 
بأساء وقال مالك بن أنس : «لا باس بالصلاء الشافلة في الکعبة. وکره أن يصلي ال مكتوبة في الكعبة » وقال 
الشافعي : لا باس أن يصل المكتوبة والتطوع في الکعبة. لأن حکم النافلة والکتوبة في الطهارة والقبلة سواء» . 
الترمذي کتاب الحج باب 46 ٩۱۲/۳‏ - ۰۱۱۳ وأهد ۲۰۹/۵ ۰۱۲/59 ۰۱۳ ۰۱6 ۳9 
(۲) اخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس. قال : آخبر ني أبو طلحة أن رسول الله ی قرن احج والعمرة. 
في الزوائد قال : في إسناده حجاج بن أرطأة» ضعیف مدلس. وقد رواه بالعنعنة ابن ماجة کتاب الناسك 
باب ۰.۳۸ وأخرج ابن ماجة وغیره عن جابر ان رسول الله ب آفرد بالحج . وني الزوائد قال : إسناد حدیث جابر 
صحوح . 
ابن ماجة كتاب المناسك باب ۳۷ ص۸۸٩‏ 
(۳) كتبت في الأصل (إحدى الروايتين) . 
)٤(‏ هي زينب بنت رسول الله وو أكبر بناته. تزوجها ابن خالتها ابو العاص بن الربيع » ثم تزوجها علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بعد موت زوجه فاطمة . 
انظر : الاصابة /٤‏ ۳۱۲ وطبقات ابن سعد ۲۰/۸ 
(ه) كتبت في الأصل «ابن». 
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الربیع بالنکاح الأول». وقال عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده : «ان النبي عليه السلام 
ردها عليه بنکاح جدیده فهذه الأخباروما شاکلها ما تقع الاشارة فیها إلى حال واحدق 
بالنفي والاثبات في معنی واحد. فمعلوم فيها غلط رواة أحد الخبرين» مع ثبرت حکم 
أحدهما دون الآخر. 
والثاني منہا ماخ E e SS A‏ 
عنه أنه لا وضوء فيه . 

وما روی عنه : أنه « نهی عن أكل الضب» وروی «أنه أباحه». 

وما روی عنه : أنه « کان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وروی عنه : أنه كان لا یرفع 
يديه الا في تكبيرة الافتتاج)) 

هذه الأخبار حتمل أن تكون كلها صحيحة في الأاصل. وأن يكون بعضها منسوخا 
ببعض ‏ ويحتمل أيضا أن يكون بعضها وهما وغلطاء لأنها من آخبار الآحاد. إلا أنه لا يصح 
ثبوت حكم جميعها لتنافيهاء وتضادهاء ولاتفاق الفقهاء : على أن بعضهاثابت الحكم دون 

والوجه الشالث منها: أن يرد خبران متضادان في الظاهر. فيستعملان جميعا ني 
حالين» أوعلى وجهین. نحوما روی عن النبي » أنه قال: «دباغ الأديم ذكاته»» 
وقال : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود وغيره بلفظ «من مس ذکره فليتوضأ» . انظر : عون العبود ۱/ ۳۰۷ وابن ماجة ٩۱/۱‏ 
وراجع أحاديث معارضة نقض الوضوء من مس الذکر في نصب الراية ٠٤ /١‏ وشفاء العلیل وهامشه ۳۱ 
(۲) اخرج البخاري من حدیث مالك بن الحويرث عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلی كبر ورفع 
یدیه. وإذا أراد ان يركع رفع یدیه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله با صنع 

هكذا. 

كتاب الأذان ۰۱۰ ۸٤‏ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع . واللؤلؤ والمرجان حديث رقم ۲۱۸ 

وأخرج ابو داود عن ابن مسعود قال : «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 4 . فصلى فلم يرفع يديه الا 
مرة». قال الخطابي : ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه واحتجت 
الحنفية على عدم استحباب رفع الايدي في غير تكبيرة ة الإحرام بهذا الحديث لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه 
ضعيف غير ثابت . 

عون المعبود كتاب الصلاة باب ۰۱۱۷ ۲ ومسلم كتاب المسافرين حديث رقم ۰۲۰۲ والنسائي 
كتاب الافتتاح باب ۰۱ 8/7 والسهو ۳/۳ 
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وقد روی عنه َه : أنه قال : ولا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب» . 

وحمول على حاله قبل الدباغ وقوله عليه السلام «دباغ الأديم ذکاته» محمول على 
حاله بعد الدباغ. وقوله عليه السلام والذهب بالذهب مثلا بمثل ءيداً بید. والفضة 
بالفضة. مثلا بمثل يدا بيد محمول على امايرد فيه الخبر . 

وقوله عليه السلام : «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين الختلفین» فيا ذكر 
في الخبر وما في معناه «وكالتمر بالشعير والذهب المعادو نوخي را وإذا اختلف 
النوعان فبيعوا كيف شئتم» يدا بيد» . 

وقد ذکرعیسی بن أبان حكم الخبر ين المتضادين » فجعل أحد الأسباب المقوية . 
لأحدهما : وجود عمل الناس ,دون الآخرء فيكون المعمول ثابت احکم ناسخاء والاخر 
منسوخاء إن صحت في الأصل روايته . 

قال: وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد في تثبيت أحدهما. 

قال: وان كان أحدهما متقدما على الا خروالناس محتلفون في العمل ميا فإن 
احتملا الموافقة والجمع بينهها ‏ استعمل الاجتهاد . 

وإن لم يحتملا الوافقت فالآخر ناسخ للاول. إن كان الأول قد عمل به الناس» 
وهوالظاهر ف أيدي أهل العلم. والذي يعتمدون عليه . ويكون الآخرمنهها خاملاء لا 
يعمل به إلا الشاذ من الناس» فحینشذ ننظرإلى الذين عملوا بالاول . ٩‏ فإن وجدناهم 
مجوزون للذین عملوا بالآخر. ولا یعتبون علیهم ذلك. جاز اجتهاد الراي في ذلك وان 
وجدناهم یعیبون ماذهب إليه من خالفهم. كان الامرعندنا على ما عمل الناس» وظهر في 
آیدیهم ول يجز الأخذ بالخبر الشاذ الذي قد عابوه على من عمل به. لان الأمرإذا ظهر في 
المسلمين وعملوا به ثم نسخ. ظهر نسخه منهم. کا ظهر للغير نصه حتى لا يشذ إلا على 
القلیل . 

كالنبي عن وم الاضاحي. والشرب في الظروف. وزيارة القبور» ونسخها(* 


(۱) کتبت في الاصل «ما». 

(۲) في نسخة الأصل تکررت «ان» 
(۳) کتبت «یکون» 

(4) کتبت في الاصل « فالأول ». 

)٥(‏ کتبت في الأصل « كان بدءا». 


بت ۱۱6 
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ومتعة النساء . لا نسخت هذه الاحکام ظهر نسخهاء کظهور الحكم الأول ابتداء ٩.‏ 

قال ابوبکر رحمه الله : جعل عیسی استعیال الناس لأحد الخبر ين موجبا لثبوت 
حکمه دون الآخرء لأن الاجماع حجة”" لا تسع خالفته. ولا يجوز اجتهاد الراي معه. 
فا لخر الذي ساعده الاجماع منها ثابت الحكمء والأخر: إما أن یکون منسوخاء أوغير ثابت 
في الأصل . 

. وأما إذا اختلفوا فاستعمل بعضهم الآخرء ساغ الاجتهاد في استعمال أحدهماء . 
فيكون ماعاضده شواهد الأصول أولى بالاستعمال» من قبل : أنهم لما اختلفوا لم يكن أحد 
الخبر ين بأولى باستعمال حكمه من الآخر في ظاهر ورودهماء كان ماشهد له الأصول منى| 
أولى بالاستعال لأن شواهد الأصول لو انفردت عن ابر لا يثبت الحكم بنفيْهاء فإذا 
ساعدت أحد الخبرين كال أولى بالإثبات . 

وأيضا: فلا ثبت عن الصحابة“ عرضهم كثير ا من أخبار الآحاد على“ الأصول. 
ومقابلتها بالقیاس واجتهاد(*؟ الرأي حسب ماحكينا عن جماعة منهم > فصار بشهادة الأصول 
تأثير في رد بعض الأخبار الآحادء وحسب کون"*) مساعدتها لأحد الخبر ين التضادین - 
موجبة لاستعماله. دون الآخر الذي يخالفها . 

وایضا : لا اختلفوا في استعمال امخبرین» ول يعب بعضهم على بعض ماذهب إليه» 
٠‏ فقد سوغوا الاجتهاد في إثبات حکم آحدهما بالنظان کسائر الحوادث . 

وأما إذا كان أحدهما متقدما على الآخر والناس ختلفون فيه فإن احتملا 
الموافقة ساغ الاجتهاد. لأنهم لا اختلفوا ولم جعلوا الآخر قاضيا على الأول. فقد سوغوا 





(۱) كتبت في الأصل «لأن». 

(۲) مراده قول الرسول یز «إني كنت نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراء 
ونبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منبا وأمسكواء ونهيتكم عن الاشربة في الأوعية فاشربوا في أي 
وعاء شئتم. ولا تشر بوا مسكر!». 

وقد سبق تخريج الحديث. 

(۳) في نسخة الأصل زيادة «عن» وهي مقحمة . 

.» کتبت في الاصل « عن‎ )٤( 

ره) کتبت في الاصل « اجتهد . 

5 کتبت في الاصل « أن یکون‎ )٩( 

(۷) کتبت في الأصل « فيها » . 


— ۱0 
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الاجتهاد فيهماء فمتی آدی الاجتهاد إلى له على الوفاق حلناهما() علیه, ول یسقط 
أحدهها بالآخر» مع إمكان الاستعیال. ودلالة الأصول عليه . 
وأما إذا لم يحتملا الموافقة - فإن الآخر منه| يكون ناسخا الأول. لأن الحكم الآخرثابت 

إذ ليس للأول مزية عليه في ثبوته دونه. وفي ثبوت الآخر نفى الأول . 

وأما إذا عمل الناس بالأول إلا الشاذ منهم » وسوغوا مع ذلك الذين عملوا بالآخرء 
ولم يعيبوا ذلك علیهم. فانما جاز اجتهاد الرأي فیه. لأن الجميع قد اتفقوا في هذه على 
تسويغ الاجتهاد في استعمال أحدهما أيهها کان. فلذلك كان الأمر على ماقال. 

وأما إذا عابوا على من ذهب إلى الخبر الآخرء فإنها وجب إستعمال ماعمل عليه 
الجمهور. وظهر في أيديهم » دون ماذهب إليه الشاذ منهم » من قبل:آن استعمال الناس الأول 
يوجب صحته وثباته » فلو كان الآخر ثابتا يعرفه من يعرف الأول. ولا أنكره على من عمل 
بالآخرء لأن الحكم إذا ثبت واستفاض في الكافة ثم نسخ» فان النبي يي لا محالة يظهر 
نسخه فيمن ظهر فيهم في حكمه بدأ فدل إنكارهم على الآخرين ماذهبوا إليه من حكم 
الخبر الآخر. لأن الأول ثابت الحكم. وأن الثاني" شاذ لا يجوز الاعتراض(" به على 
الأول. : 

وأيضا : فان الجمهور لا علموا بالخبر الأول دون الآخرمع علمهم بأن الأخر قد روی 
- فهم لا يتركون الحكم بالشاني. إلا مع علمهم بأن الأول ثابت الحكم. لولا ذلك لكان 
الثاني ناسخا له عندهم . فلا لم يعتبر وا الثاني وثبتو(") على الاول علمنا: أنهم قد علموا 
شذوذ الثاني. وأنه غير جائزالاعتراض ‏ به على الأول دون الثاني. 

وهذا ضرب من الاجتهاد موجب لتقوية بقاء حكم خبر الأول. وهومبنى على 
ماقدمناه:. من أن أخبار الآحاد مقبولة اجتهادا. على حسب ما" تغلب في الظنْ من 
صحتها وسلامتهاء ومن" شهادة الأصول هاء أو تخالفتها إياهاء فكان ماوصفنا في هذا 


(۱) كتبت في الأصل « حملناها» . 

(۲) كتبت في الأصل « الأول » وهو خطأ. 

(۳) كتبت في الأصل « الأعراض» . 

. يمكن قراءة هذه الكلمة في الأصل «ونشرا»‎ )٤( 
. كتبت في الأصل «الأعراض»‎ )0( 

(5) كتبت في الأصل « بها ». 

(۷) كتبت في الأصل «وما من ». 
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الفصل ضربا من الاجتهاد. تقوی معه في النفس بقاء حکم الخبر الأول دون الاخر. 

قال أبوبكر رحمه الله : وقد بینا فيها سلف من آبواب النسخ:ماكان يقول أبوالحسن رحمه 
الله في حبر ي الحظر والإباحة » إذا لم يعلم تاريخهما: إن خبر الحظر أولى, واحتجاجه له. بل 
الاباحة لا كانت هي الاصل. والحظر طارىء عليه كان حدوث الحظر على الإباحة 
متيقناء ولسنا نتيقن بعد ذلك حدوث الاباحة على الحظر. 

وذكرنا من نظائر ذلك : ماروي عن النبي وك في إباحة أكل الصید. وماروي عنه في 
النبي عنه» ونحوماروي «أن الفخد عورة» وماروي في «إباحة النظر إليها» وماجرى جری 
ذلك. 

وحكينا ماذكره محمد في كتاب الاستحسان : بأن احد المخبر ين إذا آخبر بنجاسة 
الماء والآخر بطهارته. ولم يكن للسامع رأي في ترجيح أحد ا لخر ین : أنه يسقط خيرهما 
جميعاء ويكون الماء باقيا على أصل طهارته . 
وبينا: أن نظير ماذكره محمد من أخبار أحكام الدين هو الذي قدمنا القول فيه بدأ في 
صدر هذا الكتابء وأن أحد الخبرین فيه غلط لا حالة» كرواية من روى: أنه تزوج 
ميمونه وهو حرم . ومن روی : أنه تزوجها حلالا . وأنه ليس نظير الماء» لما ذكره محمد من 
القسمين الآخحرين» اللذين ذكرنا: أنه جائز أن يكون الخبران جميعا صحيحين في الأصل؛ 
وأحدهما منسوخ بالآخر» وليس ماذكره محمد في خبر المخبر ين بطهارة الماء ونجاسته مخالف 
الخبرين المتضادين الذين ذكرنا في صدر هذا الباب في المعنى » وذلك لأنه إن) قال : أسقط 
ا لخر ین إذا تساوياء ول يكن له رأي في ترجيح أحدهما. 

والأخبار التي ذكرنا في نكاح المحرم وغيره» وقد ثبت لا ذهب إليه ترجيح أحد 
ا لخر ین» نحوحديث ابن عباس وروايته : «أنه كان محرما»» (لتعارضها مع رواية) يزيد 
بن الأصم : وأنه كان حلالاء كما قال جابر بن زید» لعمروبن دينار» حين عارض خبر ابن 
عباس . 

وكذلك ماذكرنا من نظائر هذا الخبرء يجوز أن يكون ذهب فيها إلى ضرب من 
الترجیح. أوجب کون أحدهما أولى بإثبات حكمه من الآخر. 

ویجوز أن یقال: ليس الخبر بنجاسة الاء وطهارته أصلا للاخبار ني أحکام الدین» 





(۱) مراده محمد بن الحسن الشيباني. وكذا في كل وضع عند الاطلاق . 
(۲) كتبت في الأصل هكذا « لا تعارض بها » وعلى كلا الحالين العبارة قلقة . 


— ۱۷ 
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وأنه ليس فيم ذکره محمد من إسقاط حکم الخبر ين إذا تساویا دلالة:علی أن الاخبار الواردة 
في أحكام الدین حکمها: أن تکون حمولة على هذا الاصل» ویکون الفرق بینا : أن 
الحوادث التي لا نص فیها لا خلومن أن يكون ها أصول من النصوص. وأشباه ونظاش 
وان لم يرد بحکمها خبر . فمتی خلت الحوادث من أن یوجد فیها آخبار الآحاد» حمل على 
نظاثرها من الأصول > فإذا عارضت الا صول بعض الاخبار التضادة كان الحكم له» دون ما 
خالفته . 

وأما نجاسة الماء أوطهارته فليس له أصل يرد إليه إذا تعرت من ابر فلذلك وجب 
عند تساوى الخبر ين . ۲۲ اطراحهماء وبقاء الشيء على أصل ماکان عليه . 

وقد سوى عيسى بن أبان بين حكم الخبر ين المتضادين إذا تعری كل واحد منهها من 
أن يكون له مزية على صاحبه» من شواهد الأصول» فان سبيلهم):أن يسقطهكأنب| 9 لم 
يروياء وجعله) بمنزلة ماذكره محمد رحمه الله في حكم الخبر ين إذا أخبر أحدهما بطهارة 
الماء. والآخر بنجاسته » وتساوياء ول يكن له رأي . فيسقطان جميعا. وذكر نحوه عن ابن 
عباس وابن عمر: في الرجلين حين اختلفا في طلوع الفجر: انیا أسقطا خبرهما وشربا. وقد 
كان الحسن يحتج لترجيح خبر ابن عباس على خبر يزيد بن الأصم» في تزويج النبي عليه 
RT‏ : بأن ابن عباس أخير عن أمرحادث علمه» ويزيد بن 
الأصم. وأبورافع. ومن روى: أنه كان حلالا . نما آخبر عن ظاهر ماکان‌علمه بدء من 
حال النبي ية ول يعلم حدوث إحرامه. فكان خبر ابن عباس أولى . 

وكذلك من أخير : أن زوج بريرة كان حرأ حين اعتقت» فقد آخبر عن حرية حادثة 
علمهاء لانهم لم يختلفوا أن زوج بريرة قد كان عبدا مرة» ومن قال كان عبدا. فانما أخبر عن 
ظاهر ماکان عليه بدءاً من رقه. ولم يعلم حدوث عتقه . 

وكذلك من روى: أن النبي عليه السلام رد زينب على آبي ي العاص بنكاح جديد. فقد 

علم حدوث نكاح ۸ یعلمسن آخبر : أنه ردها بالنکاح الأول . فعلى هذا الاعتبار كان يجري 
حکم الأخبار التضادة إذا كانت بالوصف الذي ذکرنا. وظاهر مایقتضیه حجاجه لتثبيت 
أحد الخبرين التضادین اللذین وصفنا: أن نقول مثله في الخبر ين بنجاسة الاء وطهارته, 
فنجعل الخبر بالنجاسة أولى » لأنه علم حدوث نجاسة لم یعلمه المخبر بطهارته» وان الخر 


(۱) في الأصل زيادة «و». 
(۲) كتبت في الاصل « كانا ». 


— ۱۹۱۸ 
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بطهارته [نا آخبر عا علمه من حاله بدءاً . ہت وا 

قال أبوبكر رحمه الله : ويجوز أن نفرق بينهما من جهة آنهم لم يختلفوا في تزویج الني 
عليه السلام میمونت وإنما اختلفوا في تاريخه . 5 

فقال بعضهم : تزوجها قبل الاحرام . وقال بعضهم : تزوجها بعد الإحرام . 

وكذلك لم ختلفوا في تخيير بريرة لما خيرها النبي 95 حين اعتقت . واختلفوا في تاريحه . 

فقال قائلون : كان بعد عتق زوجها. وقال آخرون : قبل عتق زوجها. فكان خبر من 
أخبر بتاريخ الاحرام » وتاريخ عتق زوج بريرة» مقدما لعتقها. وک لوشهد شاهدان:آنه 
أعتقه منذ شهرء وأخبر اثنان:أنه منذ سنة . أن الوقت المتقدم أولى . فكان ذلك كلاما في 
تاريخ الحكم. وكان لما اثبتناه ضربا من ال جیح» وكان أولى . 

وأما الخر بنجاسة الماء وطهارته . فإنها آخبر عن شيء بعينه على وصفين متضادين» 
فجاز إسقاط خبریها إذا تساوياء ول يكن نظيرا لما وصفنا. 

قال أبوبكر: ومتى ورد خبران متضادان : أحدهما بان على أصل قد ثبت. والآخرء 
ناقل عنهء وقد تساويا في جهةالنقل وسائر الأسباب» فالواجب أن يكون الخبر الناقل عن 
الأصل أولى من الخبر الباني عليه على ماذكرنا عن أبي الحسن في خبر ي الحظر والإباحة؛ 
سواء كان الناقل مبيخا لشيء قد ثبت حظره» أوحاظرا لشيء قد ثبت إباحته . . . وينبغي 
على ماذكرناه عن أبي الحسن وعن عيسى أن يسقطا جميعاء ويبقى الشيء على ماکان عليه 
قبل ورود اطخبرین» وعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يكون حكم الخبر ين إذا تعارضا في النفي 
والابات. أن الشيء إن كان منفيا في الأصل. فخبر الإثبات أولى » وان كان ثابنا في 
الأصل»ء فخبر النفي أولى » للعلة التي ذكرناها عن أبي الحسن : من أن ورود الإثبات على 
النفى متيقن, والثاني: يجوز أن يكون ورد على ماكانت عليه حال الشيء قبل ورود الاثبات . 

١‏ وكذلك إن كان الشيء قد علم ثبوته . ثم ورد خبران : أحدهما:ي إثباته» والآخر في 

نفيه» فخبر النفي أولى ؛ لأنا قد علمناه طارئا على الإثبات بدءآ؛ وجائز أن يكون خبر 
الإثبات واردا على ماكان عليه حال الشيء في الأصل » وذلك نحوماروي:آن النبي عليه 
السلام: كان يقنت في الفجر. وهذا متفق على نقله. وأنه قد كان. ثم روي أنه : ترك 
القنوت بعد فعله . فکان الثبت للقنوت ابتاعلی أصل ماثبت بالنقل . والنافي له آخبر:آن 
الترك كان طارشا على الفعل. فکان أولى» لأنه قنت بعد الترك وقد ثبت أنه ترك بعد 
الفعلء فكان أولى » لما وصفنا . 


¬ ۱۹۹ 
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وعلى ماحكيناه عن عيسى : ال و 
قبل ورود الخبر ین . ۱ 

وان ورد خبران:أحدههما يوجب شيئاء والآخر ينبي عنه. وكان حکم ذلك الشيء في 
الأصل الاباحة. فإنا قد تیقنا أنه قد نقل عن الاباحة: إما إلى إيجاب. أو إلى حظر 

فجائز أن يقال حينئذ: إن الاباحة قد زالت. ول يثبت حظرء ولا إيجاب» فيكو ن أمره 
موقوفاء لا يجوز إثباته . 

وجائز أن يقال: يطرح الخبران جيعاء فيبقى الشيء على ماکان عليه حكمه من 
الإباحة . 

ومتى ورد خبران متعارضان:في آحدهما فعل من النبي به لشيء. وفي الآخر النبي 
عنه وتساوياء فالخبر الذي فيه النبي أولى » وذلك نحوما روي : أن النبي عليه السلام كان 
يرفع يديه عند الركوع » فهذا فعل ليس فيه أمر من النبي ية بفعله . 

وروي عنه أنه قال : «كفوا أيديكم في الصلاة» وأنه قال : «لا ترفع الأيدي إلا فيسبعة 
0 0 يذكر منها حال الركوع » فكان خبر النبي أولى لوجوه: 

: أن فعل المنبي عنه يستحق فاعله العقاب. وترك مافعله النبي عليه السلام 

. یاه‎ N eT 


عنه إلا وقد أراد منا ما تضمنه الأمر والنهى . 


يعارض الأمر والنهي بالفعل . 
فان قال قائل : قد روى عن النبي عليه السلام:أنه قد «أمر بالوضوء ما مست النان(۱) 


وروى عنه عليه السلام أنه : «أكل لحا ثم صلی ولم يتوضأ» فعارضت الأمر بالفعل وجعلت 
(1) روی سبلم ویو دود والتزمذي والنسائي عن آيي عريرة مرفوعا بلفظ «توضاوا ما هست انار 
صحيح مسلم /١‏ 507 ونيل الأوطار ۲۳۸/۱ 


۱۷۹ 


| ۳ شم 
ا وت ۱2 
م 





قيل له : لا يلزم على ماذكرناء لأنا إنها شرطنا في قدمنا عند تغارض الأخبار وتساويها 

في الوجوه الوجبة للقبول فأما إذا كان أحد الخبر ين إذا ورد منفردا عن معارضة الاخر إياه. 

لم يجز قبوله لوروده منفردا فيها عمت الحاجة إليه . فکیف یلزمنا قبوله إذا غارضه غبره وخبر 

جز ف ۱ 

ا 01 النقل من الکافت لعموم الحاجة إليهء فلم يساو 
خر نفى الوضوء من : أكل اللحم من جهة النقل.ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا . 








(۱) كتبت في الأصل « يستاو ». 


۱۷ 


OD 
ر ا‎ 


فصل 
قال أبوبكر رحمه الله : وقد يقع التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين. إذا 
قامت الدلالة:على أن في ثبوت أحدهما نفيا للآخر. مثل ما روى: أن النبي عليه السلام 
سئل عن ميراث العمة والخالة. فقال: دلا شيء هما»”"2. وروى أنه قال: «الخال وارث من. 
لاوارث له,(۲۳ فلوخلينا وظاهرهما لم یتعارضا. واستعمل كل واحد منهما فیما ورد لأن 
نفى ميراث العمة والخالة غير ناف لميراث الخال من جهة اللفظ . إلا أنه لما اتفق المسلمون 
على أن الخال إن ثبت ميراثه- كان ميراث العمة والخالة ثابتا. 
وأنه!إن سقط ميراث العمة والخالة سقظ ميراث الخال . صار انضمام الاجماع على 
الوصف الذي ذكرنا إلى الخبر موجبا لتعارض هذين الخبر ین. ثم يكون إثبات الميراث 
أولى من وجهين . 
أحدهما : أنه ناقل من الأصلء ونفى الميراث وارد على الأصل . 
والثاني : أن في خبرنا إثبات البراث. وني خبرهم نفیه» ومتى اجتمع خبر ناف 
وخبر مثبت كان المثبت أولى من الناني. 
قال أبوبكر رحمه الله : وأما عدد المخبرين في الخبر ين المضادين فلا اعتباربه عندناء 
إذا لم يبلغ مقدارا يوجب العلم. ولا فرق بين أن يروى أحد الخبرين واحد» ویروی 
الآخر اثنان . 
وزيادة العدد من هذا الوجه لا یوجب ترجیح أكثرهما عدداء وإن كان أكثرهما عددا 
آقوی في النفس من آقله| عدداء كما أن شهادة الاربعة بملك هذا العبد لعمرو أقوى في 
(۲) آخرج آبو داود في الراسیل والدارقطني عن عطاء بن یسار: أن النبي ية قال : «سألت الله عز وجل عن مبراث 
العمة والخالة. فسارني أن لا ميراث فما» والحديث فيه کلام بنظر في نيل الأوطار ۷۲/۰ 
وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن أبي سليم : أن رجلا جاء إلى النبي ی قال : يارسول الله. رجل ترك 
خالته وعمته . فلم ينزل في ذلك شيء. فقال رسول اله ب «لیس طیا شيء» . 
انظر : مصنف عبدالر زاق الصنعاني ۲۸۱/۱ تحقيق حبیب الرحمن الأعظمي الطبعة الاولی ۱۲۹۲ - 
۱۹۷۲ ۱ 
(۳) آخرج آبو داود عن القدام قال: قال رسول الله ی : «من ترك كلا فالی» وربیا قال : «إلى اله ورسوله. ومن 
ترك ما لا فلورئته وأنا وارث من لا رارث له. أعقل له وأرثه. واخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ویرثه» 
عون العبود کتاب الفراتض باب ۸ج والدارمي کتاب الفرائض باب ۲۳۳۸ والترمذي کتاب الفرائض 
باب ۲ج1 


۷ - 


رف 1 
رن هل | 
ا 





النفس من شهادة این به لز ید ول واجتمعوا كان بيتهها نصا فلز يادة الشهود 
تأثير في وجوب الاستحقاق . اه رغ ري + 

وهوعندي مذهب أصحابنا > لأنهم قد قبلوا من أخبار الأحاد التي اا 
الائنین. والثلائة. آخبارا كثيرةء أكثر من أن تحصى » ول يلتفتوا إلى زيادة العدد 9) 

وما سمعنا أيضا أبا الحسن رحمه الله قط يفرق بين خبر الواحدء. وخبر الاثنين في طول 
ما جاريناه في حكم هذه الأخبارء بل كان المفهوم عندنا من مذهبه وما لاشك فيه اعتقاده 
ومايجرى عليه حجاجه : أنه لا فرق بين خبر الأثنين وخبر الواحد» ولا حكى أيضا عن 
أحد من أصحابنا الفرق بينهما. 

وقد ذکر عیسی بن أبان رحمه الله مايدل على ماذكرناه . لأنه قال : يلزم من قال: 
لا آلتفت إلى عمل الناس» لان اضر مستغن بنفسه. أن يقول : إذا تضادت الأخبار 
أخذت بأقواها إسناداء وأصحها في الخبر, فيلزمه أن يكون ما جاء من وجهين أولى أن 
يعمل به. ماجاء من وجه واحد, ولأن الاثنين أقوى في الخبر من الواحد . 

قال أبو بكر ره الله : لطاع هذا كاد ول على ردقه لحل لاا 
وبين خصمه الذي تكلم عليه» في أن خبر الاثنين لا مزية له على خبر خبر الواحد. وان كانا 
أقوى في النفس منه. 

قال أبوبكر: وقد ذكر محمد في كتاب الاستحسان : أنه إذا آخبره رجلان ثقتان 
بنجاسة الماء أو طهارته, وأخبره واحد ثقة بخلاف ذلك: أنه يعمل بقول الاثنين» وان كان 
عبدين ويترك قول الواحد وان كان حرا. 

قال: وإن أخبر ه حران ثقتان بالأمر بأحد الأمرين» وعبدان ثقتان بالامر الآخر. أنه 
يأخذ بقول الحرين, لان شهادتهیا تقطع بها الأحكام . 

قال أبوبكر: وهذا لا يدل من قوله:على أن خبر الاثنين في أحكام الدين أولى من 

خبر الواحد» وذلك لأنه لا حلاف بين ناقلي أخبار الآحاد أن خبر الرجلين لا مزية له على 
0 وأنهها سواء في إثبات الأحكام , يجوز الاعتراض بأحدهما على الأخره وكذلك 
خبر الحرين» وخبر العبدين سواءء لا مزية لأحدهما على الآخر, وإن كان الحران يقطع 

بشهادته| ولا يقطع بشهادة العبدین . 





.» کتبت في الااصل « فلم‎ )١( 
۱۰۲/۳ راجع مذهب الحنفية هذا في أصول السرخسي ۰۲4/۲ وكشف الأسرار‎ )۲( 


بت 1۷۳ 


ف ام ۷ 
2 هن 
ر رال زاو 


ولذلك ل یفرق أحد من السلف بين خبر آبي بکرة. ( وشبل بن معبد . 2 وهما 
محدودان في قذف»غیر تائبين منف 29 وبين خبر اثنين غبرهما من الصحابة» فدل ذلك على 
أن خبر المخبر ين بنجاسة الماء. أو طهارته. ليس بأصل الأخبار في إثبات أحكام الدين. 

أولا تری: أن الشهادة لما شرط في أقل عددها اثنان لم يختلف فيها حكم الائنین؛ 
وحكم الأربعة. كذلك خبر الواحد في الأحكام. لما كان أقل من يقبل فيه واحد لم يختلف 
فيه حكم الواحد والاثنين. 


(۱) نفيع بن الحارث بن كلدة» أبوبكرة, الثقفي. وهو من نزل يوم الطائف إلى رسول الله َة متدليا 
على بكرة. وكان من خيار الصحابة وله اثنا وثلاثون ومائة حدیث. توفي بالبصرة سنة ائنین وحمسين . 
انظر : الإصابة ۳/ 01/7 وتهذيب التهذيب 454/٠١‏ والاستيعاب ۵5۷/۳ 

(۲) هو شبل بن معبد بن عبيد البجلي, قال العسكري: لا يصح له سماع من النبي ية وأمه سمية والدة 
أبي بكرة وزياد. 
انظر: الإصابة ۱۳/۲ 

(۳) ذكر الطبري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبابكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث بن كلدة حدهم , وقال هم : من أكذب نفسه أجزت شهادته فيها استقبل. ومن لم يفعل لم أجز 
شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وأبى أبوبكرة أن يفعل. قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه . 

انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 7/18 الطبعة 
الثانية ۱۳۷۳ - ١464‏ مصطفى الحلبي بمصر. وأحكام القرآن للجصاص ۳۳4/۳ 


ت۷6 


ارف ۳۱ 
سرا ۳1 
ا 


الباب الرابع والخمسون 
2 

القول فى اختلاف الرواية 

في زيادات ألفاظ الحديث 


ی 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


باب 
القول في اختلاف الر واية في زیادات آلفاظ احدیث 


كان أبوالحسن الكرخي رحمه الله : يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحداء ثم 
اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظه ونقصانها: أن الأصل هوما رواه الذي ساقه بزيادی وأن 
النقصان نما هو إغفال من بعض الرواة» وذلك نحوما روى عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينباء فالقول 
ماقال البائع» آویترادان» ومن الناس من يروي هذا ابر فلا يذكر فيه حال قيام السلعة 
بعینها . فالأصل فيه هو الأول. وحذف قیام السلعة إغفال من بعض روانه . 

وانا كان ذلك کذلك:من قبل أنه لا كان راوي ابر واحداء لم يثبت عندنائأن النبي 
عليه السلام قال ذلك مرتين. ذكر في إحداهما حال قيام السلعة» ولم يذكرها في الأخرى 
فلم" يز لنا إثبات ذلك. لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية . 9 

وأما إذا روي الخبر من النبي يل من وجهين. أو ثلاثة » أو أكثرء فكان في ظاهر الحال 
دلالة:على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك في أوقات تلف وفي بعض ألفاظ الراوة 
زيادة . فالزيادة مقبولةء والخبر الطلق أيضا محمول على اطلاقه. وذلك نحوما روى عمر 
رضي الله عنهء قال : «فرض رسول الله ی صدقة الفطر صاع تمر. آوصاع شعير» على 
کل حر وعبد من السلمین»() فزاد في لفظ الحديث ذکر السلمین . ^ 


(۱) كتبت؛ني الاصل ۸ 

(۲) أخرج مسلم عن نافع عن ابن عمر قال : «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان صاعا من قر 
أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذکر أو انثى من السلمین» مسلم کتاب الزكاة حدیث رقم ۱۲ إلى 
رقم ۱ ۷/ ۵۷ - ۱۳ وأخرجه البخاري کتاب الزكاة باب ۲۳ و4 ۳و۳۷ جه وأحمد ۲/ ۵و۳ وهه 
والترمذي کتاب الزكاة ۳/ 4٩‏ 

(۳) قال النووي : قال الترمذي وغيره لفظ «من السلمین» انفرد به مالك دون ساثر آصحاب نافع . ولیس 
كما قالوا: وم ینفرد بها مالك بل وافقه فیها ثقتان وهما الضحاك بن عثهان وعمر بن نافع . تحفة الأحوذي 
کتاب الزكاة ۳۵۰/۳ 


تب ۱۷۷ 


ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
ر ل 


وروي جماعة غيره عن النبي عليه السلام أنه قال : «آدوا صدقة الفطر على كل حر 
وعبد. صغير وکبیر ٩.»‏ 

ولم يذكر فيه السلمین. فهذان الخبران كل واحد منه| غير الآخر, فهبا مستعملان 
جميعاء ولا يجوز لنا حمل الخبر المطلق على ابر المقيد بشرط الاسلام. لأن ظاهر ماوصفنا 
أن النبي عليه السلام قد قال هذا مرة وهذا مرة. 

ونظيره أيضا: ماروى ابن عباس : «أن النبي عليه السلام نبى عن بيع الطعام حتى 

وروي في أخبار أخرمن غير جهة ابن عباس : «أن النبي عليه السلام نمى عن بيع 
مالم یقبض»") فاستعمل الخبرين» ول حمل الأمرعلى آنهما خبر واحد حذف منه بعض 
الرواة ذكر الزيادة . 

ألا تری: أن النبي عليه السلام قد أمرعتاب بن أسيد”" مبتدأ القول مطلقا حين 
بعثه إلى مكة. فقال: «انبهم عن أربع: بيع مالم يقبض» وربح مالم يضمن › وعن بيع 
وسلف» وعن شرطين في بيع»”" فدل على آنهیا خبران قد قاهم| النبي یو في وقتين. 

فإن قيل: قد روي عن النبي عليه السلام : «مسح ببعض رأسه» وني خبر آخ ر أنه 
«مسح بجميع رأسه فهلا أثبتٌ الزيادة». 

قبل له : هذه الزيادة ثابتة عندناء إلا أنه على وجه الندب. لأن النبي عليه السلام لا 
يترك الفروض بحال. ويجوزأن يفعل المندوب في حال. ويتركه في أخرء فيقتصرعلى 
المقدار الفروض على وجه التعلیم. وإذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى النبي عليه 
السلام. ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفا عليه م فإن ذلك عندنا غير 
مفسد لرواية من رواه مرفوعاء ““ بل هو ما ی كد روايته التي رواها عن النبي عليه السلام» 





(۱) هوعتاب بن أسيد الأموي : أبوعبدالرحمن أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي ية عليها حين سار 
إلى حنين واستمر وأقره آبوبکر واستمر لفترة من عهد عمر بن الخطاب. توفي سنة ثلاث وعشرين 
على قول . ۱ 

انظر : الاصابة 16۱۲/۱ وخلاصة تبذيب التهذیب للخزرجي ٩۲۷‏ . 


(۲) ۸ آقف على هذا الخبر . 
(۳) في الأصل زيادة «وقوله» . 
(4) کتبت في الأصل «موقوفا» . 


بت 1۷۸ 


ارف ۳۱ 
سرا ۳۱ 
تسه 


یوجب تأكيد روايته» ویکون دلیلا؛علی أنه راه ثابت الحکم» غير منسوخ. 

وقوم من أصحاب الحديث یصنفون الرواة» فيجعلونهم طبقات. فذا روي رجل من 
أهل الطبقة العلیا حدیثا قبلوا عليه زيادة من هوفي طبقته. ول یقبلوا عليه زيادة من هودون 
طبقته . 

وکذلك إذا آسند رجل من أهل الطبقة العلیا حدیثا إلى النبي عليه السلام» ورفعه 
رجل من هودون طبقته كان عندهم مسنداء وان رفعه من كان من أهل الطبقة العلیا على 
الصحابي » ورفعه من هو في طبقة دونها. كان ذلك عندهم موقوفاء ول يكن مرفوعا إلى 
النبي كلل . ۱ 

وکذلك یقولون فیا يرسله واحد . ویسنده آخر على هذا الاعتبار ولا یعتبر ون 
معارضتها للأصول ودلائلهاء ونیا یصححون الروایات بالرجال فحسب. ول نعلم أحدا 
من الفقهاء یعتبر في قبول آخبار الأحاد اعتبارهم . ٩‏ 








)١(‏ وفي السألة تفصیل فراجع اللمع 5 والستصفي ۰۱۰۷/۱ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ وارشاد الفحول ۵٩‏ والتبصرة ۳۲۱ وانظر تلخیصا جیدا للمسألة في الا,باج ونباية السول 
۸/۲ 
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القول فیمن روي عنه حدیث وهو ینکره ‏ 


قال أبوبكر رحمه الله : كان کثبر من شیوخنا یستدل على فساد حديث سلییان بن 
وی عن الزهری» عن عروة» عن عائشة» عن النبي عليه السلام : أنه قال : «أیما 
امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل» با ذکر ابن جریج :7" أنه سأل الزهري عن 
هذا الحديث فلم يعرفه» فكانوا يجعلون إنكار الزهري لذلك مفسدا لرواية من روى عنه . 
ومثله حديث ربيعة9) عن“ سهیل") بن آبي صالح »عن أبيه» عن أبي هريرة : 





(۱) هوسليمان بن موسى الأشدق. أبوأيوب, وثقه الزهري وغيره» وقال البخاري: سمع من عطاء 

وعمرو بن شعيب عنده مناكير قلت : قال الذهبي : هذه الناکر يجوز أن يكون حفظها . 

توفي سنة تسع عشره ومائة . 

أنظر: طبقات ابن سعد ۷/ ٤٥۷‏ وخلاصة تبذيب التهذيب للخزرجي ۱۵۵ وميزان الاعتدال 
0/۲ 

(۲) الحديث أخرجه أبوداود 48/5 وابن ماجة ۱/ ۲۹۷ وأحمد 5/ ٤۷‏ وانظر: ذخائر المواريث ۲۳٤ /٤‏ 
ونصب الراية ۳/ ٠۸١‏ 

(۳) كتبت في الأصل : «ابن خديج » ولعله وهم من الجصاص أو خطأ من الناسخ ‏ وهو الراجح ‏ فان 
الذي عاصر الزهري ونقل عنه هو ابن جریج أما ابن خديج وهورافع بن خديج متوفي سنة اربع 
وسبعين ‏ والزهري متوفي سنة أربع وعشرين ومائة . 

وابن جریج متوفي سنة خمسين ومائة وابن جريج هو عبداللك بن عبدالعزيز بن جريج؛ أحد 
الاعلام الثقات. إمام أهل الحجاز في عصره قال الذهبي إنه ثبت لكن يدلس . 

انظر : ميزان الاعتدال ۲/ ٩۵۹‏ وتذكرة الحفاظ 1١ /١‏ وخلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي 
6 والاعلام ۳۰۵/۶ 

(6) هوربيمة بن أبي عبدالرحمن, الفقيه الشهور.العروف بر بيعة الرأي روي عن آنس والسائب بن 
يزيد وابن السیب. وأخذ عنه خلق كثير. توفي سنة ست وثلاثين ومائة انظر : خلاصة تبذيب 
التهذيب للخزرجي ١١5‏ 

(ه) كتبت في الأصل «بن». 

(") كتبت في الأصل «سهل» وهو سهيل بن أبي صالح أبوزيد المدني روي عن أبيه وسعيد بن السیب 
وغيرهما ذكره ابن حبان انظر : تهذيب التهذيب ۲۹۳/4 وتذكرة الحفاظ ۱۳۲۹/۱ 

(۷) هوسهيل بن أبي صالح» ذكوان السبان أبوزيد المدني. روي عن أبيه وسعيد بن المسيب والمحارث- 
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«أن النبي ية قضی باليمين مع الشاهد»( فليا سثل سهیل عنه قال : لا آعرفه . فقيل له : 
فإن ربيعة يرويه عنك, فقال: إن كان ربيعة يرويه عني فهو کا قال. قال: فكان بعد ذلك 
يقول:حدثني ربيعة عني . : 

قال أبوبكر: وقد روي عن أبي يوسف في قاض ادعى عنده قضاؤه بحق لرجل. 
فلميذكره- فأحضر الدعي "۲ بينة لتشهد على قضائه له بذلك: أن للقاضي ألا يسمع ببینته 
على ذلك. وقال محمد رحمه الله : يسمع منهاء ويقضي له بالحق. 

فان حملنا الخبر على الشهادة على قضاء القاضي . وهولا يذكره ‏ فالواجب على 
مذهب أبي یوسف: أنه يفسد الحديث إذا لم یذکره الروي عنهء وان کان الراوي له ثقة . 
ويجب على محمد أن يقبل . 

وقد روي عن عار :أنه قال لعمر حين خالفه في جواز التيمم للجنب : أما تذکر ياأمير 
المؤمنين آنا كنا في الابل فاجنبت. فتمعکت في التراب» ثم سألت النبي لش فقال : «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك» فتمسح بها وجهك وذراعيك» . )٩‏ 

فلم يقنع عمر قول عبار وهو عنده ثقة آمین. إلا أنه ذكر أنه كان شاهدا للأمر الذي 
قاله . فلا لم يذكره عمرلم يأخذ به. فهذا يؤيد قول من يقول بفساد الحديث بجحود الروي 
عنه إياه . 

ولا حلاف بين الفقهاء : في أن شاهدين عدلين لوقالا لرجل : قد كنت أشهدتنا 
على شهادتك : أن لفلان على فلان ألف درهمء وهولا يذكر ذلك. أنه لا يسعه أن يشهد 
عند القاضى با قالا . 

وکذلك لورای حطه ول يذكر الشهادة لم یسعه إقامتهاء وهذا أيضا ما يؤيد قول من 
أفسد الحديث با ذكرنا. 


فإن قيل: فقد يحتمل أن ينساه بعد روايته ٠‏ إياه فينبغي أن يقبل رواية الثقة عنه . 


= ابن خلد وغيرهم » وذكرء ابن حبان في الثقات . توفي في ولاية آبي جعفر النصور. 
انظر: تهذيب التهذیب ۲5۳/4 وتذكرة الحفاظ ۱۲۹/۱ 
(۱) الحديث آخرجه مسلم في الأقضية ‏ وأبوداود في الأقضية ۳-٩۰۸‏ وابن ماجة في الأحكام رقم ۲۳۲۸ 
وأحمد ۲۸/۱ و۳۱ و۳۲۳ ومالك في الأفضية ه وا و۷ 
(۲) کتبت في الأصل «للمدعي» . 
۳( الخبر والحديث بتمامهبا آخرجهی النسائي کتاب الطهارة ۱ حدیث رتم ۱۹۹ و۲۰ 


۱۸6 - 
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قيل له : ويحتمل أن یکون الراوي نسي » فظن أنه یزید. فسمعه منه. وهونیا سمعه 
من غيرهء فالنسیان جائز علیهیا جميعاء فلم"اجعلت الروی عنه أولى بالنسیان من 

وأما من لا يفسد الحديث بانکار الروي عنه له فإنه يذهب فيه إلى أن رواية الثقة 
مقبولت والنسیان جائز على الروي عنه ‏ فلا يفسده. 

وقد قبل النبي عليه السلام قول أبي بكر وعمررضي الله عنهماء حين قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فاقبل عليهماء فقال: «أحق مايقول ذوالیدین؟ فقالا: نعم» 
فقبل خبرهما. 

وقبل عمرقول أنس في أمان ال هرمزان حين» قال له :. «أتكلم بكلام حي أم بكلام 
ميت؟» فقال : تكلم بكلام حي» ول يذكر عمر ماقاله له من ذلك . ثم قبل قول من أخبر 
به . 

وهذا عندنالا یلزم من خالفه في ذلك. لأنه يحتمل أن یکون النبي علیه السلام في 
قصة ذي الیدین» وعمر في قصة افرمزان. ذکرا ذلك بعد إخبار من آخبرهما به . © 





(۱) کتبت في الأصل «ثم». 
(۲) وقد اختلف علیاژنا ني هذه المسألة فذهب مالك والشافعي. وأهد. في أصح الر وایتین عنه 
وأصحاب الحديث إلى أنه إذا نسي المروي عنه الحديث. وكان الراوي ثقة لم يسقط حديثه . وخالف 
في ذلك الحنفية . 
"وراجع في ذلك الأحكام ۹1/۲ والستصفي ۱ وکشف الأسرار ۳/ 3 
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القول في رواية المدلس وغيره 


وفيه فصل في جواز أن يقرأ الرجل 
على الحدث فيقول: حدثنا إذا كان المحدث 
يسمع ويضبط مايقرأ عليه 
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باب 
القول في رواية المدلس وغيره 


ولا يكون قد سمعه من وإنها سمعه من غيره. فيقول: قال فلان» وذكر فلان» ونحو 
ذلك. ش 


وقد كان الأعمش. والثوري» وهشام  »‏ في أخرين يدلسون الأخبار. 
وكان شعبه يقول : .لان أزني أحب إلى من أن أدلس . 


والقول فيه عندنا: أنه إن كان الدلس مشهورا بأنه لا يدلس إلا عمن يجوز قبول 
روايته » فروايته مقبولة فيه دلس» وان كان الظاهر من حاله أنه لا يبالي عمن دلس : من ثقة 
أوغير ثقة» فإنه لا يقبل روايته إلا أن يذكر سماعه فیه. على نحومابينا في إرساله احدیث» 
ولاسيها كل من أسقط من بينه وبين من روى عنه رجلا مدلساء لأن الصحابة قد رووا عن 
النبي عليه السلام كثيرا من الأحاديث التي لم يسمعوهاء وحذفوا ذكر من بینهم وبين النبي 
عليه السلام» واقتصروا على أن قالوا: قال النبي عليه السلام. وكذلك التابعون, ولا 


يسمون مدلسين من وجهين : 


أحدهما: آنهم [نا قصدوا الاختصار وتقریب الاسناد على السامعين منهم . 
والآخر: أنهم آرادوا بالاسناد") تأكيد الحديث. والقطع على رسول الله يَلبأنه 
قاله» و یقصدوا التزین بعلو الاسناد . 


(۱) لعله هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أحد الأعلام» له نحو ار بعمائة حديث قال عنه ابن 
سعد : ثقة حجةء وقال أبوحاتم : إمام» توفي سنة خمس وأربعين ومائة . 
انظر: خلاصة تهذیب التهذيب للخزرجي ٤٠١‏ 
(۲) کتبت في الأصل «بالارشاد» . 
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وكذلك نقول فیمن بعدهم. من قصد منهم بحذف الرجل الذي بينه وبين الروي 
عنه:أحد هذین الوجهین. فانا لا نسمیه مدلساء وإنما الدلس من یقصد بحذف الرجل 
الذي سمعه: التزین بعلو السند» ونحو ذلك . 

وهذا القصد غير محمود. غير أنه من ثبت أنه لا یدلس إلا عن الثقات. فهومقبول 
ال وإن لم يقل حدثنا. ش 

ومن يدلس عن غير الثقات فالاظهر من آمره : أنه غير مقبول الرواية حتی يبين . © 








(۳) في الأصل زيادة «أن» . 


۱۰ هت 


ارف ۳۱ 
سرا 2 ۲۱ 
ر ل 


فصل 

وجائز للرجل أن يقرىء المحدث فيقول فيه : حدثنا إذا كان الحدث يسمع ويضبط 
مايقرأ عليه. وهكذا روي عن أبي حنيفة رضي الله عنهء أنه قال: إن قراءتك على 
لمحدث أثبت من قراءته عليك 20 1 

ووجه ذلك : أنه إذا كان قارثا لم يعقل شيئا منه. وإذا كان الحدث هوالسامع ° 
فقد يجوز أن يعقل بعض مايقرأه القاریء . ^ 

ومثله يجوز فيه الشهادات» وهي أكبر في الأصل من الاخبار, لأنك لوقرأت صكا 
على إنسان بحق عليه» وقلت له : أشهد عليك بذلك. فقال: نعم . وسعك أن تقول : أقر 
عندي فلان بجميع مافي هذا الكتاب . 

وأما من كتب إليه بحديث» فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة» أو بعلامات 





)١(‏ وفي التدليس أحوال ينبغي الوقوف عليها فالتدليس قد يكون في المتن أو في الإسنادء أما التدليس في 
المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله بء كلاما من غیره. فيظن السامع أن الجميع من كلام 
رسول الله بد . 

وأما التدليس في الاسناد فهو على أنواع : 
أحدهما: أن يكون في إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي» وعن أبيه بغير اسمهماء وهذا نوع من 
الکذب . 
وثانيها: أن يسميه بتسمية غير مشهورة» فيظن السامع أنه رجل آخر غير من قصده الراوي. فان 
كان قصد الراوي بذلك التغریر على السامع. فلا خلو إما أن یکون ذلك الرجل المروي عنه ضعيفاء 
وكان العدول إلى غير الشهور من اسمه وكنيته لیظن السامع أنه رجل آخر غير ذلك الضعیف. فهذا 
التدلیس قادح في عدالة الراوي وإما أن یکون مقصد الراوي جرد الاغراب على السامع . مع کون 
الروي عند عدلا على کل حال؛ فليس هذا من التدلیس. 
وثالثها : أن يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو أبعد منه . مثل 
أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه. فان كان المتروك ضعيفا فذلك من الخيانة في 
الر وایق وان كان المتروك ثقة فلا يقدح في عدالة الراوي. 
وراجع تفصیل ذلك في ارشاد الفحول هه. وتدريب الراوي ۳/1 
(۲) کتبت في الأصل «القاری»» . 
(۳) کتبت في الأصل «الحدث» . 
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منه وخطه. یغلب معها في النفس أنه کتابه. فانه يسع الکتوب إليه الکتاب أن یقول : 
آخبر في فلان. يعني الکاتب إليه. ولا یقول حدئني . 

وقد قال أصحابنا فیمن قال : إن آخبرت فلانا بسرفلان فعبدي حرء فکتب إليه» 
ووصل إليه کتابانه. فقد آخبر . وحنث في يمينه» وقد آخبرنا الله تعالی عن القرون 
الماضية والأمم السالفة في کتابه . 

وجائز لنا أن نقول : آخبرنا الله بذلك. ولا يجوزفي مثله أن یقول : حدثنا. وقد كان 
النبي عليه السلام کتب إلى ملوك الآفاق یدعوهم إلى الاسلام «وکتب إلى الضحاك بن 
سفیان في توريث المرأة من دية زوجها» . 

وقال عبید الله بن عكيم : ورد علینا کتاب رسول الله ب : دان لا تنتفعوا من اليتة 
بشيء». فدل على أن ماتضمنه الکتاب من ذلك:هو إخبار من الکاتب به . 

وأما مایوجد من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروف به قد تناولته النسخ. فانه جائز 
لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وان لم يسمعه من أحد. مثل 
كتب محمد بن الحسن» وموطا مالك ونحوها من الکتب الصنفة في أصناف العلوم ‏ لان 
وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر التواتر . والاستفاضة, لا يحتاج مثله إلى إسنادء 
وقد عاب بعض أغهار أصحاب الحديث على محمد بن الحسن رحمه الله حين سئل عن هذه 
الكتب فقيل له: أسمعتها من أبي حنيفة؟ 

فقال: لا. فقيل له : أسمعتها من أبي يوسف؟ فقال: لا . وان أخذناها مذاكرة. 
فأنكر هذا القائل بجهله على محمد بن الحسن رحمه الله : أن يحكي عنهم أقاويلهم التي في 
كتبهم المصنفة من غير سباع . 

وقد قلنا: إن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى سماع . ولا إسنادء لظهوره واستفاضته . ولول 
يكن هذا هکذا لما جاز لأحد أن يقول لموطأ مالك أو كتاب أبي يوسف: هذا كتاب فلان» 
وهذا كتاب فلان.. إذا لم يكن قد سمعه بإسناد. وأما('" إذا قال الراوي لرجل : قد أجزت 
لك أن تروي عني جميع ماني هذا الکتاب, فاروه عني . 

فان كانا قد علا مافیه. جازله أن يرويه عنه . فيقول: حدثني, وأخبرني» كما أن 


(۱) كتبت في الأصل «وائل . 
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رجلا لو کتب صکاوالشهود يرونه. ثم قال : اشهدوا علي بيا فيه» جازم إقامة الشهادة 
عليه بها فيه . 

وأما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع با فيه» فان الذي جیء على مذهب أصحابنا 
لا جوز له أن یقول : آخبرني فلان بذلك كم قالوا في الصك إذا آشهدهم وهم لا یعلمون 
مافیه: لم يصح الاشهاد. وكذلك إذا قالوا له : أجزنا لك مایصح عندك من حدیثنا. فان 
هذا لیس بشيء» كا لوقال : ماصح عندك من صك فيه إقراري فاشهد به علي . لم يصح 
ذلك ولم يجز الشهادة به عليه . والله أعلم . 
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قول الصحابی : آمرنا یکذ 

ونهینا عن كذاء والسنة کذا 
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قول‌الصحابی : آمرنایکذ ونبیناعن كذاء والسنة کذا 


قال الحو : قول الصحابي: (۲ أمرنابكذاء ونهیناعن کذا. 
وقوله : السنة كذا . لا يجوزآن يجعل شيء منه رواية عن النبي عليه السلام ۲۳ إذ كان الأمر 
والنهي والسنة لا يختص بالنبي عليه السلام» دون غيره من الناس. قال الله تعالى : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم > . © 

فقد يكون الأمروالنبي للأمير والولاةء فلا دلالة في مثله على : أنه رواية عن 
النبي لاف وكذلك السنةه فقد تكون لغير النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام : 
(علیکم)*) بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». ° 

وقال عليه السلام : «سن لکم معاذ سنة حسنة» . © 


(۱) في نسخة الأصل زيادة «وغیرها» . 

(۲) کتبت في الأصل « إذا » 

(۳) سورة النساء آية 4ه 

(4) لم ترد هذه الزيادة في الأصل . 

(ه) كتبت في الأصل « لسنتي ». 

(1) آخرج ابوداود من حديث عبد الرحمن بن عمر و السلمي وحجر بن حجر «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» . 

قال النذري ‏ حسن صحيح ‏ کتاب السنة باب ۵ - ۳۹/۱۲ 

وأخرجه الترمذي عن العرباض بن سارية وفیه : «فعلیکم بسنت وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین عضوا 
علیها بالئواجذ» . 

قال الترمذي حدیث صحیح . 

الترمذي کتاب العلم - باب ۱5 - ۷/ ٩۳۹‏ 

وأخرج ابن ماجة نحوه من حدیث العرباض - کتاب القدمة باب - ٠١ /١‏ 

وأخرج الدارمي نحوه من حدیث العرباض ایضا کتاب القدمة باب ۱5 - 46/۱ 

وأخرج نحوه أحمد ۶ - ۱۲۷ وانظر الستدرك ٩5۱/۱‏ 

(۷) راجع مسلم کتاب العلم حدیث ۱۵ ج۰1 والنسائي کتاب الرکاة باب 4ج وأهد 4/ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ 
۳۰ لض 
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وقال: «من سن سنة حسنة فله آجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنة 
سنه سيئة فعلیه وزرها, ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». ^“ 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة, 7 حين سأله عن أرش أضابع المرأة إذا كن ثلائا 
فقال : «فيها ثلاثة الاف در > فقال: فإذا كن أربعا. فقال: فيها الفا درهم .° 
قلت: لما كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ فقال ؛ أعراقي انت؟ هكذا السنة»*» 
وإنما حرج ذلك عن زيد بن ثابت» فسياه سعيد بن المسيب سنة. 

وحكي لنا عن الشافعي قال : «إذا قال مالك:السنة كذاء فانبا يريد سنة سليان بن 
بلال ۲۲ وكان عريف السوق». 

وأما إذا قال الصحابي : آمرنا رسول الله ية بكذاء أونهانا عن كذاء وسن رسول 





(۱) أخرجه مسلم من حديث النذر بن جرير عن أبيه وفيه عن النبي يل قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غيران ينقص من أوزارهم شيء» مسلم كتاب العلم حديث ۱۵ مختصر 
مسلم ١46‏ وأحمد 4/ ۳۷ و۳۵۹و ۳5۰ 

(۲) مراده : ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد سبقت ترجته . 

(۳) کتبت في الأصل «قال لاه . 

(4) أخرجه مالك عن ربيعة بن أبي عبد السرحمن: أنه قال: سألت سعيد بن المسيب کم في أصبع المرأة؟ فقال : 
«عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال عشر ون من الابل. فقلت : كم في ثلاث؟ فقال : ثلاثون من 
الابل. فقلت: کم في أربع؟ قال: عشر ون من الإبلء فقلت : حين عظم جرحها. واشتدت مصيبتها نقص 
عقلها. فقال سعيد أعراقي أنت. فقلت : بل عام متثبت. أوجاهل متعلم . فقال سعیّد : هي السنة ياابن 
أخي . قال مالك : الأمر عندنا في أصابع الکف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس آصابع إذا قطعت كان 
عقلها عقل الكف خسين من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبلء وحساب الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون 
دينارا في كل أنملة وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة . 

وقوله : هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي كا قال ابن عبد البر. 
وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وذكر بعضهم انها تتبعت كلها فوجدت مسندة. 
انظر موطأ مالك کتاب العقول باب ۱ والبخاري كتاب الديات باب ۰۲۰ ۲۲۹/۱۲ 

. يمكن قراءتها في الاصل «یخرج»‎ )١( 

(1) هو سلییان بن بلال التيمي. ابو حمد المدني أحد العلیاء روی عن زید بن أسلم وعبدالله بن دینار وغيرهماء 
وروی عنه آبنه ايوب وابن وهب وغيرهماء اثنى عليه مالك ووثقه ابن معين. وقال : نیا وضعه عند أهل الدينة 
أنه كان على السوق» توفی سنة سبع وسبعين ومائة . 
انظر: تبذيب التهذيب ١75/4‏ وخلاصته 4084/١‏ وطبقات ابن سعد ۰/ 4۰۲ 
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الله يك كذاء أوقال هذى سنة رسول الله ی فإن من الناس من یأبی أن يوجب بمثله 
حكماء حتى يحكى لفظ رسول الله يك بعينه» لأنه جائز أن يكون سمع لفظا يحتمل العاني» 
فتأوله على المعنى عنده» ونحن فلا يلزمنا تأویله, لاسيهما وقد عرفنا من مذهب بعض علماء 
السلف نقل المعنى دون اللفظ . 

وقال آخرون: حكم ماهذا سبيله من الألفاظ ثابت فيه يتناوله من أمر وهي » وليس 
لأحد العدول عنه لأجل ماذکر لان الراوي إذا كان من أهل اللسان وگن يوثق بضبطه 
ومعرفته فهو يعرف مايحتمل التأویل من الالفاظ مما لاحتمله . 

فلو کان مصدر هذا القول عنده عن لفظ محتمل التأویل لبین() حكاية اللفظ بعينه» 
فلا اقتصر على إجمال ذکر الأمر والنبي علمنا:آن ذلك اللفظ عنده لم يغير ماحکیناه. 

ولوساغ الاعتبارألذي ذكره قائل القول الاول-لوجب أن لا يحكم به إذا قال : قال 
رسول الله ية وكيت وکیت» لأن من العلماء من يروي نقل المعنى دون اللفظ . 

منهم : الحسن» والشعبي , ۲۷ وغيرهما. 

ومنهم : من يرى نقل اللفظ بعينه» فيجوزعلى موضوع هذا القائل أن يقال : إن 
هذا نا حكى معنى ماسمعه من النبي عليه السلام لا لفظه بعینه, لأن عيسى بن أبان 
رحمه الله كان من يرى المعنى دون اللفظء فلا أبطل ذلك . وكان قوله: قا 
رسول الله كَل : «كذا. محمولا على حكاية لفظ وحقيقة معنا وجب أن يحمل قوله : «أمرد 
رسول الله َة بكذا: ونهانا عن كذاء وسن لنا كذاء على حقيقة الأمروالنمي» كأنه قول من 
النبي عليه السلام بعینه . ۱ 

وقد كانت الصحابة رضوان الله علیهم تكتفي في رواية بعضهم لبعض سنن 
رسول الله یف وأحکامه وسماع بعضهم من بعض بسیاع هذا اللفظ في| يزيد معرفه من 





(۱) کتبت في الأصل « لبیان ». 

(۲) هو عامر بن شراحیل الشعبي . أصله من حمير. منسوب إلى الشعب (شعب همدان) ولد بالكوفة سنة ۱٩‏ هب 
ونشأ مها وهو راوية فقیه. من كبار التابعين. اشتهر بحفظه كان ضثیل الجسم . أخذ عنه أبو حنيفة وغيره وهو ثقة 
عند أهل الحديث اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم . 
وتوف سنة ۱۰۳ص 

انظر : تذكرة الحفاظ ۰۷/۱ والبداية والنهاية ۰1٩ /٩‏ وتهذيب التهذيب ۵/ ۰14 والاعلام 4/ ۱۹ 

(۳) کتبت في الأصل « بطل ». 
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النصوص والسنن. ألا تری:آن صفوان بن عسال() لا سئل عن السح على الخفين. قال : 
«آمرنا رسول الله ية ذا كنا سفرا: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهاء لیس الجنابة» 
لکن من غائط وبول ونوم»(۲ فاکتفی بذکر الأمر جملا. دون حكاية لفظ أمر النبي عليه 
السلام » وقنع السائل أيضا منه بذلك. دون مطالبته بایراد لفظه . 

وقال ابن عمر رضي الله عن : «کنا نخابرولا نری بذلك بأساء حتی آخبرنا رافع بن 
خدیج: أن رسول الله َل هی عنهاء فترکناهاه فاکتفی منه باطلاق لفظ النهي . دون 
حكاية لفظ النبي عليه السلام . 

وله کی عن ا يطول الکتاب بذکره» ومن نحوه : قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للصبي بن معبد» حين قرن بين الحج والعمرة: السنة» ثم سأله عمر رضي 
الله عنه عن ذلك فقال: «هديت لسنة نبيك»”" ول يحتج مع | إضافته السنة | إلى النبي : إلى 
حكاية لفظه أوفعله ©) 


(۱) هو صفوان بن عسال من بني الربض بن زاهر الرادي :سکن الكولة وال این خاتم كوي له سبحا وور 

روى عن النبي ی أحاديث . يقال إنه روی عنه من الصحابة عبدالله بن مسعود. 
وأما الذين يروون عنه فمنهم زر بن حبيش› وعبدالله بن سلمة. > وأبو العريف وغيرهم . 
وذكر ابن أبي حاتم : أنه غزا مع رسول الله بي اثنتىي عشرة غزوة . 
انظر: الاصابة ۲/ ۰۱۸۹ والاستيعاب ۷۲/۲. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث صفوان بن عسّال. قال: «کان رسول الله بلق یأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم». قال أبو عیسی: هذا حديث حسن 
صححيح . 

كتاب الطهارة باب ۷۱ - ۳۱۸/۱ وأخرج نحوه النسائي كتاب الطهارة باب /١ ٩۷‏ ۰۸۳ وأخرج نحوه 
ابن ماجة كتاب الطهارة باب ۰۸6 85 جا وأحمد ۰۲۱۳/۵ 6 و4/ ۰۳۶۰ والدارمي كتاب الوضوء باب 
۱۸۱/۱۳ 

(۳) هذا قول عمر بن اخطاب رضي الله عنه آخرجه النسائي من حدیث الصبي بن معبد حين سأل عن الجمع بين 

الحج والعمرة وذکر القصة ثم سأل عمر فقال: هدیت لسنة نبيك و . 
النسائي کتاب الناسك باب ٤٩‏ ص۱4۷ وذکر في موضع آخر ۰۱2۸/۵ وأخرجه ابن ماجة في کتاب 
الناسك باب ۳۸ ج۲ وأحمد ۰۱6/۱ ۲۵ 

)٤(‏ هو صبَی بن معبد التفليي الكوفي روی عن عمر في الجمع بين الحج والعمرة. وروی عنه آبو وائل ومسروق 

وغيرهما. ذکره ابن حبان في الثقات . 
انظر : الاصابة 8۱۰/6 
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القول في الصحابي إذا روى 
خبرا ثم عمل بخلافه 

فال آبوبکر رحه الذهذا علی وحهين 2 

إن كان الخبر يحتمل التأویل لم یلتفت إلى تأویل الصحابي ولا غیره. وأمضى ابر 
على ظاهره. إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى مايؤوله الراوي . 

والوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فیا لا يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون 
اللفظ عبارة عنه. فهذا يدل عندنا من قوله : أنه قد علم نسخ ابر آوعقل من ظاهر 
حاله : أن مراده كان الندب» دون الا جاب . 

فالأول: نحوماروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«المتبايعان بالخيار مالم يفترقا» . والتفريق يكون بالقول ويكون بالفعل» واللفظ يحتمل . 

وكان مذهب ابن عمر: أنه على التفريق بالأبدان. وهذا تأویل منه» فلا يقضي 
تأويله على مراد الخبر . 

والوجه الثاني : نحوماروى أبوهريرة عن النبي عليه السلام : «في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعا» .© 

ونظره أيضا: ماروي عن عمر رضي الله عنه : أنه كان على النبر یوم الجمعة فجاء 
عثمان فقال له عمر: «أيت ساعة هذه؟ فقال : ماهو إلا أن سمعت النداءء فلم ازد علی آن 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «طهور إناء احدکم إذا ولغ فيه الکلب 
أن يغسله سبع مرات آولاهن بالتراب» . مسلم کتاب الطهارة حدیث ۱۸۳/۳٩۳ ۰٩۲ :٩۱‏ قال 
النووي وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا. ومذهب مالك وأحمد 
والجهاهير, وقال أبوحنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم ؟/ وم وأخرج نحوه النسائي كتاب 
الطهارة باب ۵۰ ۵۱ ۵۲ حا ومسلم كتاب الطهارة حديث ٩۱‏ جا 

وابن ماجة کتساب الطهارة باب ۳۱ ج ۰۱ وموطأ مالك کتاب الطهارة باب ۳۵ جا وهد 
۰۱:9۹/۲. ۳ ۷۱ ۰۳۰۰ ۰۳۹۸ ۰1۰ 06۸۰ 1۸۲ واك‌ترم ذي کتاب الطهارة باب ۳۷ 
جا وأبوداود کتاب الطهارة باب 4۸ جا والر وض النضیر ۱۱۰۲/۱۰۵۵ والستدرك ۱۲۰/۱ 
والعدة علی أحكام الأحكام ۱4۲/۱ 


- ۳۲۰۳ — 
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توضأت. فقال عمر: وللوضوء آیضا!! وقد علمت: أن رسول الله يهك كان يأمرنا 
بالغسل» . )٩(‏ 

فاخبر: أن النبي عليه السلام آمربالغسل. ثم قال هو: إن الوضوء يجزىء عنهء والامر 
بالغسل لا حتمل جواز الوضوء . فعلمنا:آنه لم یقبل بإجزاء الوضوء عن الفسل. إلا وقد علم 
من فحوی خطاب النبي عليه السلام . ومن دلالة احال» وخرج الکلام : أن الأمر بالغسل 
كان على وجه الندب . ونحوه ماروی"؟ عبيدالله بن أبي رافع » عن علي رضي الله عنه» 
عن النبي عليه السلام : «رفع اليدين عند الركوع». وروي عن علي أنه : «۸ يرفعهماء» 
وكذلك روي عن ابن عمر» عن النبي عليه السلام : «رفع اليدين عند الركوع . ثم روي 
مجاهد أنه : «صلى خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا عند الافتتاح» فدل تركههما الرفع بعد 
النبي عليه السلام على : أنهها قد عرفا نسخ الأول لولاه لما ترکای إذ غير جائز أن يظن بها 
مخالفة سنة روياها عن النبي تلف مما لا احتمال فيه للتأویل . 

قال عيسى : وان كان مشل ذلك الخبر مايجوز أن يخفى على من خالفه إلى غيره. 
فالعمل على الخبر. دون ماروی الصحابي . ۱ 

فأما الأول : فنحوماروي عن النبي عليه السلام, أنه قال : «البكر بالبكر. جلد 
مائهى وتغريب عام» وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه «نفی رجلا فلحق بالروم . فقال 


(۱) أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنما : «إن عمر بن الخطاب بینا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة 
إذ دخل رجل لمن المهاجرين الأولين . 
قال ابن حجر وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور 
عثمان بن عفان. وكذا سیاه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره. وكذا وقع في رواية ابن 
وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عبدالبر : لا أعلم خلافا في ذلك. وقد سماه 
أيضا أبوهريرة في روايته هذه القصة. 
البخاري کتاب الجمعة باب ۰۲ ۳۹۹-۲ وباب . ۰۳۷/۲ واخرج مسلم كتاب الجمعة 
حدیث رقم ٢ ١‏ £ جا والترمذي كتاب الجمعة باب ۳ ۳ والنسائي كتاب الجمعة باب ۰۷ 
۵ <۳. وابن ماجة کتاب الا قامة باب ۰ ۸۳ جا والدارمي کتاب الصلاة باب ۱۹۰ 
جا والوطاً کتاب بالطهارة باب ۳ - ۵ جا وأهد ۰۱۵/۱ 45 ۰۳۳۰ ۰۳/۲ ۳۵/۹ 
ومابعدها . 
(۲) کتبت في الأصل خطاً «عبداثه» وهو عبيد الله بن أبي رافع الدني مولی النبي ی روى عن أبيه وأمه 
سلمى وعن علي , وكان كاتبه وعن أبي هريرة وقال أبو حاتم والخطيب : ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر التهذيب ۷/ ٠١‏ . 
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عمرنلا أنفى بعدها أحداء ‏ © 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كفى بالتفرقة فتنة»” فلوكان النفى حدا 
ثابتا لما تركوه بعد المعرفة به , ومثله قول عمر رضي الله عنه : «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله َة أنا آنهی عنهاء إذا صرت عليها. متعة النسای ومتعة احج» . " قال ابن 
ر دهم شهدواء وهم نوا عنهاء فما في رأيهم مايرغب عنه» ولافي نصيحتهم 





(۱) اخرج الترمذي من حدیث بن عمر أن أبابكر ضرب وغرب. وأن عمر ضرب وغرب. ولم يذكر 
فيه عن النبي يق وقد صح عن رسول الله ية النفي . الترمذي کتاب احدود باب ۰ ۱۲ قال 
المباركفوري : أما قول عمر رضي الله عنه : لا آغرب بعدها مسلياء فالظاهر أنه في شارب الخمر دون 
الزاني . وراجع في هذا الباب البخاري كتاب الحدود باب ۳۳ ج۱۲ وكتاب الإكراه باب ٩‏ ج١٠‏ 
والموطأ كتاب الحدود باب ۱۵ جه » وأبو داود کتاب الأدب باب ۵۳ جه وكتاب الحدود 
ج۱۲ ومسلم كتاب الحدود باب ١85‏ ج١١‏ واحمد ۳۱۳/۵ ومابعدها . 

(۲) الخبر ینسب إلى الامام على بن أبي طالب في البکرین یزنیان قال : حسبهیا: من الفتنة أن ينفياء ولا 


یصح عنه ذلك . 
انظر : الحلی ۱۹۳/۱۳ والجموع ۰ والمغني ۱۹/۸ والقرطبي ۱۲/ ۱۵۹ عن معجم فقه 
السلف ۱۷۳/۸ 


(۳) اخرج مسلم من حديث شعبة قال سمعت قتادة بحدث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس یأفر بالتعة 
وكان ابن الزبير ينبي عنها. قال : فذكرت ذلك حابر بن عبداله فقال : علي يدي دار الحديث. تمتعنا 
مع رسول الله َة فلما قام عمر قال : دإن الله كان يحل لرسوله ماشاء. بما شاء. وإن القران قد نزل 
منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. وابتوا نكاح هذه النساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى 
أجل إلا رجمته بالحجارة . 

ونكاح المرأة إلى أجل كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر 
إلى الآن والى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه . 

مسلم كتاب الحسج أحاديث رقم ۰۱6۵ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۲۰۷۰۱۹۸/۸ وانظر في هذا 
الوضوع البخاري كتاب الحج باب 76 ۳ وأبوداود كتاب الأضاحي باب ۷ ج۷ والنكاح باب ۱۳ 
جا والنسائي کتاب الشاسك باب ۰44/۵ ۰۵۰ ۰۷۷ والترمذي کتاب النکاح باب ۲۷ ج4 
وابن ماجة كتاب النكاح باب 4 4 جا والدارمي کتاب النكاح باب 15 جا وأحمد ۰٩۱/۰۲ /١‏ 
۷ ۰۲۲ ۰۲۹۸ ۳۲۵۹/۳ ۳۵۰ 

(4) هو محمد بن سبرین البصري. الأنصاري بالولاءء أنوبكر. تابعي كان إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. روي الحسديث عن أنس بن مالك وزید بن ثابت واحسن بن علي وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم . اشتهر بالورع وتأويل الرؤيا وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . 
وتوفي سنة عشر ومائة انظر عهذيب التهذيب 4/ ۰۱5 وتهذیب الأسماء واللغات ۸۲/۱ 
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ومنها: «أن النبي عليه السلام (قسم)() خیبر حين افتتحها»”" وفتح عمر السواد 
فلم یقسمه وترکها في أيدي أهلها. فلو لم يكن قد علم : أن مافعله النبي عليه السلام في 
قسمة خیبر لم يكن حتهاء لأن مالا يجوز غبره. لا يجوز محالفته . 

RE LS‏ و e‏ ر 

وقال عمربن الخطاب : «إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر" من الکباثره() ولو 
كان الجمع على الوجه الذي ادعاه مالفنا ثابتا» لما خفى مثله عن عمر رضي الله عنه. وهو 
يصحب النبي ييو في سفره وحضره . 

فان قیل : قد خفي على عبدالله بن مسعود رحمه الله نسخ") التطبيق » وكان يطبق 
بعد النبي عليه السلام. مع قرب حله من النبي » وملازمته إياه في السفر والحضر. 

قبل له : لم يخف عليه ترك التطبيق عمداء وإنا تأول لفظ النبي عليه السلام فيه على 
الرخصة. لأنه روي أنه : : «شكى.إليه مشقة التطبیق فقال : «استعینوا بالرکب»( . 





(۱) لم أعثر على هذا الخبر. 
(۲) سقطت هذه الزيادة من الأصل . 
(۳) راجع مسلم كتاب الایمان /١‏ ۱۸۳ وأبوداود كتاب الجهاد ۷/ ١4٠‏ والدارمي كتاب السير ۳۷ 
وني البخاري «قسم الرسول ی يوم خيبر للفرس سهمین. وللرجال سهیا» كتاب المغازي ۷/ ۳۸ 
(4) اخرج البخاري من حديث عبیداثه بن أنس أن أنسا رضي اله عنه جدثه أن رسول الله 36 كان يجمع 
بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء . 
البخاري كتاب تقصير الصلاة باب ١5‏ و۰۱۴ ۵۸۱/۲ وكتاب المواقيت باب ۱۸ ج۲ ۰ والحج 
باب ٩۳‏ ۳ ومسلم کتاب السافرین الأحاديث رقم ۲ ۵ ۸ ۱ وكتاب الحج حديث 
رقم ۸۸ والترمذي کتاب احج باب 5ه ج۳ » وأبوداود مناسك كم ٦٤‏ ۰۳ والنسائي کتاب 
المواقيت باب ۰۳ 4۵ جم 
(0) کتبت في الاصل «عدد» وهو تصحیف . 
() اخرج الترمذي من حديث حنش عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي ية قال «من جع ین اتون من خی 
عذر فقد أتى بابا من أبواب الکباثر». راجع تفصيلة في الترمذي كتاب مواقيت الصلاة باب 54 ۱/ 01۰ 
والمستدرك ۲۷۰/۱ ش 
(۷) کتبت في الأصل «منسخ». 
(۸) اخرج أبوداود من حديث أبي هريرة قال : «اشتکی أصحاب النبي و إلى النبي 5 مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوا (أو تفرجوا) فقال: استعینوا بالرکب» . ۳ 
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وکان ظاهر هذا اللفظ:الترخیص. فحمله على ذلك وکان عنده : أن الأول ثابت» 
فاختاره, لأنه آشق على المصلي . 

قال عیسی : فأما الوجه الثاني ما يجوز أن مخفي على الصحابي : فنحوما روي عن 
النبي عليه السلام أنه : «رحص للحائض أن تنفر قبل طواف الصدرء() وروي عن عمر أنه 
قال: «تقيم حتى تطهر فتطوف» . ° 

ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر. فالأمر فيه على ماجاء عن النبي ككل . 

قال: «ومثله ماروي عن النبي عليه السلام أنه : «أمر بإعادة الوضوء من الضحك في 
الصلاة»”“ وروی أبوموسى الأشعري أنه : «لا يعيد الوضوء» ومثله قد يجوز أن يخفى 
عليه فلا يعترض بخلافه على الخبرء ولا يوهنه . 


= قال المنذري: روى من غير هذا الوجه مرسلا. أبوداود كتاب الصلاة باب ۰۱۵5 ۱۹۹/۳ 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا كتاب مواقيت الصلاة باب 45 ح؟ والتطبيق هو ان يجمع بين 
أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهو منسوخ بالاتفاق . 
النسائي کتساب التطبيق باب ۱ ابن ماجه كتاب الإقامة باب ۰۱۷ ۰۲۸۳/۱ واخرج نحوه أحمد 
۱۸/۱ و۲/ ۳6۰ وأخرج نحوه‌مسلم عن الاسود وعلقمة عن ابن مسعود مسلم کتاب الساجد حدیث ۰۲۹ 
۱۷/۵ 
(۱) اخرج البخاري من حدیث عانشة رضي الله عنها: «آن صفية بنت حبي زوج النبي لو حاضت. فذکر ذلك 
لرسول الله ی . فقال أحابستنا هي؟ قالوا: انها قد افاضت قال. فلا إذا قال ابن حجر : قال ابن المنذر: قال 
عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض طواف. البخاري كتاب الحج. باب ۰۱4۵ 9۸1/۳ وكتاب 
الحيض باب ۲۷ <-! والدارمي كتاب المناسك باب ۸۵ ۷۲/۲ ابن ماجه كتاب المناسك باب ۰۸۳ ۱۰۲۱/۲ 
ومسوطأ مالك کتساب الحج الاحسادیث رقم ۰۲۲۵ ۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۹/۳ ۲:۰ وأهد 
ETE ۲ ۹‏ 
(۲) ذکر ابن حجر حدیث ابن عمر. قال : «تقضي | حائض الناسك كلها الا الطواف بالبیت وبين الصفا والر وه؛ 
اخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحیح . البخاري - کتاب الحج باب ۱ ۵۰9/۳ قال ابن حجر : وروينا عن عمر 
بن اخطاب وابن عمر وزید بن ثابت انهم امروها بالقام اذا كانت حائضا لطواف الوداع وکابم آوجبوه علیها 
كا يجب علیها طواف الاقاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنبا . 
قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزید بن ثابت. عن ذلك وبقي عمر. فخالفناه لثبوت حدیث عانشة . 
البخاري کتاب الحج ۱۵/۳ و۵۸ والنسائي کتاب الناسك ۲۳ و"۲جه واحمد ۰۳۰۵/۳ ۳۰۹ 
(۳) قال البخاري: قال جابر بن عبدالله : «إذا ضحك في الصلاة آعاد الصلاة ول يعد الوضو»» . 
والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والاوزاعي والشوري وأبوحنيفة واصحابه قالوا: ینقض = 
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ومثله ماروي عن النبي عليه السلام «في الحج عن الشيخ الكبيرء الذي لا يثبت 
على الراحلة». (© 

وروي عن ابن عمر أنه قال: «لا يحج أحد عن آحدم() فهذه أمورخاصة يجوز خفاء 
مثلها على هؤلاء, فلا تقدح مخالفتهم فيهافي الخبر. ويحمل أمره على : أنه لم يبلغهم 
ماروي عن النبي عليه السلام فيه» وأنه لوقد كان بلغهم لصاروا إليه. وتركوا رأيهم .۱ 





= الضحك إذا وقع داخل الصلاة لاخارجها. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة. 
واختلفوا إذا وقع فيهاء . فخالف من قال به القياس الجلي. وتعسکوا بحديث لا يصح > وحاشا أصحاب 
رسول اقه #5 الذين هم (خير القرون أن يضحكوا بين يدي لله تعالى خلف رسول الله ب3) انتهى . على انهم 
لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصو بالقهقهة . . وقد سبق تخرج حديث القهقهة . 

البخاري كتاب الوضوء باب ۳٤‏ ۲۸۰/۱ 

(۱) اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل رديف رسول الله ية فجاءت امرأة من 
خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل النبي ية يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر. فقالت 
يارسول الل ان فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال : 
نعم. وذلك في حجة الوداع . البخاري كتاب الحج باب ۰۱ ۰۳۷۸/۳ وأخرج نحوه مسلم في كتاب الحج 
حديث رقم 101 ج۸ وكتاب فضائل الصحابة حديث ۰۱۳۵ ۱۳۷ ج5١‏ وأبوداود كتاب الناسك باب ۲۹ 
جه والنسائي كتاب اج باب ۲» ۵۹ ۶ جه والترمذي حج باب /١4‏ جب" والموطأ 
كتاب الحج باب ٩۷‏ +۳ وأحمد ۱/ ۲۱۲ ومابعدها والمستدرك 441/١‏ 

(۲) ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عطب. وهو الزمانة واغرم ونحوهما. 
وقال مالك والليث: لجر اي 

حديث رقم ۷ 04 ۹7/۹ 

۳۱( ذكرفي الا هباج وب‌اية السول: أن 0 قدحاني ذلك احدیث. وهو 
قول الشافعي, والآمدي, وغيرهماء ونقل عن الاکثرین ن أنه یقدح فيه . 

أما ماذکره احصاص فهو مذهب آکثر الحنفية . وينبغي التنبه إلى تقييد مذهب ا نفية بیا قيد به ابحصاص 
هذه السألة من تفصیل . 
وقد ذکر ني کشف الامسرار تقسيم| آخر فيم إذا عمل الراوي بخلاف مارواه : إن كان قبل الرواية وقبل بلوغه 
ایاها أو بعد البلوغ قبل الروايةء أو بعد الر وایف ففي الحالة الاولی : لا يرد الحديث . 
وفي الثانية والثالثة برد. ویکون عمله بخلافه حینثذ قادحا فيه ۳/ 4۳ واصول السرخسي ۲/ 8. 
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الباب التاسع والخمسون 
راوى الخبر كيف سبيله أن يؤديه 
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باب القول 
٤‏ راوی الخبر كيف سبیله أن يؤديه 


قال أبو بكر رحمه الله : قد حكينا عن الحسن والشعبي : أنهما كانا يحدثان با معانى » 
وكان غیرهم - منهم ابن سير ين يحدث باللفظ . 

والأحوط عندنا إذا اللفظ وسياقه على وجهه دون الاقتصار(") على العنی » سواء 
كان اللفظ ما حتمل التأویل أو لا يحتمله . 

الا أن یکون الراوي مثل:الحسن» والشعبي. في إتقانهم| للمعاني والعبارات التي هي 
وفقها غير فاضلة عنها. ولا مقصرة . وهذا عندنا انیا كان يفعلانه" في اللفظ الذي يحتمل 
التأويل» ویکون للمعنی عبارات مختلفة» فیعبران تارة بعبارق وتارة بغيرها . 

فأما ما لا يحتمل التاویل من الألفاظ فإنا لا نظن بها:آنیا کانا يخير انه إلى لفظ غيره» 
مع احتماله لمعنى غير معنى لفظ الأصل ء وأكثر فساد أخبار الآحاد وتناقضها واستحالتها إن 
جاء من هذا الوجه وذلك لأنه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني» فيعبر هو 
بلفظ غيره. ولا يحتمل إلا معنى واحداء على أنه هو المعنى عنده فيفسد . 

والدليل على صحة ما ذكرنا من وجوب نقل اللفظ بعينه قوله َة : «نضر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى 


فأمر عليه السلام بنقل اللفظ بعينه لیعتبره الفقهای ويحملوه على الوجوه التي يصح 
حمله علیها )٩(‏ 





» کتبت في الاصل  الاختصار‎ )١( 
.» کتبت في الأصل « یفعلان‎ )۲( 
: حکی الشوكاني في الرواية بالعنی ثمانية مذاهب فراجمها في إرشاد الفحول وأشهرها مذهبان‎ )۳( 
. الأول : أن ذلك جائز من عارف بمعاني الألفاظ لا إذا لم يكن عارفا فانه لا يجوز له الرواية بالعنی‎ 
والشان : المنع مطلقا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والحسن البصري وكثير من‎ 
غيرهم, وذكر منهم الشوكاني (أبو بكر ابحصاص) دون أن يذكر استثناءه من كان في درجة الحسن والشعيي.‎ 
۳۶۲ والستصفی ۱ والابباج ۰۲۲۹/۲ والتبصرة‎ ٩۳ /۲ فراجع ارشاد الفحول ۵۷ والأحكام للامدي‎ 
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باب القول 
»۾ ۶ ع 
في أفعال النبی ئ 
قال آبوبکر رحمه الله : أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه 
ثلاثة . 
واجب» وندب. ومباح» إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة. © 
فإن"ظهر منه فعل ليس في ظاهره دلالة على وقوعه منه» على أحد الوجوه الثلائة التي 
ذكرناء فقد اختلف الناس فيم يتعلق علينا من حکمها. 1 
فقال قائلون : واجب علينا أن نفعل مثلهء حتى تقوم الدلالة على أنه غير واجب . 
وقال آخرون : لیس منها شيء واجب علینا فعله» حتی تقوم الدلالة على وجوبه, 
ولنا فعله على وجه الاباحت إذ كان ذلك آدنی منازل آفعاله كَل . 
وقال آخرون : نقف فيهء ولا نفعله» لا على وجه الاباحة ولا غیرها حتی تقوم 


الدلالة علی شي ۶ من ذلك . 
واختلفوا أيضا إذا"“ علم وقوعه على شيء من هذه الوجوه الثلاثة : من الا باحة 
والندب والاتجاب . 


فقال قائلون : علینا اتباعه فیه وإيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه . 

وقال آخرون: ليس علينا فعله. حتى تقوم الدلالة عليه وكان أبو الحسن الكرخي 
رحمه الله يقول: ظاهر فعله عليه السلام لا يلزمنا به شيء. حتى تقوم الدلالة على لزومه 
لناء ولا أحفظ عنه الجواب أيضاء إذا علم وقوعه على أحد الوجوه التي ذکرناها والذي 
يغلب على ظني من مذهبه. أنه علينا اتباعه فیه » على الوجه الذي أوقعه عليه فهذا هو 


الصحیح عندنا © 


(۱) یمکن قراءتها الأصل « والعقودة» ولعل الراد ما أثبتناه . 

(۲) کتبت في الاصل « فا ». 

(۳) في الأصل مکررة. 

)٤(‏ هذه السألة من مسائل اخلاف بين علماء الأمة. وهاك ملخصا في تحرير محل النزاع ثم بیان الذاهب في السألة, 
محيلا لتفصیلها. وأدلتهاء على مظانها. فعل النبي بُ على أقسام : 
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والدلیل على أن ظاهر فعله عليه السلام لا يوجب علینا فعل مثله - قول الله تعالی 
«أطيعوا الله ۳4) وقال تعالی «فاتبعوه4”' وقال تعالی طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 74 فلا مر نا بطاعته واتباعه» وکانت طاعته واتباعه لا یکونان إلا بان نوقع 
أفعالنا على الوجه الذي يريده منا. 


= الأول: أن يدل دلیل آخر أو قرینته معه على أنه للوجوب. کقوله ب «صلوا كما رأيتموني أصلي» فانه 
يدل على وجوب اتباعه في أفعال الصلاةء إلا ما خصه الدليل . 
الثاني : ماعلم أنه ب فعله بيانا لشيء. نحو قطعه يد السارق من الکوع. إذ فعله بیان لقوله تعالى 
«والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيديا) . 
الشالث: ما عرف بالقرينة أنه للاباحة : كالأفعال الجبلية . نحو القيام. والقعود. والأكل. والشرب. 
وغير ذلك . وأمره واضح. إلا أن التأسي مستحب. 
الرابع : ما عرف أنه خصوص به. كالضحى والأضحى . 
الخامس : ما عرف أنه غير خصوص به كأكثر التكاليف» فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف 
يستحق الذکر. وأمرها واضح . 
السادس : ما تجرد عن جميع ما ذكرناهء إلا أن قصد القربة ظاهر فيه. فهذا ليس كا هو واضح لم يتجرد 
من كل وجه. وفيه خلاف. 
السابع : مالم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا. فهذا أمر داثر بين الوجوب والندب والاباحة 
وإذا دار الأمر بين هذه الأمور. فهل يدل على واحد منها هو محل النزاع الذي يدور عليه الخلاف. وعليه تنوعت 
المذاهب إلى : 
الأول: أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك. وتابعه في ذلك جماعة من (الأئمة وجزم به الامدي. 
الثاني : أنه يدل على الندب. وهو المنسوب للشافعي. واختاره إمام الحرمين. وغيره . 
الثالث: أنه يدل على الوجوب. وبه قال ابن سریج. وأبوسعيد الإصطخري. والحنابلة. وكثير من 
المعتزلة . 
ونقل أيضا عن الإمام مالك قال القراني : وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية . 
الرابع : التوقف. وإليه ذهب الصيرني. واختاره الغزالي. والبيضاوي. وأبو الطيب واخرون . 
وراجع تفاصيل المسألة واخلاف في الاساج ۲ والستصفی ۰4٩/۲‏ والأحكام للامدي 
۱ والتبصرة 747 أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية . للدكتور محمد الأشقر. 
(۱) سورة الانفال اية ۲۰ 
(۲) سورة التوبة آية ۱۱۷ 
(۳) سورة آل عمران آية ۳۱ 


۱ 
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ولم يكن فعله عبارة عن إرادته ذلك مناء ولا كان في ظاهره مایدل عليه یی زلنا فعله 
على وجه الإيجاب, مع فقد العلم بأنه يريد ذلك مناء فلا يكون فعلنا له على:هذا للوجه 
طاعة ولا اتباعا له» ولأنا متى أقدمنا على ذلك فقد قضينا بأنه مريد منا ذلك , وغير جائز 
لنا إثبات إرادته لذلك إلا بنص آودلال وظهور فعله لا يدل عليهاء أوقد يفعل هوفي نفسه 
فعلا ولا يريد منا مثله فإذا ليس وجود فعله على أنه واجب مع عدم العلم به وليس ظهور 
الفعل منه على هذا الوجه کظهور آمره في دلالته على إرادته مناء لأنه لا یأمرنا بشيء إلا وقد 
أراد منا فعله. فظاهر الأمر یقتضی إرادة المأمور منا. فلذلك اختلفا . 9 

فان قيل : ما أنكرت أن يكون ما استدللت به من الآي هو الدلالة على وجوب فعله 
عليناء لأنه حين آمرناباتباعه فقد أمرنا بان نفعل مثل فعله, إذ كان المعقول من لفظ 
الاتباع» أن نفعل مثل ما فعل . 

قيل : لا خلوشرط الاتباع : من أن يكون إيقاع الفعل في ظاهره على حسب ما 
أوقعه» من غير أن يكون معلقا بإرادته ذلك مناء أوأن نفعله على حسب مايريده مناء 
ومتى فعله في صورته من غير تعلقه بإرادته إياه مناء لکنا متبعين إذا نهانا عنه» وفعله هوي 
نفسه» ففعلنا مثل فعله لوجود مثله في صورته مناء ولو كان كذلك لکنا مطيعين له بذلك» 
لان متبع النبي عليه السلام لابد من أن يكون مطيعا له : فكان يجب أن يكون مطيعا 
عاصياء فلا بطل هذا علمنا: أن شرط اتباعه في فعله : أن نوقعه على الوجه الذي أوقع عليه 
وأراده مناء فلا لم يك ظاهر فعله دلالة على الوجه الذي أوقعه عليه ولا على أنه قد أراد منا 
ذلك لم جز لنا إيقاعه على جهة الإيجاب, مع فقد العلم منا بالوجه الذي أوقعه عليه . 

وأيضا: فمعلوم أنه إن كان فعله على وجه الإباحة والندب ثم فعلناه نحن على وجه 
الوجوب - لم نكن متبعين له لأن شرط الاتباع إيقاعه على الوجه الذي أوقعه عليه» ومتى 
خالفناه في هذا الوجه خرجنا من حد الاتباع . 


ألا ترى أن من فعل فعلا ففعل غيره مثله على وجه المعارضة له والمضاهات لفعله 
قاصدا العارضة؟) ومباراته» لم يكن متبعا له» وان كان قد أوقع فعلا مثل فعله في الظاهر. 
(۱) في الأصل زيادة «و». 


۱۷ 
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فان قیل : الدلیل على وجوبه قوله تعالی « فلیحذر الذین يخالفون عن آمره ان 
تصیبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم 4 والفعل يجوز أن يتناوله لفظ الأمرء لأن الأمر يجوز 
أن يكون عبارة عن شأنه وطريقته . کا قال تعالى «وما آمر فرعون برشيد»ه”") 

وقال تعالى وآمرهم شورى بينهم ۳4 وقال تعالى قل إن الأمر كله لله وإذا كان 
ذلك كذلك تضمن قوله تعالى #فليحذر الذين خالفون عن أمره» . 29 النبى عن محالفته : 
في شأنه» وطريقته» وأفعاله» واحواله٩)‏ فيه. ۱ 

قيل له : أولمافي هذا : أن إطلاق لفظ الأمر انا يتناول الأمر الذي هوقول 
القائل : افعل. ولا يتناول غيره» إلا على وجه المجاز. 

والدليل على أن اسم الأمر لا ينتفي عن هذا القول. إذا أريد به إلزام الفعل بحال» 
وینتفی لفظ الأمرعن الفعل بأن يقال: الفعل ليس بأمر على الحقيقة . 

ألا تری: أنه يجوز أن يفصل بينها في اللفظ. ويعطف أحدهما على الآخرء فيقول: 
فعل النبي عليه السلام» وأمره يك ولوكان الفعل آمرا على الحقيقة ‏ لجاز أن يقال : لكل 
فعل أمرء ولجاز أن يقال: إن صلاتنا أمر» وقعودناء وأكلناء وشربناء أمر. 

ويدل على هذا: أن اللفظ الذي في مقابلة الأمر- وهو النبى ‏ انا يكون قرلا لا 
فعلاء فكذلك ضده. ومافي مقابلته ينبغي أن يكون قولا. 1 

وأيضا: فلوصح أن لفظ الأمريتناول الفعل لما كان في الآية دلالة على ماذکرت لأن 
الضمير الذي في قوله تعالى : إعن أمره» راجع إلى الله تعالی دون النبي یی لأن”) 
حكم الكناية أن ترجع إلى مايليهاء ولا ترجع إلى ماتقدم إلا بدلالة. فلا كان الذي يلي 
الكناية اسم الله تعالی . لأنه قال: «قد يعلم الله الذين یتسللون‌منکم لواذا6”" وقال : 


(۱) سورة النور آية ٩۳‏ 

(۲) سورة هود اية ٩۷‏ 

(۳) سورة الشوری آية ۳۸ 

۱۵6 سورة ال عمران آية‎ )٤( 

(۵) کتبت في الأصل هکذا «وأحله» ولعل ما أثبتناه هو الراد. 
(5) کتبت في الاصل «لا . 

(۷) سورة النور آية ٩۳‏ 


ف ام ۷ 
2 هن 
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«فليحذر الذین يخالفون عن أمره »27 وجب أن یکون ضمير هذه الكناية:اسبم الله تعالی » 
وإذا صح رجوعه إلى الله تعالى لم يصح رجوعه إلى الرسول عليه السلام» لأن فيها ضمير 
الواحد لا أكثر منه. فكان تقدير الآية» فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله فيها أمركم به 
من تعظيم الرسول لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) .۴۳ 

قيل في التفسير: أي لا تدعوه کا يدعو بعضكم بعضاء بأن يقول قائل منكم : 
یاحمد, بل يدعوه بانب" اسائه وأشرفهاء فيقول: يانبي الله » ويارسول الله . 

فان قيل : لا يمتنع رجوع ضمير الكنابة إليه» كقوله تعالى : واذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها وتركوك قاثا) فرد الضمير إلى التجارة وقد توسطها ذكر اللهو. 

قيل له : ليس هذا كا ظننتهء لان الأصل رجوع الكناية إلى مايليهاء ولا يرجع إلى 
مانقدم إلا بدلالة . ۱ 

وأيضا : فان قوله تعالی : « انفضوا إليها) قد عاد إليه) جميعا في العنی. لأنه خبر 
فما جميعاء ولولا ذلك لحصل قوله : «أوهوا» منفردا عن خبره» فيبطل”' فائدته. فإن كان 
قوله : أو هوا مفثقراً إلى خبر, ولاخبر له غيرما في الآية علمنا أن قوله : انفضوا إليها خبر لها 
جميعاء وانا خص التجارة بالکناية لأن في العادة : أن" تفرق الناس إليها أكثر منه إلى 
غيره. 

وکات وهو أن هذه الآية قد اقتضت أن لا يكون ظاهر فعله موجبا علينا فعل 
مثله» وذلك لأنه حذر مخالفة آمره. ومتی لم يعلم على أي وجه فعله هوفي نفسه من ایجاب» 
آوندب. أوإباحة» ثم فعلناه على غير الوجه الذي فعله وأراده منا(۳" فإن ذلك إلى خالفته 
آقرب منه إلى التابعة» ولیس ترك الخالفة أن یفعل مثل فعله. في صورته دون أن یکون 
واقعا على إرادته منه» لانه لونهاه عن فعله كان تحالفا لأمره» وإن فعل مثل مافعل . 





(۱) سورة النور آية ٩۳‏ 

(۲) سورة النور آية ٩۳‏ 

(۳) رسمت في الأصل هکذا دون تنقيط «بانبه» وما أشباه أقرب مایمکن أن تحمل عليه الكلمة . 
)٤(‏ سورة الجمعة اية 1١١‏ 

ره) في الأصل هكذا بدون تنقيط «مسطره ولعلها مصحفة عم أثبتناه. 

. کتبت في الأصل «إلى»‎ )١( 

(۷) في الأصل زيادة الجملة التالية «فاما على غير ذلك الوجه» وهي مقحمة لا محل ها . 


۱۹ - 
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وایضا: لوسلمنا هم أن لفظ الامریتناول الفعل, لا صح أن يكون الفعل مرادا 
بالآية عندناء وان رجع الضمیر إلى الرسول وق لان الجميع متفقون : أن الامر الذي هو 
القول مراد وإذا صح أن ذلك مراد امتنع دخحول الفعل فيه» لأن اللفظ الواحد لا يجوز 
عندنا أن یتناول معنیین حتلفین» على مابینا فيها سلف . 

وایضا: فلوسلمنا لهم جميع ما ادعوه في الآية : من أن الراد بالأمهاهنا: طریقته» 
وشأنه. وأن الضمير راجع إلى النبي عليه السلام » لما صح الاحتجاج بعمومه في إيجابه» 
لأنه لا يصح اعتقاد العموم في لزوم سائر آفعاله لناء ومالا يصح اعتقاد العموم فيه ل يجز 
اعتبار العموم فيه على مابینا في أول الکتاب » فيصير حینثذ تقدیره : فلیحذر الذین بخالفون 
عن بعض آفعاله. فیحتاج ذلك البعض إلى دلالة في إثبات حکمه. ولزوم فعله لانه 
يصير مجملا» مفتقرا إلى البیان . 

فان قیل : قوله تعالی : «فاتبعوه6 يقتضي وجوب فعله علینا. 

قیل له : قد بينا أن هذه الدلائل تدل: على أن فعله ليس يقتضي وجوبه علینا؛ 
لتعذر اتباعه فيه » عند فقدنا العلم بالوجه الذي آوقع عليه الفعل . لأن اتباع النبي كل لابد 
من أن یکون طاعت ومتی فعلناه على جهة الوجوب ونحن لا نأمن أن یکون هو قد فعله 
على غير هذا الوجه. فليس ذلك بطاعت فلا نکون متبعین له . 

فان قیل : قال الله تعالی : «لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة 6( وهذا يدل 
على وجوب التأسي به لأنه قال : لمن كان برجوا الله والیوم الأخر46() ومعناه يخاف الله . 

قيل له: هذا يدل على نفي الوجوب. لأنه قال : لکم أن تتأسوا به» وهذا ندب 
ولیس باجاب. وغبر جائز حمله على الوجوب إلا بدلالة لأن قول القائل : كان" یفعل 
كذا لا بقتضي الوجوب. وانیا كان يدل على الوجوب. لوقال: عليك به. أن تفعل کذا. 

فان قیل : يجوز آن يكون معناه: عليكم . كا قال تعالى : وان أسأتم فلها ي“ 
وقوله تعالی : وم اللعنة6 معناه علیهم . 


(۱) سورة الأحزاب آية ۲۱ 
(۲) سورة الأحزاب آية ۲۱ 
(۳) کتبت في الأصل «لکان» . 
(4) سورة الاسراء آية ۷ 
(۵) سورة غافر آية ۲ه 
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قیل الحقيقة: ما وصفنا وهذا مجازء لا يصرف اللفظ إليه لا بدلالق وأما قوله 
تعالى : هلمن كان يرجوالله » فلا دلالة فيه على ماذکره, لأن معناه لمن کان پرجوئواب الله 
أبان به عن استحقاق الثواب بالتأسي به واستحقاق الثواب بالفعل لا يدل على الوجوب ؛ 
لان الندب يستحق الثواب بفعله ولا يدل على وجوبه . 

وأما تأويل من تأوله على معنى : يخاف الله واليوم الآخر غلط. لأن الرجاء غير الخوف 

فى اللغة. 
٠‏ الاتری انك تقول: أرجوالثواب, ولا تقول: أرجوالعقاب. وإنا تقول: آخاف 
العقاب. وقال تعالى : ۲۱ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ۳4 فالرجاء يتعلق بضد 
مايتعلق به الخوف» فغير جائز حمله على غير الحقيقة » وصرفه إلى ضد موجبه .. 

وأيضا: لودل على الوجوب لما دل على موضع اخلاف. لأنه كان حينئذ يقتضي 
وجوب التأسي به 27 لیکون!*) فعلاا") مساويا لفعله في احکم» فإذا لم أعلم أن فعله على 
جهة الوجوب. ثم فعلته آنا على وجه الا یجاب» فليس ذلك تأسیا به . 

وایضا : فان التأسي بالنبي عليه السلام طاعة» واذا فعله هوندبا أوإباحة وفعلته أنا 
على الوجوب فقد خالفته, وغالفته ليست بطاعة . 

وایضا : فلا كان معلوما تعذر التاسي به في كل أفعاله» لان ذلك یوجب لزوه 
سائر احواله, وذلك متنم» صارمابدر إليه من التأسي به متعلقا ببعض أفعاله» لاستح 
اعتقاد العموم فیه . فصارتقديره: لکم التأسي به في بعض أفعاله» فیحتاج إلى دلالة 
أخرى غير اللفظ في إثبات الوجه الذي يتأسي به فيه . 

فان قیل : قوله تعالی : «ومااتاكم الرسول فخذوه6) يدل على : أن مافعله يجب 
علینا فعل مثله لأنه مما أتى به الرسول عليه السلام ولأنه لا فرق بين قوله : ما اتاکم 
الرسول» وبين!" لوقال: ما أتى الرسول به فخذوی كما لا فرق بين قوله : «مانهاكم عنه؛ 


(۱) كتبت «یرجون» وهو خطأ. 





(۲) سورة الاسراء آية ۷ 
(۳) في الأصل «زيادة» «أن» . 
(4) في الأصل «يكون». 

ره) كتبت في الأصل «فعلی» . 
)٩(‏ سورة الحشر آية ۷ 

(۷) کتبت في الأصل «بنيه» . 


۱ 
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وبين مالو قال : مانبی عنه فانتهوا عنه . 

فیقال له : هذا غلط. لأن قوله : ما آتاکم» لا يجوز أن یکون في معنی قوله : ما أتى 
به فخذوه» بقصر الألف. لأن قوله : «مااتاكم » بمعنی ما آعطاکم وذلك يقتضي خطابنا 
به وإرادته مناء وما فعله في نفسه فغير جائز أن يقال : إنه قد آتانا في نفسه آفعالا لا یریدها 
منا. ۱ 

وأما قوله : ومانهاكم عنه. فان النهي لا يكون الا خطابا لناء وذلك في مضمون 
اللفظ. فلا فرق بين قوله «ومانهاکم عنه 4 وبين قوله لوقال : مانهانا غنه. يبين لکم ذلك 
أنه إذا قيل : أتى فلان كذا : أنه لا يتعدى إلى غيره. وإنما يكون فعلا فعله في نفسه» وإذا 
قیل : آتى کذا فلابد من أن يتعدى إلى غيره» ينبغي إعطاء» فيقتضي معطي فاقتضت 
الاية فيها وصفنا خطاب الغير به. وأما فعل یفعله في نفسه فلا يجوز اطلاق ذلك فيه . 

فان قيل: لما خلع النبي عليه السلام نعله في الصلاة خلع القوم نعاضم فدل : على 
أنهم کانوا معتقدین للوجوب في أفعال النبي عليه السلام . 

قیل له : هذه دعوى غير مقرونة بدلالة» من أين لکم آنهم كانوا یعتقدون فيه 
الوجوب؟ دون أن يكونوا فعلوه على وجه الندب؟ وهذا الخبر : يدل على أنه لم يكن يجوز 
اعتقاد الوجوب في أفعال النبي عليه السلام » وذلك لأن النبي عليه السلام لما سلم 5" 
«لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل آخبر ني أن 
قذرا»'') فلو كان جائزا لهم اعتقاد الوجوب فيه لما كان أنكر عليهم خلعها في الصلاة. 

فان قيل : لما روى: أن النبي عليه السلام «صلی في شهررمضان لیلف أوليلتين» ثم 
لم يخرج حتى اجتمعوا بعد ذلك» فلا أصبح قال لهم : خشيت أن تكتب علیکم». ۲ فدل 
على : أن مداومته على فعل الشيء موجب للتأسي به فيه » لولاه ۸ يكن لقوله : خشيت أن 
تكب عليكم فی 

قيل له : هذا من أدل الدلائل على نفي الوجوب من وجهين . 


(۱) احدیث آخرجه ابوداود ۰۳۵۳/۲ والدارمي كتاب الصلاة رقم ۱۰۳ وأحمد ۱ ۲۰/۳9 ٩۲‏ 
وه/ ۸6 ۲۲۱/59 

(۲) الحديث متفق علیه. آخرجه البخاري في کتاب التهجد ۱۰/۳ ومسلم کتاب السافرین رقم ۱۷۷ 
و۱۷۸ 
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أحدهما: أن کلامنا في ظاهر فعل النبي عليه السلام هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ول 
نتكلم في الداومت وقد صلى النبي عليه السلام بهم ليلتين. وأخبر مع ذلك : أنها لم تجب 
بفعله. فلو كان فعله يقتضي الوجوب لكان قد وجب بأول ليلة . 

والثاني : قوله : خشيت أن تكتب عليكم لوداومت» فأخير : أنها كانت تكتب عليهم 
من جهة الفعل» ولوكانت مداومته على الفعل تقتضي الوجوب لقال: لوداومت عليها 
لوجبت بالداومت وكان لا يحتاج أن تكتب عليهم بغيرها . 

وقوله : «خشيت إن تكتب علیکم» يجوز أن يكون قد علم في مثله : أنه إذا داوم عليه 
كتبه الله عليناء وأنه إذا لم یداوم لم تکتب. فكان لزومه للفروض موقوفا على اختياره. کا 
كان لزوم الخمسين صلاة أو الخمس في الليلة التي أسرى به فيها موقوفا على اختیاره . 

وما يدل على أن فعله ليس على الوجوب : أن أفعاله عليه السلام يعتورها معنيان : 
الأخذء والترك . فلا كان الترك غير واجب وه وأحد قسمي الفعل» كان الأخذ مثله . 
والعلة الجامعة بينهها: أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على حكمه في نفسه» كما أنه ليس في 
ظاهر الترك دلالة على حكمه في نفسه : من وجوب» آوندب. أوإباحة . فوجب أن لا 
يتعلق وجوب الفعل علينا بوجوده «منه لوجود المعنيين»!") 

فان قیل: قد اتفقنا على أن فعله إذا ورد على وجه البيان فهوعلى الوجوب» 
وکذلك فعله في القضاء بين متنازعین. والفصل بين خصمین بالقضاء لأحدهما على 
الآخرء فوجب أن یکون سائر أفعاله بمثابتها. 

قیل له : لم يجمع بين فعله» فهوسؤال ساقط . 

وأيضا: فاٍن الا نقول: إن ورود فعله مورد البی ان يقتضي الا یج اب على هذا 
الا طلاق» وان نقول : إن ورود فعله مورد البيان يقتضي الایجاب إذا كان بيانا للفظ 
يقتضي الإيجاب» وان ورد بيانا ما لا يقتضي الإيجاب فليس على الوجوب : 

وأما القضاء على أحد الخصمين على الآخر ونحوه ‏ فإنما كان على الوجوب لأن 
الدلالة قد قامت على أن فعل ذلك على جهة الوجوب. فلزمنا الاقتداء فيه. 

وكذلك نقول في جميع أفعال النبي عليه السلام : إن ما علمنا وجوبه عليه منها فواجب 





(۱) عبارة الأصل «ومنه لوجود العنی» وما اثبتناه هو المناسب . 
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علینا فعله . والکلام في الدلالة على آنه فعل ذلك على جهة الوجوب - خروج عن المسألة . 
ومن الدليل أن ظاهر فعله لا يقتضي وجوب مثله علينا : أنه لا يصح تکلیفنا عموم 

مثل آفعاله لأنالا نقدرعليه, ولا نتوصل إليه؛ لأن من كان مخاطبا بذلك يحتاج إلى 
ملازمته وترك مفارقته. فاستحال من أجل ذلك تكليفنا عموم أفعاله. فلا استحال ذلك 
ء منا أن بعضها غير واجب. فلوکان بعضه واجبا لاستحال أن یمیز ماهو واجب منها ما 
لیس بواجب. بدلالة غير الفعل. فإذاً لا يصح الاستدلال بظاهر فعله على وجوب فعل 
مثله علینا. 

فإن قیل : ما آنکرت أن یکون آفعاله واجبة علینا حتی تقوم الدلالة على أن شيئا منها 
غير واجب. فیخرج على حد الوجوب بالدلالة الوجبة لذلك . 

قيل له : هذا خط لان هذا انیا يسوغ أن يقال فيا يصح تکلیف جیعه. ثم يرد 
لفظ ۲ يقتضي لزوم الجميع . 

فیقال : إن الجميع واجب. إلا ماقام دلیله فأما مالا يصح تکلیف جمیعه ‏ فغير جائز 
أن يقال: إن جميعه واجب. إلا ماقام دلیله» وعلى أنك لم تعضد هذا القول بدلیل . 

ولخصمك أن يقول: إن جميعه غير واجب. حتى يقوم دليل على الوجوب . 

قال أبوبكر رحمه الله : قد دللنا على أن ظاهر قوله عليه السلام لا يقتضي وجوب مثله 

وندلل( الان: على أنا متی وقفنا على حكم فعله : من [باحة. آوندب. أو 
إيجاب . فعلینا اتباعه» والتأسي به فيه فنقول وبالله التوفیق : 

الدلیل على ذلك : قوله تعالی : «إفاتبعوه4”" وقال تعالی : قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ۳4 وقال تعالی : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4" والاتباع : أن 
یفعل مثل فعله وفي حکمه. فإذا فعله واجباء فعلنا على الوجوب. وإذا فعله ندباء أو 
مباحاء فعلناه کذلك. لنكون قد وفينا الاتباع حقه. وفیما يقتضيه . 


(۱) كتبت في الأصل «لفظه» . 
(۲) كتبت في الأصل «يدل» . 
(*) سورة التوبة آية ۱۱۷ 
(4) سورة آل غمران آية ۳۱ 
(۵) سورة النور آية ٥٤‏ 
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ویدل عليه أيضا: قوله تعالی : «لقد كان لکم في رسول الله اسي وة ها فزذا 
علمناه فعل فعلا على الوجوب قلنا: التأسي به في فعله على ذلك الوجه. فلولا أنه قد 
وجب علينا بوقوفنا على جهة فعله» أن نفعل مثله -لما جازلنا أن نتأسى به عليه السلام 
فيه» على وجه الإيجاب. لأن ما ليس بواجب- لا يجوز فعله على أنه واجب» وكذلك ما 
٠‏ علمنا من أفعاله: أنه فعله على وجه الندب . 

قلنا: فعله على هذا الوجه بظاهر الآية » فلولا أنه قد صار ندبا لما جاز فعله على 

وجه الندب. والتأسي به أن يفعل مثل فعله. وني حكمه سوای ولا يلزم على هذا إذا م 
يعلم فعله على أي وجه وقع. لانه لا يمكن التأسي به في هذه احال» لما وصفنا. 

ويدل على ذلك أيضا: أن المسلمين قد عقلوا فيها نقلوه من دين النبي عليه السلام : 
أنه وسائر أمته سواء في حكم الشرع . إلا ماخصه الله تعالى به. وأفرده بحکمه. دون سائر 
المؤمنين» كما عقلوا : أن أهل سائر الأعصار بعد النبي في حكم من كان في عصره في أحكام 
الشرع وكا عقلوا: أن ماحكم به النبي عليه السلام في شخص بعينه من حكم» جار في 
سائر الأمة . 

فإن كان حک) مبتدأ فالجميع فيه سواء. وإن كان حکا متعلقا بسبب فبحدوث 
(السبب) .”2 فكل ماکان له مثل ذلك السبب فحکمه(۳)حکم من حكم فيه النبي #5 
بذلك الحكم» وعلی هذا اناج والمفهوم من دين النبي عليه السلام توافقوا على نقل 
أحكام النبي عليه السلام الحکوم بها في أشخاص بأعيانهم ‏ إلى من بعدهم لأنهم عقلوا 
أنها أحكام جارية في جميعهم» إلا من خصه الدليل. 

ويدل عليه قوله تعالى : فلا قضى زيدٌ منها وطراً زوجنا كها لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا»ك”؟) فأخبر : أنه أباح ذلك للنبي عليه 
السلام» ليكون حكما جاريا في أمته. ونبهنا به» على أن النبي عليه السلام وأمته في أحكام 
الشرع سواء إلا ماجصه الله به : من نحوتحریم الصدقة» وابحمع بين آکثرمن تسع نسوة. 

ويدل عليه أيضا: قوله تعالی : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ۳4 إلى قوله 
(۲) کتبت في الأصل «معنی» وماذکرناه آنسب للمراد. 
(۳) کتبت في الأصل «حکم». 
(6) سورة الأحزاب اية ۳۷ 


(۵) سورة الأحزاب آية ۵۰ 
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تعالی : «إخالصة لك من دون المؤّمنين4”" لا أراد إفراد النبي بذلك خصه بالذك واخبر 
أن غيره لا يشاركه فيه لانه لولم يخصه لعقلت الامة مساواتها له فيه. 

ويدل عليه : حديث المرأة التي سألت أم سلمة حين بعث بها زوجها إليها لتسأها عن 
القبلة للصائم. فأخبرتها: «أن رسول الله كَل يقبل وهوصائم. فقال الرجل : لست كالنبي 
عليه السلام » إن الله تعالى قد غفر لنبيه ماتقدم من ذنبه وما تأخر فلا جاء النبي عليه 
السلام سألته. فقال: النبي عليه السلام لام سلمة: هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم؟ 
فقالت أم سلمة : قد أخبرتها بذلك. فقال زوجها: لست كالنبي, إن الله قد غفرله ماتقدم 
من ذنبه» وما تأخرء فغضب النبي عليه السلام» وقال: إني أرجو أن أكون أتقاكم لله 
وأعلمكم بحدوده» . 

فاعلم النبي عليه السلام : أن وجود فعله في ذلك كان كافيا في الاقتصار علیه في 
مسألته عن حکم نفسه وإذا كان هذا على ما وصفناء فا علمناه من أفعال النبي عليه 
السلام واقعا على وجهه كان علينا الاقتداء به. في إيقاعه على الوجه الذي فعله علیه, 
ومام نعلمه على أي وجه فعله قلنا فعله على وجه الاباحة. إذ كانت أدنى منازل أفعالهء 
ولیس علینا فعله بدی ولا واجباء لأن فيه زيادة حكم لا نعلم وجوده . 

فان قيل: شرط الطاعة والاتباع والتأسي بالنبي عليه السلام : أن يكون هوفعله, 
حتى تقوم الدلالة على أنه قد أراد منا مثله . 

قيل له: لا قال تعالی : فانبعوه»") وقال : (لقد كان لكم في رسول الله وه 
حسنة2”4 فکان الاتباع والتأسي : أن نفعل مثل مافعله. على الوجه الذي فعله عليه 
فقد آراد الله تعالى منا ایقاعه على ذلك الوجه وما آراده الله من ذلك فقد آراده النبی 
عليه السلام مناء بارادة مقرونة بفعل مثله» على الوجه الذي فعله علیه. من الجهة التي 
ذکرنا. 

وایضا: لا آقام الله لنا الدلائل : على أن حکم النبي عليه السلام وحکم أمته سوای 
الا فيي خصه به على مابيناء فقد آراد منا: أن نفعل مثل فعله على ذلك الوجه» ونکون 


(۱) سورة الأحزاب اية ٠ه‏ 

(۲) سورة التوبة آية ۱۱۷ 

(۳) سورة الأحزاب آية ۲۱ 

(4) في الأصل لفظ الجلالة «لله» مکرر. 
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ماوصفنا . نز E: Ri‏ 
وقد ذكرنا: أن من الناس من يقول: إني إذا لم أعلم وقوع فعله على أحد هذه الوجوه 
لا امن أن يكون غالفا له فيه لجواز أن يكون عليه السلام فعله على وجه الندب. أو 

الوجوب . 

وهذا عندنا ليس بشيء لأنه لا يخلوني قوله : أقف فيه : من أن يمنع فعل مثله 
ومة و أويقول: ان لا أمنعه ولا تبعة على فاعله. فان حظره ومنع منه - فقد حكم 
بحظره وأبطل الوقف. وهذا عين المخالفة إذا كان حاظرا لما استباح النبى عليه السلام 
فعله . 

قیل له : فهذا هوالاباحة التي أنكرتهاء وعلی أن قوله بالوقف قبل أن يسأله عن وجهه 
هونفس الخالفة للنبي عليه السلام» لأنا قد علمنا أن النبي عليه السلام حين فعله لم يقف 
فيه فالقول بالوقف فاسد من هذه الوجوه التي ذکرنا. 

فان قیل : وأنت إذا فعلته على وجه الإباحة فلست تأمن() أن يكون النبي عليه 
السلام قد فعله ندباء أو إيجاباء فتكون قد خالفته . 

قيل له : لوكان قد فعله على أحد هذين الوجهين لبينه عليه السلام, لأن منا احانجة 
الیه» فلا لم يبينه : علمنا أنه قد أجاز لنا فعله على وجه الإباحة . 

فإن قيل : ولوفعله على وجه الإباحة لبینه» فإذا جاز أن لا يبين له ما يفعله على وجه 
الاباحت جاز أن لا يبين ما یفعله على وجه الندب وال جاب . 

قیل له : لا يجب ذلك. لان النبي عليه السلام جائزله أن لا يبين الباحات كلهاء إذ 
ليس بنا حاجة إليها في دينناء إذ لا نستحق بفعلها ثواباء ولا بترکها عقابا . 





(۱) کتبت في الأصل « تأمر ». 


۷ 


+ 
ثم ۸ 
5 وت هن 


وأما الندب. والواجب. فلا جوز آن يترك بيانه. لأن منا الحاجة إليه في معرفته» 
لنستحق الثواب بفعل المندوب إليه. ولعلا نواقع الحظور بترك الواجب . 


قال أبوبكر: وكذلك نقول في الترك. كقولنا في الفعل. فمتی رأينا النبي عليه 
السلام قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه. قلنا: تركه على جهة الاباحة» فليس 
بواجب عليناء إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثم بفعله. فيجب علينا تركه 
حينئذ على ذلك الوجهء حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا . 
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باب القول 
فیما یستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام 


قال أبوبكر: ما يستدل به على حكم فعله عليه السلام : أن يرد فعله مورد بيان جملة 
تقتضي الإيجاب, أوالندبء آوالاباحت فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة. فإن 
اقتضت الحملة الا جاب كان فعله واجباء وان اقتضت الندب كان فعله ندباء وكذلك إن 
اقتضت الاباحة كان فعله في ذلك مباحاء وذلك : لأنه إذا ورد مورد البیان فمعناه : أن المراد 
بالجملة ما فعله» فیکون تابعا لحكم امحملة» على الوجوه التي ذکرناها. 

فأما وقوع البیان بفعله فيم| يقتضي الوجوب. فنحوفعله لأعداد رکعات الصلاة 
الفروضت هو بيان لقوله تعالی «أقيموا الصلاة 4 وفعله لأفعال احج بیان قوله تعالی 
«ولله على الناس حج البيت) ‏ وفعله لبيان جملة يقتضي الندب نحوقوله تعالی 
«وافعلوا ابر ۹( وقوله تعالی «إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4؟ ولیس الخير كله 
وان ولا الاحسان واجبا فيه| فعله النبي عليه السلام» من صدقه تطوع » أو صلاة تطوع 
ونحوهماء مفعول بالاي» إلا أنه ليس على الوجوب. إذا لم تكن الجملة التي هذا بيان عنها 
مقتضية للوجوب. وما فعله النبي عليه السلام : من استخراج حق من رجل لغيره» ومن 
عقوبة رجل على فعل كان منه فهذا على الوجوب. لأن ذلك لا يجوز فعله على وجه 
الاباحت. ولا على جهة الندب. قال عليه السلام : «دماؤ کم وأموالکم علیکم حرام»“ 
وقال الله تعالی : لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة4”'' فا وقع في هذا 
النوع من آفعال النبي عليه السلام - فهو على الوجوب بالدلالة التي ذكرنا . 





(۱) سورة الانعام اية ۷۲ 

(۲) سورة ال عمران اية ٩۷‏ 

(۳) سورة احج آية ۷۷ 

٩۰ سورة النحل اية‎ )٤( 

(ه) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه ۱ وابن ماجه کتاب الناسك رقم ۷۲ والدارمي کتاب 
القدمة رقم ۲ واحد ۲۳۰/۱ ۳۱۳/۳9 

() سورة النساء اية ۲۹ 


بت ۳۱ 


ثم امم 
بلك هفل 
حم عزن ازالب 


ومن آفعاله مایقارنه أمرمنه بالاقتداء به فیکون ظاهره لزوم فعله لناء حتی تقوم 
الدلالة على غيره. كقوله عليه السلام : «خذوا عني مناسککم» وكقوله «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وقوله : «اقيموني وليأتم بكم من بعدكم» فيقتضي هذا القول لزوم الاقتداء به في 
سائر أفعال الناسك. وأفعال الصلاة. ويجوز أن يقال في قوله «صلوا كا رأيتموني أصلي» أن 
لا يصح الاستدلال به في وجوب افعاله فيهاء لأنه آمرنا بالأقتداء به علی وصف. وهو: أن 
نصلي كا رآیناه صلی . فنحتاج أن نعلم كيف صلی : من ندب. آوفرض. فعلیه مثله وما 
فعله النبي عليه السلام ما يحتاج إليه كل أحد في نفسه ولا يستغني عنه في العادة: من نحو 
الاکل. والشرب. والقیام والقعود. والنوم ونحوماروی أنه «کان إذا دخل بیته خصف 
النعل ويخيط الثوب» فان ذلك لیس على الوجوب. لأنا قد علمنا أنه لم يكن ینفك من هذه 
الأفعال. والحاجة إلى فعلها ضرورة لكل واحد. ومع ذلك فلا سبيل لأحد إلى الاقتداء به 
فیها لاستحالة لزومه في سائر أحواله» وخصف النعل. وخياطة الثوب. قد علم بظاهر 
فعله أنه لم يرد به إيجابه علينا. 

وجائز أن يكون فعله يرد لمثل هذه الأشياء قربت. من جهة ما قصد به من التواضع ‏ 
وترك الكبر. ومساواة أهل البيت. ليستحق به الثواب على الله تعالى. وليقتدي به غيره 


فيه . 
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في سنن رسول الله ا 


قال أبوبكر رحمة الله : سنة النبي عليه السلام : مافعله آوقاله ليقتدى به فيه؛ 
ويداوم عليه . وهو مأخوذ من سنن الطریق. وهي جادته التي يكون المزورفيها ° 

وسنن رسول الله ية على وجهین : قول وفعل . 

فأما القول : فقد تقدم ذكره في سائر ماقدمناه: من حكم الأقوال» والأوامرء 
والنواهي وغيرها. 

والفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله في نفسه ويدلنا على حکمه. على الوجوه 
الي ذکرنا لنفعله على الوجه الذي فعله . ° 

والثاني : ترکه النكير على فاعل يراه یفعل فعلا على وجه. فیکون تركه النکیر عليه 
بمنزلة القول منه» في تجويز فعله علنى ذلك الوجه. فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقره 
عليه كان واجباء وان كان رآه يفعله على جهة الندب فأقره عليه كان ندباء وكذلك الا باحة 
على هذاء وذلك لأنه لا يجوز منه أن يقر أحدا على خلاف حكم الله تعالى . لأن الله تعالى 
نما بعثه داعیا إليهء وآمرا با معروف» وناهيا عن ال منكرء فلو كان ما را النبي یل من فعل 
من شاهده منكرا لانکره ووقفه”؟ على مایجوزمنه. ما لا يجوزفي تركه النكير على من 
وصفنا شأنه» دلالة على جواز إيقاعه على ذلك الوجه. ‏ 

وقد دللنا على صحة ذلك فيها سلف من هذا الکتاب . 





(۱) انظر لسان العرب وفيه معان أخرى للسنة 

(۲) راجع تفصيل ذلك في أفعال الرسول للدكتور محمد الأشقر ۸٦ /١‏ نشر مكتبة المنار بالكويت 
۸ ه- ۱۹۷۸م ونباية السول بتعليق الشيخ محمد بخيت ۳/ ٩۱۸‏ والتبصرة للشيرازي ۲۸۰ 
واصول السرخسي ۱۱۳/۱ 

(۳) في الأصل «رواه» . 

. الاصل «ووفقه»‎ 5 ()٤( 

(ه) راجع تفصیل ذلك في آفعال الرسول:۱/ ۱3۸ و۲/ ٤۷‏ 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


قال آبوبکر: وأحکام السنة على ثلاثة أنحاء : فرض. وواجب. وندب. ولیس یکاد 
یطلق على الباح لفظ السنة لأنا قد بینا: أن معنی السنة : أن یفعل. أويقول, لیقتدی به 
فيه. ویداوم عليه» ویستحق به الثواب. وذلك معدوم في قسم الباح . © 

فأما الفرض : فهو ماكان في أعلا مراتب الاجاب . والواجب دون الفرض. ألا تری 
آنا نقول: الوترواجب. ولیس بفرض. وصلاة العید واجبة » ولیست بفرض. وقال عليه 
السلام. غسل الجمعة واجب على كل حتلم ول يرد به الفرض. ولا يجوز لنا أن نقول : 
يدل على أنه فرض على كل حتلم ويدل على أن" معنی الفرض قد يخالف معنی 
الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض فيا لا يمتنع فيه إطلاق الواجب. لأنا نطلق أنه يجب 
على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة الحسنین. ولا نقول إن ذلك فرض عليه . 

وقد قيل: إن معنى الفرض في الأصل : هوالأثر الحاصل بالجزاء الواقع في السنة 
ونحوها فشبه مالزم وثبت بذلك الأثر» والوجوب في الأصل هو السقوط» قال الله تعالى : 
«فإذا وجبت جنوبها»# يعني سقطت. ويقال: وجبت الشمس إذا سقطت. 
وقال الشاعر: ۱ 

حتی كان ول واجب . . . يعني ساقط. فجعل مالزم في الشرع بمنزلة الشيء الذي 
سقط ویثبت في الوضع. فکان معنی الفرض أثبت منه لأن هناك آثرا لا یزول. والساقط 
في الوضع فقد زال عن الوضع من غير تأثير يحصل فيه فلا كان الفرض في موضوع اللغة 
آثبت من الوجوب. كان كذلك حکمه في الشرع. فمن أجل ذلك قلنا: إن الفرض هو 
ماکان في أعلا مراتب اللزوم والثبوت . 

والفرض. آیضا التقدیر. منه : فرائض الواریث. وفرائض الابل في الصدقات . 

ويجوز أن یکون الفرض الذي هو اللزوم من هذا أيضاء كأنه قدرله شيء منع تركه. 
ومجاوزته. إلى غبره . ° 


(۱) راجع تفصیل الکلام في ذلك آصول السرخسي ۱/ ۰۱۱۰ وأفعال الرسول ۳۲۳/۲ ونهاية السول 
۳9/۳ 


(۲) في الاصل «أنه» . 
(۳) راجع أصول السرخسي ۱/ ۰۱۱۰ ومناهج العقول للبر خشي ونهاية السول للاسنوي /٩‏ 4۳ 
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باب 
القول في أن النبي کل 
هل كان يسن (من)7 طريق الاجتهاد؟ 


قال أبو بكر رحمه الله : اختلف الناس في ذلك :- 

فقال قائلون: ۸ يكن النبي( کا يحكم ” في شيء من آمر الدين إلا من طريق 
الوحي . لقوله تعالى : وما ينطق عن اموی إن هو إلا وحي يوحى » ° 

وقال آحرون : جايز أن يكون النبي عليه السلام قد جعل له (أن يقول)“ من طریق 
الاجتهاد فيا لا نص فيه . 

وقال اخرون : جايزأن یکون بعض سنته وحياء وبعضها إهاماء وشيء يلقي في 
روعه» كما (قال به : (إن الروح الأمين نفث فيروعى: أن نفسا لن تموت حتی تستوفي 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) .(© 

وجوز آن یکون بعض مایقوله نظرا ٩‏ واستدلالاء وترد الحوادث التي لا نص فیها 
إلى نظاثرها من التصوص باجتهاد الرأي . 

قال آبویکر رحمه الله : وهذا هو الصحيح عندنا . )٩(‏ 





(۱) فیح دفي» . 

(۲) في ح «للنبي». 

(۳) في ح «لیحکم» . 

(4) سورة النجم آية 4-۳ - 7 

(۵) مابین القوسین ساقط من ح . 

(1) مابين القوسین ساقط من ح . 

)۷( آخرجه ابن ماجة ۲/ ۰۷۲۵ وانظر جامع الأصول لابن الأثير ۱۱۷/۱۰ 

(۸) في ه «تظننا» . 

)٩(‏ اتفق الكل على أنه يجوز للنبي ية الاجتهاد ني الصالح الدينوية » وأمور ا حرب. وما إلى ا لحرب= 


بت ۳۹ — 
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والدلیل على أنه قد كان جعل له أن یقول من طریق الاجتهاد: قوله تعالی : 
#ولوردوه إلى الرسول وإلى آولی الأمرمنهم لعلمه الذين یستنبطونه منیم 4() عمومه 
يقتضي جواز الاستنباط من جماعة المردود إليهم . وفيهم”' النبي يل . 

(ويدل عليه أيضا: قوله تعالى : «فاعتبر وا يا أولي الابصار۳4) والنبي كل من 
آجلهم(*) ويدل عليه ما حكى الله تعالى من قصة داوود وسلیمان علیهیا السلام. ثم قال : 
«ففهمناها سلییان وكلا اتينا حکیا وعلمنا) وظاهره يدل على أن حکمهیا كان من طريق 
الاجتهاد, لأنبما لوحکیا من طريق النص لما حص سلییان بالفهم") فيها دون داوود عليههما 
السلام . 

ويدل عليها أيضا: أن درجة المستنبطين أفضل درجات العلوم. ألاترى: أن 
المستنبط أعلى درجة من الحافظ غير الستنبط فلم يكن الله ليحرم" نبیه عليه السلام 
أفضل درجات العلم التي هي درجة الاستنباط . ^ 

ويدل أيضا عليه : قوله تعالى : «وشاورهم في الأمر6( ولا يخلوالمعنى فيه : من أن 
يكون مشاورنه! '' إياهم فی نص عليه تطيبا لنفوسهم "١‏ فيا لا نص فيه. فأمر بمشاورتهم 
ليقرب وجه الرأي فيه وليزداد (بصيرة في رأيه إن)”"" كان موافقا لرآیهم . 


= وما إلى ذلك. واختلفوا في اجتهاده في الأحكام والقضايا الشرعية فيا لم يرد فيه نص على الذاهب 
التي ذكرها الجصاص آنفا. 
راجع تفصیل ذلك في أصول السرخسي ۲/ ٩۰‏ والاجاج ۳/ 178 والتبصرة 0۲۱ 
(۱) سورة النساء اية ۸۳ ۲ 
(۲) فیح «منهم) . 
(۳) سورة الحشر آية ۲ 
(4) مابين القوسین ساقط من ح . 
(۵) سورة الأنبیاء آية ۷۹ 
»( لفظ ح «بالتفهیم» . 
(۷) فيح ديجرم» . 
(۸) في ح «الاستنبا» . 
)٩(‏ سورة آل عمران آية ۱۵۹ 
۱۰2( ح «مشاورتهم» . 
(۱۱) سقطت هذه الزيادة من ه. 
(۱۲) عبارة ح «بصرة في كتابة أنه . 


۲6۱ 
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والوجه الأول : لا معنی له ولا فائدة فيه» لانه لا يجوز أن یشاورهم في أن فرض 
الظهر آربم ررکمات)( ولا في مائتي درهخ ية دراهم. ولا في ساثر مافیه النصوص, 
وقول القایل : إنه یکون تطییبا لنفوسهم (فلغوساقط لانهم إذا علموا)") أنه شاورهم في 
المنصوص تطییبا لقلوهم › علموا أنه لا فضيلة لهم فيه» ولا فائدة ثبت الوجه الثاني . 

وأيضا: فقد شاور النبي عليه السلام أصحابه في كثير من الأمور التي تتعلق بالدین» 
من أمر الحروب” وغيرهاء ألا ترى: أنه . لا أراد النزول دون بدر قال له الحباب بن النذر*) 
(أرأي رأيته يارسول الله؟ أم وحي؟ فقال: بل رأى رأيته . فقال : إني أرى أن تنزل على الماء 
ففعل)٩)‏ وشاور النبي عليه السلام آبابک وعمر رضي الله عنهیا؛ في أسارى بدر. " ورأى 
أن يعطى المشركين في الخندق نصف ثار الدینة» فكتب الکتاب فلا أراد أن يشهد فيه 
00-6 الأنصار (قالوا یارسول اللهء (آرای) رایته؟ أم وحي؟ فقال : بل رأيي . فقالوا: 
فإنا لا نعطيهم شيئا. وكانوا لا یطمعون() فيها في الجاهلية» أن يأخذوا منها ثمرة الا قری» 
آومشری. فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام! !؟0' وقال عليه السلام لعمر بن الخطاب : 
(أرأيت لوتمضمضت بیء۱۱ أكان يفطرك؟ فكذلك القبلة)"“ 

وقال للخثعمية (أرأيت لو كان على أبيك دين فتقضينه (أكان يجزى)؟7" قالت : 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) عبارة ح «فساقط لأغهم علموا» . 

(۳) فيح «الحرب» . 

. هو احباب بن النذر الانصاري». كان مشهورا بتدبير الحروب‎ )٤( 

(ه) انظر السيرة النبوية لابن هشام ۱ ۲۰ والبداية والنهاية ۳/ ۲۱۷ والاستيعاب ۰۳۱/۸ توفي ي 
خلافة عمر. انظر الاصابة ۳۰۲/۱ والاستيعاب ۳۱۹/۱ 

»( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۱۳۸۳ وابوداود في سننه ۱۳۸/۳ وأحمد ”١/١‏ ۲۱۹/۳9 

(۷) في النسختين «حظر» وهو تصحيف . 

(۸) سقطت من النسختن. 

. في ح «يطعمون» وهو تصحیف‎ )٩( 

(۱۰) راجع البداية والنهابة ۱۰6/6 وعبدالرزاق في مصنفه /٠‏ ۳۹۷ والاصابة ۳۰۳/۱ والستدرك 

1/۳ 

(۱۱) فيج (إذا) 

(۱۲) راجع سنن أبي داود ۲/ ۷۷۹ وأحمد ۰۲۱/۱ ۲۵ 

(۱۳) عبارة ح «دإذا جزی» . 


٤ 
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نعم . قال : فدین الله أحق) ولا آخبره عبدالله بن زید) بها رأی في آمر الأذان آمربلالا فاذن 
به من غير انتظا ر" الوحي . وکان ذلك منه على جهة الاجتهاد. 

فقد كان النبي عليه السلام يجتهد في أمر الحروب أحيانا من غير مشاورة. ولا فرق 
بين الاجتهاد في آمر الحروب وبینه في حوادث الاحکام. روما فعله في غالب رأيه فانزل الله 
تعالی معاتبته : قوله عز وجل «عفا الله عنك لم أذنت هم“ وقال تعالی : «عبس وتولی آن 
جاءه الأعمى »۰ *؟ ونحوذلك من الاي التي نبه الله تعالی نبیه يك فيه على موضع |غفاله» 
وعاتبه علیه) . ۲8 

ا عليه وأمر فيه بترك اجتهاده: أن النبي عليه السلام بعث سورة) 
پراء:() مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأوحى الله عز وجل إليه (أنه لا( يؤدي 
عنك إلا رجل منك فأخذها من آبي بکر. ودفعها إلى علي »کر الله وجهه» (ولا رجع من 
الخندق ووضع السلاح فجاء ء جبرئیل فقال له : إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد وأمره 
بالضي إلى بني قريظة) . © 

وقد قيل : إن خطأ ادم عليه السلام في أكل الشجرة كان من طریق الاجتهاد (فإن قال 
قائل : لوجاز أن يقول النبي ی من طريق الاجتهاد لكان لخبره). ۲۲۱ من الصحابة 





(۱) هوعبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري. صحايي جلیل » شهد بدرا والمشاهد كلها. توف في الدينة 
سنة نتن وثلائين . انظر : الاصابة والاستيعاب ۳۱۱/۲ و۳۱۲ 

(۲) في ح «استنظار» . 

(۳) سورة التوبة اية 4۳ 

(4) سورة عبس آية ۱ 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٥( 

(5) مابين القوسین ساقط من ح . 

(۷) في ه زيادة «إلى الشرکین» . 

(۸) مابین القوسین ساقط من ح . 

۱۳۸۹ /۳ في النسختين «بني قريضة: والحديث متفق عليه صحیح البخاري ۱۸۲/۵ وصحيح مسلم‎ )٩( 

2 ۰) في نسخة ح زيادة «وما فعله عليه السلام ني غالب رأيه فأنزل الله معاتبته . قوله تعالی «عفا اله عنك 
1 اذنت هم وقال تعالی : «عبس وتولى أن جاءه الأعمى» ونحوذلك من الآي الذي نبه الله بيه على 
موضع إغفاله وعاتبه علیه, E E‏ لام ری 7 هار لكان 
لغيره» وهذا كله سهو من الناسخ . 


۲۲ 


| 2 هم 
Po |‏ 
ا 


خالفته , لان ماکان طریقه الاجتهاد فكل من أداه اجتهاده إلى شيء لزمه القول!" به » وجاز 
له مخالفة غبره فيه» وفي اتفاق جمیع السلمین على وجوب التسلیم له فيا قاله وفعله دلالة 


قيل له : الجواب عن ذلك من وجهین : 

أحدهما: آنا قد علمنا: أن النبي كك إذا قال فولا من طریق الاجتهاد فأغفل موضع 
الصواب نبهه الله عليه بوحي من عنده. وغبر جائز أن يخليه"2 موضع |غفاله. كما قال 
تعالی : طعفا الله عنك لم أذنت هم وکقوله تعالی : عبس وتولی ۲*4 فإذا كان 
هذا سبیله فغر جائز لأحد مالفته . 

والوجه الثاني : أن هذا القائل يوافقنا: على أن الاجماع قد يكون من طريق 
الاجتهاد. وقد يثبت عندنا ذلك أيضا بالدلائل الصحيحة؛ ثم إذا" انعقد إجماع أهل 
العصرمن طريق الاجتهاد لم يجزلمن بعدهم أن يخالفهم . كذلك النبي عليه السلام يقول 
من طريق الاجتهاد ويكون لاجتهاده مزية لايحق من أجلها لغيره أن يخالفه فأما قوله 
تعالى : «وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى 4 فان فيه جوابين: 

أحدها: أنه أراد القرآن نفسه. لاله قال تعالى : «والنجم إذا هوی۳4 قيل في 
التفسير معناه القرآن إذا تزل. 

والوجه الثاني : أن الاجتهاد لا كان مصدره عن الوحي لأن الله قد أمربه» فدل عليه - 
جاز أن يفال: إن ما اداه“ إليه اجتهاد فهو عن وحي» لأنه قد أوحى إليه باستعمال 
الاجتهاد . 





(۱) لفظ ح «القبول». 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) سورة التوبة اية 1۳ 

(4) سورة عبس آية ١‏ 

(ه) في.ه دإث. 

. فیح «اعتقد»‎ )٩( 

(۷) سورة النجم اية ١‏ 

(۸) فيح دأدى». 


- 75# 
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فان قيل : لوجازله الاجتهاد لما توقف في كثير (ما یسأل)() عنه ينتظر الوحي . 

قيل له : هذا لا يدل على ماذکرت لانه. جایز أن یکون توقفه وانتظاره للوحي() من 
جهة أنه لم يتوجه له فيه راي» ولا غلبة ظن في شيء بعينه » فتوقف فيه ینتظر الوحي . ویجوز 
أن يكون قد كان يقوى طمعه في مثله : أن ينزل عليه فيه وحي فلم یعجل بالحكم فيه . 
ويجوز أيضا أن يكون قد كان أوحى إليه في ذلك شيء بعینه. بأن لا يستعمل الاجتهاد إذا 
سئل عنه وينتظر الوحي فيه . 





)۳( عبارة ح دمن سئل» . 
(۲) فيح «الوحي» . 


۳ لت هر 
أ وت ۱2 
ا 


الباب الثالث والستون 


2 
القول ٤‏ أحكام الأشياء قبل جیء السمع 
في الحظر والاباحة 


ی 
| هم 
Pa |‏ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


باب 
القول في أحكام الأشياء قبل (مجیء)() السمع : 
5 في الحظر والا باحة 5 

قال أبوبكر رحمه الله : أحكام أفعال المكلف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في 
العقل : مباح» وواجب. ومحظور. 

فالباح : مالا يستحق الکلف بفعله ثوابا ولا بتركه عقابا. "© 

والواجب : مایستحق بفعله الثواب وبترکه العقاب . 

والحظور: مایستحق بفعله العقاب, وبترکه الثواب . 

ثم اختلف الناس بعد ذلك في (حکم) الاشیاء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجي ء 
السمع . 
فقال قائلون : هي كلها مباحة, إلا ما دل العقل على قبحه. أوعلى وجوبه . 
فا دل العقل على قبحه: الکف والظلم والکذب. ونحوها. فهذه الاشیاء 
محظورة في العقل . 

وما دل العقل على وجوبه : التوحید. وشکر المنعم. وماجری مجرى ذلك . 

وس اعدا ذلك فهومباح. قالوا: ومعنی قولنا مباح : أنه لا تبعة على فاعله. 
ولا یستحق بفعله واباء على مابینا. 

وقال آخرون : ماعدا مادل العقل على وجوبه من نحو: الایمان بالله تعالی» وشکر 
انعم ونحوهما فهو محظور. 

وقال اخرون : لا يقال في الأشياء قبل ورود السمع : إنها مباحة ولا یقال)  :‏ إنها 
محظورة لأن الاباحة تقتضي مبيحاء واحظريقتضي حاظراء وقالوا مع ذلك :لا تبعة 


(۱) فيح «ورود؛ . 

(۲) في ه «عذایا» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ه. 
)٤(‏ ماپین القوسین ساقط من ح . 
(ه) في ه زيادة »ي . ` 


ست ۲۷ سه 
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على فاعل شيء مما يدل العقل على قبحه: من نحو الظلم والکفر. ”© 
قال أبوبكر: ونقول : إن حکم الاشیاء في العقل قبل جيء السمع : ثلائة أنحاء. 
منها: واجب لا يجوز فيه التغيير (والتبدیل)() نحو: الایمان بالله, وشكر المنعم, 
ووحوب الإنصاف. . 
ومنبا: ماهوقبيح لنفسه» محظور لا یتبدل. ولا يتغير عن حاله» نحو: الكفر, 
والظلم » فلا مختلف حکمه على الکلفین . 
ومنبا ماه وذوجواز(" في العقل : يجوز إباحته تارة» وحظره أخرى. وإيجابه أخرى» 
على حسب مایتعلق بفعله من منافع المكلفين ومضارهم . 
فا“ لم يكن من القسمين الأولين فهوقبل مجيء السمع على الاباحة. مالم يكن فيه 
ضرر أكثر مما مجتلب(؟ بفعله من النفع. ويجوز مجيء السمع تارة بحظره. وتارة باباحته, 
وأخرى بإيجابه» على حسب المصالح . © 
والدلیل على إباحة ماوصفنا لفاعلها من الکلفین : أنه معلوم آنها محلوقة لنافع 
الکلفین. وذلك لأن خلقها لا مخلومن أحد آربعة معان.. 
اما: أن یکون الله تعالی خلقها لا لینفع أحداء وهذا عبث وسفه. والله تعالی منزه 
عنه» أويكون خلقها ليضريها من غير نفع » وهذا أشنع وأقبح. ولا يجوز فعله على الله 
تعالى . أو أن يكون خلقها لنافع نفسهء وذلك محال. لأنه لا يلحقه المنافع و(لا)”" المضار. 
فثبت أنه خلقها لنافع المكلفين. فوجب أن يكون هم الانتفاع بها على أي وجه يأتي لهم 
ذلك منهاء مالم ید(" إلى ضرر أعظم ما يجتلب به من النفع . 
(۱) محل النزاع في هذه المسألة بين العلماء في ترتب الثواب والعقاب .على فاعل الحسن والقبيح قبل بجيء 
الشرع هل للعقل أن يدرك الحسن والقبيح فيرتب الثواب على الحسن والعقاب على القبيح أم ليس 
له ذلك . اختلفوا على مذاهب متعددة كا ذکرها احصاص کشف الأسرار 4/ ۲۳۰ والتبصرة ۵۳۲ 
والأحكام للامدي ۱/ ۸٩‏ والنحول ۸ 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ح «حال» . 
)٤(‏ فيح «ماء . 
(۵) في ح «يجتنب». 
)3( فيح «وجه الصلحة» . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۸) في ح «يرد». 


تب ۲6۸ 


17 
١‏ 2 م 
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کم غرزاس ايلالد 


والدلیل علی ذلك : أنه لما خلقها لیستدل بها المكلفوف كان هم الاستدلال بها وهي 
ضرب من الانتفاع, کذلك ساثر مايتأتى هم فیها من وجوه الانتفاع, ينبغي أن يجوز هم 
إتيانها . ا 
دلیل آخر وهو: آنا لا وجدنا السموات والأرض وأنفسنا دلائل على الله تعالى » ولا 
دلالة فیها على تحريم الانتفاع مپذه الأشياءء لأنها لو كانت دالة على حظرها لا جاز ورود 
الشرع”''بإباحتها, لان موجب دلائل الله تعالی لا ينقلب» فعلمنا: أنه لا دلالة فیها على 
حظرها. ولو كانت محظورة لما أخلاها من دليل يوجب حظرهاء وقبح مواقعتهاء فدل ذلك 
على أنها مباحة, وأنه لا تبعة على فاعليهاء لأن ما كان على الإنسان من" فعله تبعة - 
فغير جائز أن خليه الله تعالى من إقامة الدليل على أن عليه فيه تبعة » لينتهي عنه. هذا 
حكم العقل و(قد)'" أكد السمع هذا المعنى (بقوله تعالى) : ۲٩‏ وما كان الله ليضل قوما 
بعد إذ هداهم چ“ الآية. فأخبر أن مالم يدل على تحريمه فلا تبعة على فاعله . 

دليل آخر: وهو أن الأشياء التي وصفنا أمرها لا يخلومن أن تكون مباحة على مابينا. 
أو محظورة "2 أو بعضها محظور. وبعضها مباح . وغير جائز أن يقال : جميعهاء لأنه یوجب 
أن یکون محظورا على الانسان : الحركة. والسکون والقيام » والقعود. والاضطجاع. وأن 
یکون مأمورا بان : " مخلومن جميع أفعاله» فلما استحال ذلك علمنا: أن بعضها مباح» ثم 
البعض الآ خر لا مخلومن() أن يكون مباحا أومحظوراء فلوکان حظورا لوجب أن یکون 
هناك دلیل یتمیز به من الباح» فلا عدمنا الدلیل على ذلك : علمنا آن البعض مساوللمباح 
(في باب فقد الدلیل على حظره وما ساوی المباح) في هذا الوجه فهومباح . فثبت: أن 


(۱) لفظ ه «السمع» . 


)۲( في ه «فی) . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
ره) سورة التوبة اية ۱۱۵ 
(0) في ه «قلنا» . 





(۷) في ه زيادة «لا» . 
(A)‏ فيح ([ما) . 
(4) مابين القوسين ساقط من ح . 


۲۹ 
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وأیضا : فان في حظر هذه الأشياء تکلیفا ومشقة تدخل على النفس. وغبر جائز 
للإنسان إدخال الضرروالشقة على نفسه. من غير اجتلاب نفع » ولا دلیل في العقل 
یوجب ذلك» فقبح الزامه ذلك . 

وأیضا : فان تکلیف الفرض لطف من الله تعالی في التمسك با في العقول إيجابه» 
ومن أجله حسن إيجابهاء وما كان هذا سبیله فغير جائز أن يخليه الله تعالی من إقامة دلیل 
على لزوم اجتنابه. إن كان محظورا. فدل على (آن)( ماکان هذا وصفه ما يرد السمع 
بإيجابه وحظره ه فهو مباح . 

ی و ESER‏ 
یود إلى نفع هو أعظم من الضرر اللاحق به» فلا لم يعلم : أن له نفعا ی ترکه» لم جزله 
تركه. 

فان قال قائل : ما أنكرت أن يكون في العقل دلالة على حظر هذه الأشياء قبل محىء 
السمع. وهي :“أن هذه الأشياء ملك الله تعالی » وفي عقل كل عاقل : أنه لا يجوز 
التصرف في ملك الغير إلا باذنه . 

قيل له: ليس الانتفاع بملك الغير بغير إذنه محظورا لعينه. لأنه جائز له الانتفاع 
بملك الغير بغير إذنه إذا لم يكن عليه فيه ضرر. نحو: أن يستظل بظل حائطه. ويقعد في 
ضوء سراجه» ویسرج منه لنفسه» . فلا كان ذلك ضربا من الانتفاع بملك الخير وم يكن 
قبیحا من أجل وقوعه بغير إذن مالكه - علمنا أن : الانتفاع بملك الغير يجوز(" بغير إذنه» 
فالمستدل على حظر ذلك لأجل كونه ملكا للغيرء وأنه ينتفع به بغير إذنه حطیء : 

فقد سقط هذا السؤال من هذا الوجه. ونقول مع ذلك : إن حكم هذه الأشياء في 
جواز الانتفاع بها قبل مجيء السمع حكم (انتفاع الواحد*) منا بظل حائط غيره» وبضوء 
سراجه. والاستصباح منه» وذلك لأن الله تعالى المالك هذه الأشياء لا يلحقه الضر ر(*) 
بانتفاع المنتفع منا مها ولا ضرر يلحقنا بها أعظم مما نرجوه من النفع لأنه لوكان علينا فيه 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)۲( ح «وهو) . 

(۳) لفظ ح «قد یکون». 

(4) عبارة ح «الانتفاع الواحد» . 
(۵) لفظ «حذر». 


- ۲۵۱ مت 


رف 1 
رن هل | 
ا 


ضررفي الدين لا أخلانا الله عز وجل من توقیف عليه » فوجب أ یجزز() لتا الإقدام عل 
كما جازالإقدام على الانتفاع بملك الغير فيها لا ضرر عليه فيه ٠»‏ وأما الانتفاع بملك الغير 
فی| بيننا فإنيا كان ممنوعاً لأجل الضرر الذي يدخل به عليه ولانه() يحتاج إلية» .كا احتجنا 
نحن إليه» فلم يكن لنا أن ننفع أنفسنا بضررغيرناء من غير أن نوصله به نفع أعظم 
منهء إلا أن يبيحه لي (مالكه)“ ومالك الأعواض كلهاء وهو الله سبحانه وتعالى . 

فإن قال قائل : الفرق بين ماذکرته") وبين الأشياء التي ذکرنا : 9 أن في الإقدام على 
الأكل والشرب إتلاف ملك الغيرء وليس في الاستظلال بظل حائط الانسان والقعود في 
ضوء سراجه إتلاف شيء عليه . 

قيل له: إتلافه إياهالم يخرجها من ملك مالكها (لأن الله تعالى مالك ها) قبل 
الإتلاف وبعده إذ كان قادرا على إعادتها إلى ماکانت. فلم يحرج بالاتلاف عن ملكه ىا 
5 الحائط والسراج عن ملك مالكه بانتفاع غيره به في الوجوه! الق وکا 


وأيضا : فإنه لا فرق بينهها من الوجه الذي ذكرناء لأن المعنى كان في إباحة الانتفاع 
بظل حائطه والقعود في ضوء سراجة . هو: أنه لا ضرر على مالكه فیه . ولهذا فيه نفع . فهذا 
العنی موجود فيما وصفنا من هذه الأشياء من حيث كان له فيها نفع من غير ضرر على 
مالكهاء فوجب أن يكون (حكمها حکم) ما وصفناء وأن لا يمنع اختلافهم| من جهة : 
أن في أحدهما إتلافاء وليس في الآخر مثله. من الجمع بينهها من الوجه الذي ذکرنا. 





)0( لفظ ح ديكون». 

)۲ لفظ ح «علیها» . 

2( فيح «أنه» . 

. في ه «أوصله»‎ (١ 

ره) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)١(‏ فيح «ذکره» . 

)۷( فيح «ذکرناها» . 

(۸) مابين القوسین ساقط من ح . 
)٩(‏ في ه «الوجه» . 

(۱۰) في ه «الذي» . 

(۱۱) عبارة ح «هیعها حکمه حکم» . 


۲۵۱ - 


ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


وآما من قال: إني لا آقول : نبا مباحة ولا محظورة. لان الاباحة تقتضي مبيحاء 
والحظر يقتضي حاظراء فانه نیا منع إطلاق لفظ الاباحة رواحظ)() ووافق في العنی » حين 
قال: لا تبعة على فاعلها ‏ لان هذا هو صورة الباح إذا لم یستحق بفعله الثواب» 
ویلزمه() أن یمتنع من أن يقول في شيء من الاشیاء: إنه واجب. قبل مجيء السمع. من 
نحو الایمان بالله» وشکر النعم. ووجوب الانصاف. (وأن لا یقول : إن الکفر بالله والظلم 
والکذب محظورء قبل مجيء السمع. لان الوجوب يقتضي موجباء والحظر يقتضي حاظرا. 
فان قال: الموجب لاعتقاد الاییان» واحاظر لاعتقاد الکفر: هوالله تعالى. الذي أقام 
الدليل على ذلك . 

قيل له : فهلا قلت مثله في هذه الأشياء قبل جيء السمع؟ لان المبيح هوالله عزوجل 
الذي خلقها)" للانتفاع بهاء ثم لم يقم الدليل على حظرها. 

فإن قال: لوكان مالا تبعة على فاعله مباحاء لوجب أن تكون الأشياء مباحة 
للبهائم. والجانین. والساهی . 

قیل له : لا يجب ذلك لأناقد قلنا : إن حد الباح ما لا تبعة على فاعله من 
المكلفين. ویکون فيا ذکرت. لأنهم غير مکلفین» والساهي فعله غير واقع عن قصده. 

قال أبوبكر : وجميع ما قدمناه انیا هوکلام في حكم هذه الأشياء في العقل قبل بجي ء 

السمع. ثم جاء السمع بتأكيد ما كان في العقل اباحته, وهو: قوله تعالى «#وسخر لکم ما 
في السموات وما في الأرض جميعا منه4(*) وقال : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى 
«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4(؟ وقال تعالى : ألم ترأن 
الله سخر لكم ماني الأرض والفلك تجري في البحر بأمره4”" وقال تعالى : «والنخل 


(۱) مابين القوسين سافط من ح . 

(۲) في ح «یلزم». ۱ 

(۳) مابين القوسین یقابله في النسخة ح الأتي دولا يمول الکفر باه والظلم والکدب محظور قبل مجيء 
السمع إن المببح ها هو الله الذي خلقها» والعبارة مضطر به كما هو واضح . 

۱۳ سورة الحائية اية‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف اية ۳۱ 

(1) سورة الأعراف آية ۳۲ 

(۷) سورة الحج آية ٩۵‏ 


بت ۲۵۲ 


رف 1 
رن هل | 
ا 


باسقات فا طلع نضید رزقا للعباد6() وقال تعالی :۲۳ کفزا:مابني الارض حلالا 
طيبا »7 وقال تعالی : «احل لکم الطیبات4؟ وقال تعالى : فقن نیا بحرم دبي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم . . . 4 وقال تعالی : فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور6() وقال تعالی : وفاکهة وأبا متاعا لکم ولأنعامکم 4( وقال تغالين : 
«ينبت لکم به الزرع والزیتون . . . 4( الآية وقال : «والأنعام خلقها لکم فیها دفء۹(6) 
إلى آخر الآيات . 
۱ ف أي أخر يقتضي إباحة هذه الأشياء . 

من جهة السنة: حديث أبي ثعلبة الخشنى عن النبي عليه السلام «إن الله فرض 
فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ونبی عن آشیاء فلا تنتهکوها. وسكت عن 
أشياء من غير نسیان ها رحمة لکم فلا تبحشوا عنها»””') وحدیث الزهري عن عامر بن ۲۳ 
سعد عن أبيه عن النبي عليه السلام أنه قال : «إن أعظم المسلمين في اسل وا 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته) !0" فأخير : أنه لم يكن 
حراما فوجب أن يكون (مباحا في الأصل)9©'وحديث أبي هريرة قال (خطبنا رسول الله 3 





(۱) سورة ق اية ۱۱-۱۰ 

(۲) في ح «وکلوا» وهو خطأ. 

(۳) سورة البقرة اية ١14‏ 

)٤(‏ سورة المائدة اية ‏ - ه 

() سورة الأاعراف اية ۳۳ 

(") سورة اللك آية ۱۵ 

(۷) سورة عبس آية ۳۱ 

(۸) سورة النحل آية ۱۱ 

۵ سورة النحل آية‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه الدارقطني والسيوطي في الجامع الكبير ۱۷۰/۱ 

(۱۱) هو عامر بن سعد بن الحارث بن عباد صحابي جلیل » استشهد ي معركة مؤتة . انظر : الا صابة 
۶ وأسد الغابة ۳/ ۸۱ 

(۱۲) سقطت هذه ال دادة من ح . 

(۱۳) متفق عليه انظر صحیح آلبخاري ۰۱۱۷/۹ وصحیح مسلم ۱۸۳۱/4 

١ . سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١5( 


- o۳ 


577 
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فقال : أيها الناس إن الله کتب علیکم (الحج) فقال عكاشة بن حصن" يارسول الله ء 
أفي كل عام ؟ فقال: عليه السلام : «أما أني لوقلت : نعم لوجبت» ولووجبت ثم ترکتم 
لضللتم اسکتوا عني ما سكت عنکم» فان هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم. 
واختلافهم على أنبيائهم؛ فانزل الله تعالی : «یاآیهام الذين امنوا لا تستئلوا عن آشیاء إن 
تبدلکم تسو کم وان تسألوا عنہا حين ینزل القرآن تبدلکم عفا الله عنهاه(" وعن سلیان(*) 
قال : «سكل رسول الله م3 عن (السمن والفراء)(* والجبن فقال : الحلال ما احل الله 
والحرام ماحرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو ما" عفا» .۰ 





. مابين القوسين ساقط من ح‎ |)١( 
هوعكاشة بن محض الأسدي. شهد بدرا وسائر الشساهد. توف بعد وفاة النبي يك بسنة . انظر:‎ 
۱۰۸۰ /۳ الاصابة ۶/ ۰۲۵۰ والاستيعاب‎ )۲( 
۱۰۱ سورة الائدة اية‎ )۳( 
هو أبوعبدالله سلیان الفارمي, صحابي جلیل شهد الخندق وقیل بدراً وکان عالاً زاهدا ورعا توفی في‎ )4( 
۱۳۶/۳ سنة ست وثلائین . انظر: الاصابة ۲/ ۰*۲ والاستیعاب‎ 
كك فيح «الستن والفرائض» وهو خطأ.‎ 
. ح «ما»‎ (» 
. الحديث أخرجه أبوداود ۳/ ۰۳۵۶ والترمذي 4/ ۰۲۲۰ وابن ماجة ۲/ ۱۱۷ وهو حديث ضعيف‎ )۷( 
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الباب الرابع والستون 
ف 
الكلام في الإجماع 


+ 
| شم 
| رت هی |۰۱ 
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» 
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۰ ٠ 
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ات الم 


قال آبوبکررهه الله : اتفق الفقهاء على صحة اجماع الصدر الاول وأنه 
حجة الله لا يسع من مجيء بعدهم حلافه, وهو مذهب جل التکلمین. 

وقال بعضهم : لا يكون إجماعهم حجة. كما لم يكن إجماع ساثر الأمم حجة. ۱ 

قال أبو بكر : ومعرفة حجة الاجماع من طریق السمع . 

فأماالعقل: فإنه لم يكن یمنع وقوع الاجماع من آمتنا على خطأ. كاليهدود 
والنصارى». وغيرهما من الأمم . 

والدليل على صحته”"' من جهة السمع : قول الله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا ۲۳۱ هذه الآية دالة على 
حجة الأجماع من وجهين : 

أحدهما : قوله تعالی : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط : العدل في اللغة. 

قال الشاعر : 

هم وسط يرضى الأنام بحکمهم( . . . إذا طرقت إحدى الليالي بمعظه”) 





(۱) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع وإجماع الصدر الأول حجة شرعا روذهب بعض الشيعة وبعضص 
الخوارج ونسب ابن الحاجب الى النظام احالته . 
انظر : اصول السرخسي ۱ وكشف الاسرار ۲۲۷/۳ والأحكام للآمدي ۱۸۳/۲ والإبباج 
۱۳۳/۲ 
(0) فيح ٠‏ الإجاع » 
(۳) سورة البقرة اية ١41‏ 
)٤(‏ فيح « بقوهم . 
ره) في هامش النسخة ه تصحيح لكلمة « بقوهم » إلى «بحکمهم». وهو الصواب . 
والبیت ینسب إلى زهسير بن أبي سلمی وهو من معلقته إلا أن صدره غير هذا الحى حلال یعصم الناس 
أمرهم» وذکره الجاحظ في البيان والتبین باللفظ الذي آورده الجصاص ونسبه لأبي نخیله يعمر. ِ 


— ۷ 
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يعني : هم عدول. فلا وصف الله تعالی الأمة بالعدالة اقتضی ذلك : قبول قوضا 
وصحة مذهبها. 

والوجه الثاني : قوله تعالى : «لتكونوا شهداء. على الناس ويكون الرسول علیکم 
شهيدا»#, فجعلهم شهداء على من بعدهم. كا جعل الرسول شهيدا عليهم, ولا 
بأنه شهید عليهم بقوله #ويكون الرسول عليكم شهيدا» أفاد به : أن قوله و حجة 
علیهم . وشهادته صحيحة . 

ونظير هذا العنی آیضا مذکور في قوله تعالی هوسیاکم السلمین من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الناس 4( فثبت : أنها إذا قالت 

فان قال قائل : فواجب (علی) هذا أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة» حتی 
لا يكون فيها من ليس بعدل. بظاهر الآية. وتجعل قول كل واحد منهم حجة. 
قيل له : لا مجحب ذلك. لأن الله تعالى لم يحكم لكل واحد من الأمة (بالعدالة في 
عينه) وان| حكم بها لجماعة الأمة. وأفاد: أن جماعتها تشتمل على جماعة لا تقول إلا 
الحق. فيكون (قوهم) حجة على من بعدهم . ويجوزهذا الاطلاق. وان ۸ يرد وصف 
كل واحد منهم على حياله بالعدالة» كقوله تعالى وا قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة») ومعناه: أن قوما منكم قالوه. وکا قال تعالى #وإذ قتلتم نفسا فادار أتم 
فیها ۲۲4 ومعناه : أنه قتلها بعضکم. وکذلك قوله تعالی #وكذلك جعلناکم أمة وسطا ۲ 
معناه جعلنا منکم . 

= انظر زهير بن ابي سلمی ۲۷/ ۳۵۶ وأصول السرخسي ۱/ ۰۳۹۷ وکشف الأسرار ۳/ ۵٩‏ والأحکام 

للامدي ۹۳/۱ وکلهم آورد هذا الشاهد 

(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) سورة احج آية ۷۸ 


(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(4) عبارة ح « في عينه بالعدالة » . 


ره) لم ترد هذه الزيادة فيح : 
(1) سورة البقرة اية هه 
(۷) سورة البقرة آية ۷۲ 
(۸) سورة البقرة آية ۱6۳ 


+ 
| ۳ 
ا رت ۱2 
E‏ 


وهو مشهور في العادة أيضاء کقول القایل : بنوها شم حكاء. وأهل الكوفة فقهاء. 
والعرب (تقرى الضیف. وتحمي الدیار)() وقنع الجارء وما جرى مجرى ذلك . والراد 
منهم : من هذه صفته فإذا ثبت مبذه الآية : أن جملة الأمة تشتمل على عدول شهداء على 
من بعدهم . إذلم مجز آن یکون اراد أن ميعهم کذلك» ثبت أن إحماعها حجة. لاسي| وقد 
أخبر : أنهم شهداء على الناس. ولا يجوز أن يجعلهم الله شهداء على من بعدهم. ثم ادا 
شهدوالم تصح شهادتهم» وإذا قالوالم يقبل قوضم كا أنه ما جعل الرسول شهيدا عليهم 
تضمن ذلك إخبارا لصحة شهادته عليهم. ولزمهم”" قبول قوله . 


فإن قال قائل : فإن الرسول عليه السلام لم يكن قوله شهادة صحيحة لازمة للامة 
بنفس القول دون ظهور(۳) العجزات الدالة على صدقه على يده. وكذلك (الأمة لا ينبغي 
أن یکون)) قوها حجة وصدقاً إلا بقيام الدلالة : أنها لا تقول الا احق» ره 
وصفها بالشهادة . 


قيل له : الذي آقام الدلائل على صحة نبوة النبي عليه السلام» وأيده بالعجزات : 
هوالذي حكم للأمة بالعدالة وصحة الشهادق فلم تخل الأمة من أن يكون قوفا قد صار 
حقا وصدفاء بدلیل غير قولهاء وهو“ حكم الله ها بذلك» وشهادته ابه » ولوقد جازعلى 
الأمة بأسرها الخروج عن صفة العدالة وصارت كفارا أوفساقا ‏ لخرجت من أن تكون عدولا 
وشهداء على الناس. وذلك بخلاف ما آخبر الله تعالی من حکمها وصفتها . فثبت آبا 
لا تخلومن أن يكون فیها عدول لا یقولون الا حقا. وان لم یکونوا قوما نعرفهم بأعيانهم . 

فإن قال قائل : لیس في إيجاب قبول شهادتها دلالة على حقيقة صدقهاء لأن 
الشاهدين منا تقبل شهادته) على ظاهر عد التهماء من غير أن نقطع على غيبه) بذلك. 
وكذلك الأمة ليس في لزوم قبول شهادتها حكم بصدقهاء ولا القطع على غيبها. 





(۱) عبارة ح « تحمي الديار وتقرى الضيف ». 
(۲) في ه « ولزومهم » 5 

(۳) ۸ ترد هذه الزياذة في ه 

.« عبارة ح « الأمة ينبغي أن لا يكون‎ )٤( 
. (ه) ني ح « وقد»‎ 


۲۵٩ 
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قيل له: لا يجب ذلك. لأن الله تعالى لم ينص لنا على (وجوب) قبول شهادة 
شاهدين بأعيانههاء ولم يحكم لما بالعدالةء وإنما آمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندناء 
ومن في غالب ظننا أنهم عدول. 

والظن قد يخطىء ويصيب». فلذلك لم يمزلنا القطع على غیبهیا. ولوكان الله تعالى 
شهد لشاهدين بأعيانها بالعدالة وصحة الشهادة ‏ لقطعنا على غيبهماء وحكمنا بصدفها 
وأما الأمة فقد حكم الله تعالی بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدهاء على معنى : أنها 
تشتمل (علی) من هذه صفته» فمتى وجدناها مجتمعة”" على شيء حكمنا بأنه 
حکم الله تعالی. لأن العدول الذين حكم الله بصحة شهادتهم قد قالت ذلك. وقوضا 
صدق . 
فان قبل : ما آنکرت أن يكون الله تعالى إنما جعل الامة شهداء في الآخرة لا في 
الدنيا حتى يكونوا عدولا فيكونون عدولا في الآخرة, (*) ولا دلالة في الآية على : أنهم 
عدول في الدنيا. 

قبل له : إن الله تعصالی قد مدحهم وأثنى عليهم بذلك في السدنياء فلولا أنهم 
مستحقون هذه الصفة في الدنيا ما جاز أن يوصفوا بها في الآخرةء لأن من لا يستحق في 
الدنیا صفة مدح وثواب. فغير جايز أن یستحقها في الآخرة. 

وأيضا لما جعل للأمة في کونبا شهداء على الناس كالنبي ية (وكونه شم یه 
ثم كان النبي )۲ مستحقا لقبول الشهادة في الدنيا. وجب أن يكون كذلك حكم الامة 
في یستحقونه من هذه الصفة . 

ولوجاز أن يقال : إن الامة شهداء في الآخرة. وليست شهداء في الدنيا لجاز أن يقال 
مثله في النبي عليه السلام. إذ كان الله تعالى لم يفرق بين شهادته|. وأيضا: فلمالم خصص 
وصفها"“ بذلك حلا دون حال اقتضى عموم الآية استحقاق هذه الصفة ها في سائر 
الأحوال. 





)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه 

(۳) في ح « مجمعة » 1 

(4) فيح زيادة « وقت الشهادة » . 
(0) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(5) فيح « بوصفها» : 


- لحل ۳۳۹ 


| ۲۷ ۳ 
| نت 7 | 
<< 


فان قیل : قوله تعالی «لتكونوا شهداء على الناس 46 کقوله تعالی وما خلقت 
الجن والانس الا لیعبدون۳4) وفیهم من عبد وفیهم من لم یعبد . وکذلك جائزمن الامة 
تضییع الشهادة, كا جاز من بعض من خلق للعبادة تركها . 

قيل له : لو جاز أن يقال هذا في الأمة ‏ لجاز ني الرسول عليه السلام مثله. فلع كان 
وصفه للرسول عليه السلام بذلك قد اقتضى قبول شهادته » ولزوم قوله. كانت الأمة مثلهء 
ولا م يجزأن يقال ذلك في الرسول - ۸ يجزفي الأمة مثله» وفارق العبادة ما ذكرت من الوصف 
بالشهادة . 

وأيضا : فان انا (*وصف الأمة بالعدالة بقوله تعالى #جعلناكم أمة وسطا» 
فجعلهم شهداء بعد (وصفه إياهم)”' بالعدالة . فقد آفاد هذا الوصف لحم قبول الشهادة 
لأنه حكم لحم بذلك وليل يجوز أن يحكم هم بالعدالة وقبول الشهادة وهم غير مستحقين 
لذلك. وهو كقوله تعالی و جعلنا منهم أئمةيهدون بأمرنا لما صبر وا#”' )يعني : أنهم کذلك . 
وهذه صفتهم. وليس كذلك قوله تعالى روما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»”" لانه 
إخبار عن إرادته خلقهم لعبادته. لا على وجه وقوع الحكم هم بالعبادة. 

وأيضا : فإنه عزوجل لم يستشهدهم (على الناس) إلا وقوهم مقبول. وشهادتهم 
جائزت لأنه لا يجوز أن يستشهد من لا تجوز شهادته. لأنه عبث, والله يتعالى عنه . 

وأماقوله : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون4 فإنه إخبار أنه كان مريدا 
لخلقه إياهم أن یعبدوه, ليستحقوا بها الثواب الجزيل» وقد وجد ذلك منه» وان تركوها 
م 


(۱) سورة البقرة آية ۱۶۳ 
(۲) سورة الذاريات آية 5ه 
(۳) نيح ۱ فان ». 

. ترد هذه الزيادة في ح‎  )6( 
. » ره) في ح « وصفهم‎ 

(1) سورة السحدة اية ۲ 
(۷) سورة الذاریات آية 5ه 
(۸) | ترد هذه الزيادة فيح . 


و 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


وأيضا : لا خلق الجن والانس لعبادته لم يل من أن یکون فیهم من عبد . 

ووزان هدا من آمر الامة (أن يكون)''2 فیهم عدول تجوز شهادتهم . 

دلیل آخر: وهوقوله تعالی : #ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبن له ال هدى ویتبع. 
غير سبیل ال منین» .۲ الاية فقد آوجب به اتباع سبیل المؤ منين. وحظر مخالفتهم . فدل 
على صحة إجماعهم. لاأنهم لا يخلون من أن يكون فیهم مؤمنون. لقوله تعالی : هو 
سیاکم السلمین من قبل »* روفي هذا)!۳*) ول وجاز علیهم الخطأ لكان الأمور باتباعهم 
مأمورا باتباع الخطأ. وما آمر الله باتباعه لا یکون الا حقا وصواباء ثم أكد بإلحاقه بتارك* 
اتباعهم . 

فإن قیل : نما الحق الذم بتارك سبیل المؤمنين إذا شاق الرسول مع ذلك (لأنه تعالی 
قال)'' «ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال هدى ویتبع غير سبیل المؤمنين» فاستحق 
الذم بالأمرين”'' فا الدلیل على أنه یستحقه بترك اتباع سبیل الژمنین وحده. دون مشاقة 
الرسول؟ . 

قيل له: لولا أن ترك اتباع سبیل المؤمنين فعل مذموم لا قرنه إلى مشاقة الرسول. 
فلا قرنه إلى مشاقة الرسول وألحق الذم بفاعله ‏ دل على صحة ماذکرنا من وجهین : 

أحدهما: أنه لولا أنه فعل مذموم على الانفراد لا جمعه إلى مشاقة الرسول عليه 
السلام . 

والثاني: أنه ذمه على الفعلین جميعاء ولولا(" أن ترك اتباع سبیل المؤ منین معنی 
يستحق عليه الذم لما استحق الذم إذا شاق الرسول معه. ألا ترى أن قوله تعالى 


.» عبارة ح « إلا أن يكون‎ )١( 
۱۱۵ سورة النساء أية‎ )۲( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح 
(4) سورة الحج اية ۷۸ 

(۵) فيح « لتارك ». 

(") عبارة ح « لأنه قال تعالی ». 
(۷) في ح « لأمرين » 

(۸) في ح « ولو ». 

.» في ح زيادة « عليه‎ )٩( 


بت ۲۱۲ 


ع 
“XI‏ 
رخ هد | 
د 1 
“>0 رو 


«والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا 
یزنون ۲۱.46 

قد دل) (علی)۳) أن کل واحد من هذه الأفعال مذموم على حیاله. یستحق عليه 
العقاب, وان جمعها في خطاب واحد . 


ویدل على صحة الاجماع أيضا: قوله تعالی  :‏ آم حسبتم أن تن کوا ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دود الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة#!*؟) سوى فيه بين 
من اتخذ من دون ا لمو منين وليجة. وبين من اتخذها من دون النبي عليه السلام » فدل على 
(أن حالف الومنین تارك للحق)“ كمخالف الرسول عليه السلام . 

دلیل اخر: وه و وله تعالی : «إكنتم حير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتغبون عن النکر وتؤمنون باقه 4 فشهد للامة بهذه ابخصال. ولو" جاز إجماعهم على 
الخطأ لما كانوا هذه الصفت ولکانوا قد أجمعوا ‏ على المنكرء وترکوا المعروف» وقد أمننا الله 
عن وقوع ذلك منبم؛ بوصفه إياهم بالأمر بالعروف والغبي عن المنكر والعنی وصفه 
إياهم" بذلك : أنها تشتمل على من هذه صفته . ۱ 

دلیل اخر: وهو قوله تعالی : #واتبع سبیل من أناب إلي ي وني الامة لا حالة من 
أناب إليه» فوجب اتباع جاعتها .۱ 

والدليل على أن في الأمة منيبين إلى الله عزوجل : قوله تعالی : #وهوساكم 





(۱) سورة الفرقان آية 54 
(۲) في النسختين «فدل». 
() لم ترد هذه الزيادة في هل 
(4) سورة التوبة آية ١5‏ 
(ه) عبارة ه « خالفة للمؤمنين ترك للحق ». 
() في ه آل عمران اية ۱۱۰ 
(۷) في ه زيادة ركد . 
(۸) في ه « عن ». 

(ة) في ه , إياها ». 

(۱۰) سورة لقان آية ٠١‏ 
(۱۱) في هم جمیعها ۱ . 


+ 
۳ | 
۱2 نت‎ | 
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السلمین من قبل“ وقوله تعالی : «تؤمنون باق . ۳) 

فان قیل : فأوجب اتباع الواحد إذا آناب إلى الله تعالی . 

قبل له : لا يعلم في الواحد هذه الصفة من جهة الحقيقة » وانیا حکم له بها من جهة 
الظاهر. فلا یلزمنا اتباعه لأن الله تعالی نما آمرنا باتباع من أناب إليه حقيقة. وأما جملة 
الامة فقد علمنا أنها تشتمل على من أناب إلى الله . فإذا أجمعت على شيء فقد علمنا: أن 
لسن الذين فيها قد قالوا ذلك واعتقدوه ‏ فهو حکم الله تعالى لا محالة. 

ویدل على صحة حجة الإجماع من جهة السنة : الاخبار التي قد ثبت ورودها من 
طريق لتواترمن جهات: جهات”” قد علمنا آبا تشتمل على صدق بخبر عن 
رسول الله كو بشهادته للامة بصحة إجماعهاء ولزوم اتباعها. 

منها: خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية "“ بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم . قال 
فيها: (قام فينا رسول الله يك كقيامي فيكم . فقال: خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الکذب, حتى يشهد الرجل من قبل أن يستشهد. ويحلف 
(من قبل) "أن يستحلف. فمن سره" بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة , فإن الشيطان مع 
الواحد وهومن الاثنين آبعد) . 

وروي عنه عليه السلام في أخبار مستفيضة : (لا تزال طائفة من أمتي قائمين 
الح » لا يضرهم من نا وأهم حتی يأتي‌آمر الله عز وجل)" وروي عنه عليه السلام : أنه 





(۱) في ه إضافة « في هذا » 

(۲) سورة الحج آية ۷۸ 

(۳) سورة ال عمران آية ۱۱۰ 

(4) فيح « تاب ». 

(6) في ح « جهتها » 

۲۰۳/۳ الجابية قرية من أعمال دمشق . انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح . ۱ 

(۸) فيح زيادة « أن يسكن ». 

)٩(‏ متفق عليه بلفظ مختلف عند الشیخین . انظر اللؤلؤ والرجان ۵۹ وفتح الباري ۱/ ۲۷ و9/ ۰۱۲۵ ومسلم 
بشرح النووي بألفاظ متعددة ۳/ ٩۵‏ 


٤ 


| ۷ شم 
ا وت 7 ۶۱ 
2 راه زو 


قال: «لا تجتمع آمتي على ضلال»' '؟ وأنه قال : «يد الله مع الجماعة»!") وروی أبوإدريس 
الخولاني. ! ۳ عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله هة : «نضر الله عبدا سمع مقالتي. ثم 
م يزد فيهاء فرب خامل فقه إلى من هوأفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : 
احلاص العمل لله » والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم ماعة السلمین. فاد دعوتهم تحيط من 
ورائهم» وقال سید : «من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه»(*" وروی 
آبو ادریس عن حذیفة!"" في حديث طویل «فقلت یارسول الله : مايعصمني من ذلك؟ قال : 
جماعة السلمین وامامهم». ۲ 

فهذه آخبار ظاهرة مشهورة. قد وردت من جهات تلفة. وغير جائز أن تكون كلها 
وهما آ و کذبا. على مابینا في سلف من آخبار المتوات ۰ وقد كانت مع ذلك شائعة في عهد 
الصحابة : يحتجون ما نی لزوم حجة الأجماع. ویدعون الناس إليها. ول يظهر من أحد 
مهم إنكار ذلك. ولا رده » وماكان هذا سبيله من الأخبار فهر ی حيز!* التواتر الوجب 
للعلم" بصحة مخبرها ع ا مو ل رن مسا ا 
ودلت هذه الأخبار على صحة ماذكرنا من وجهین : 


أحدهما: أن قد رواها جماعة”'' ووردت من طرق مختلفة. وهي مع اختلاف طرقها 





. وغيرهما. والحديث معلول‎ ١١6/١ أخرجه الترمذي 455/4 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
۱۱۹/۱ أخرجه الترمذي في جامعة 457/4 وقال: حديث حسن غريب وأحمد ه/ ه. والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
هو الإمام عائذ اله بن عبدالته الدمشقي . تابعي. كان واعظ اهل دمشق وقاضيهم . توفى سنة ثمانين.‎ )۳( 
٤ /٤ وشذرات لذهب ۸۸/۱ وتهذيب التهذيب ه/ ۸۵ وانظر الاعلام‎ ه٦‎ /١ انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
۱۶۷۷/۳ حديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه‎ )4( 
(ه) هو حذيفة بن الیهان العبسي . من المكثرين في الرواية. واستعمله عمر على المدائن حتى توق سنة ست‎ 
. وثلاثين‎ 
۲۱۹/۲ انظر الاستيعاب ۳۳۶/۱ وتهذيب التهذيب‎ 
۱8۷۰/۳ متفق عليه صحيح البخاري ۱۵/۹ ومسلم‎ )١( 
» في ح « التواتر‎ )۷( 
في ه خبر » وهو تصحیف‎ )۸( 
) في ح ( للعمل‎ )٩( 


(۱۰) في ه «سته » 


(۱۱) في هم حاعة » 


- 9556 


و 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


وکثرة روايتها متوافقة''' على لزوم اتباع الجماعة. فهو نظير ماذکرنا من أقسام التواتر إذا 
أخيرت جماعة کبیرة مختلفةعن أمر شاهدوه » فيعلم يقينا أن خبرهم قد اشتمل على صدق 
نحوقافلة الحج إذا انصرفت فأخبر كل واحد منهم أنه قد حج. أن خبرهم قد اشتمل 
على صدق وان لم يجب القطع على خبر كل واحد منهم فییا (ذكره)”*واخبر به عن نفسه . 


والآخر : أنهم قد رووه بحضرة جماعات وذكروا أنه كان بحضرتهم توقيف من النبي 
عليه السلام إياهم على لزوم الجماعة . وم ینکروه . فدل (صحته على صحة)”'' ما بينا من 
وجهه في الكلام في الأخبار. 


فان قال قائل : لما جاز على كل واحد من الأمة الخطأ في اعتقاده ومذهبه لم يكن 
اجتماعهم مانعا من جواز ذلك علیهم. کا أن كل واحد منهم إذا كان أسود فجميعهم سود. 
وان كان كل واحد منهم إنسانا فجميعهم ناس فكذلك إذا جاز على كل واحد الضلال. 
فذلك جائز على جميعهم . ولو جاز أن يجمع بين من يجوز عليه الخطأ وبين من (لا) يجوز 
عليه الخطأ فنجى منهم من لا يجوز عليه الخطا ‏ از ۳" أن يجمع بين قادر وقادر 
(فيصيران)””) عاجزين. وأن يجمع بين بصير وبصير (فيصيران)!" أعميين. 


قيل له : هذه القاعدة خطأ لا يوافقك”'''عليها الخصم (لأنه يقول لك : ۱۱ إن 
أجوز الخطأ على كل واحد من الأمة في حال لا يطابقه الباقون على الخطأ . فاما مع مطابقة 





(۱) في ه « متوافية ۰. 

(۲) في ه « جماعة ۰. 

(۳) في ح « خبر هذا ». 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۵) عبارة ح « على صحته ١‏ . 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ها 
(۷) في ح « فجاز ». 

(۸) عبارة ح » فيصير منهم| ۱ . 
(9) عبارة ح « فيصير منهما » . 
(۱۰) م ترد هذه الزيادة في ه 
(۱۱) عبارة ح « لا يقول لك آنا ». 
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الآخرين (فإني لا6) جوز على كل واحد منهم الخطأ على هذا الوجه فيصير الکلام 
بينكما في إقامة الدليل على امتناع جواز ذلك ويسقط هذا السؤال. 

على أن هذه القاعدة منتقضة,”" لأنها توجب أن ججرا لا يرفعه كل واحد من عشرة 
رجال إنهم إذا اجتمعوا أن لا يجوز منهم رفعه. ون كان لقمة من خبز إذا كانت بانفرادها لا 
تشبع وجب ألا تشبع » وان أكل عشرة أرطال . وإن کان جرعة من الماء إذا لم ترويجب أن 
لا تروي عشرة أرطال (ماء)*) وهذا فاسد . وان كان القائل من يقول بالتواتر لزمه أن لا 
يثبت للتواتر حكماء لان كل واحد من المخبر ين إذا كان خبره لا يوجب العلم فواجب أن 
يكون اجتماعهم غير موجب للعلم . 

وأيضا : فإنالم نثبت نثبت حجة الاجماع من جهة العقل . وقد قدمنا أنه م يكن يمتنع في 
العقل قبل مجيء السمع جواز إجماع الأمة على خطأ إلا أن السمع منع منه. 

فإن قال قائل: قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخل ق“ وني" بعض الأخبار: «لا تقوم الساعة»” حتى لا يبقى على ظهر 
الأرض أحد يقول: الله . وهذا يدل على (جوان( اجتماع الأمة على الضلال. ورجوعها 
عن الاسلام . 

قیل له : أما قوله : لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلقء فان معناه أن الأشرار تكثر فيهم 
فجاز إطلاق اللفظ علیهم. > لأن الغالب الأشرار » وان كان فيهم صالحون . 

وأيضا: فإنه إذا جاءت أشراط الساعة زال التكليف وقبض الله المؤمنين في تلك 
الحال قبل قيام الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول: الله 





.۰ في ح ۱ فأنا‎ )١( 
١ في ح « مستفيضة‎ )۲( 


(۳) في ه « يجب ١‏ . 

 )4(‏ ترد هذه الزيادة في ه 

(5) متفق عليه صحیح البخاري ۹ ومسلم ۱5۲/۳ . وقد ورد بألفاظ مختلفة فيهما. 
(5) في ح زيادة «روى». 

(۷) في ح « عن ۰۷ 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٩( 


— ۲۹۷ 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


الباب الخامس والستون 
ف 
القول في إجماع أهل الأعصار 
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القول في إجماع أهل الأعصار 
قال أبوبكر . رحمه الله : مذهب آصحابنا() وعامة الفقهاء أن إجماع أهل الأعصار 
حجة , وكذلك كان يقول (شيخنا)”" أبوالحسن, وذکر هشام بن عبيد الله'". عن محمد بن 
الحسن أنه قال: الفقه على أربعة أوجه (مافي القرآن)٩)‏ وما جاءت به السنة (متواتر) ۲٩.‏ 
عن رسول الله (مشهور). ٩‏ وما أشبههاء وما أجمع عليه الصحاب وما اختلفوا فيه » وما 
أشبهه , وما رآ«( المسلمون حسنا » وما أشبهه . 
قال أبوبكر: فذکرما أجمع عليه الصحابة» وجعله أصلا وحجتة. كالكتاب 
والسنة . وذکر ما اختلف فيه الصحابة وما آشبهه (وانا عنى : أن الصحابة)(۲ إذا اختلفت 
في المسألة على وجوه معلومة فليس لأحد أن يخرج عن جميع أقاويلهم ويبتدع 7" قولا لم يقل 
به واحد منهم » لأنا قدعلمنا: أنالحقلم بخرج من بينهم . وقوله : وما راه المسلمون حسنا بعد 
الضحابة من أهل سائر الأعصار. وقد ذكر محمد (صح)(۰ ۲۲ إجماع أهل الأعصار بعد 
الصحابة في مواضع أخر. 





(۱) في ح زيادة « رحمه الله » 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

)٣(‏ هو هشام بن عبدالله الرازي. كان فقيها حنفيا مشهوراء سمع من الإمام مالك وغيره . وأخذ عن أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن . وورد اسم أبيه في الفوائد البهية ۲۲۳ عبدالله وبه أخذ في كشف الظنون 
۱ توفى سنة إحدى ومائتين. 

(4) في ه زيادة و وشريعة من قبلنا وما أشبهه» . 

وانظر : تذكرة الحفاظ ۰۳۸۷/۱ والجواهر المضيئة ۰۲۰6/۲ والأعلام 4/ 86. 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 

(5) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۷) في ح « رواه المؤمنون 6. 

(۸) عبارة ح « وان أعيان الصحابة ». 

. ٩ في ه «یبدع‎ )٩(" 

(۱۰) لم ترد هذه الزيادة في ه . 


و 


ثم امم 
بلك هفل 
ا 


والدلیل على صحة ذلك : أن الاي التي قدمنا ذکرها من حيث دلت على صحة 
إجماع الصدر الاو ل فهي في دلالتها على صحة إجماع أهل سائر الأعصار كهي في دلالتها 
على صحة اجماع الصدر الأول. لأن قوله تعالی : إوكذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس 4 عام في آهل سائر الأعصارء ومعلوم أن قوله لتکونوا شهداء على 
الناس قد انتظم : أن يكونوا شهداء على أهل عصرهم عند انعقاد إجماعهم . وعلى من 
بعدهمءوأنهم حجة على ال حميع » كما“ كان الرسول ي شاهدا(" علنى أهل عصره وعلى 
من بعده» وكذلك قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له اهدی ويتبع غير 
سبيل المؤ منین4*) وقوله تعالى : «واتبع سبيل من أناب إلى ي(“ وقوله تعالى : #كنتم خير 
أمة أخرجت للناس 276 قول عام في أهل سائر الأعصار (ومن حيث دلت على إجماع الصدر 
الأول فهي دالة على إجماع من بعدهم من أهل سائر الاعصان 0 

ولوجاز أن يقال: ذلك متخصوص به الصدر الأول. لجاز أن يقال في سائر ألفاظ 
العموم التي يتناول ظاهرها جميع الأمة .أويقال هي : مخصوصة في الصحابة دون غيرهم . ولا 
كان المفهوم من خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله ی أنه متوجه إلى سائر الناس وإلى 
أهل كل عصر إلى يوم القيامة. وجب أن يكون الآي التي تلوتها في إيجاب حجة الإجماع 
محمولة() على المعقول من خطاب الله في تناوطا أهل سائر الأعصار. 

ولو جاز أن بخص ما الصحابة - لجاز" أن يقال : هي محصوصة في طائفة منبم دون 
طائفة ولحاز أن یقال : إنه حکم مخصوص به أهل الدينة دون غیرهم من الناس . فلا بطل 
ذلك ثبت أنها عامة في جميع أهل الأعصارء وأن (اجماع "هل کل عصر حجة علی من 





(۱) سورة البقرة آية ۱6۳ 

(۲) في ه ولاه . 

(۳) في ح «حجة . 

۱ ۱۱۵ سورة اللساء اية‎ )٤( 
. من سورة لقمان‎ ٠١ ني ه «إلى الله وهو خطأ والآية‎ )0( 
۱۱۰ سورة آل عمران آية‎ )5( 

(۷) مابين القوسين ساقط من «ح». 

(۸) في ح «معقولة» . 

. فيح «جان‎ )٩( 

(۱۰) سقطت هذه الزيادة من ح . 


۷۲ = 
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بعدهم» وجميع ما استدللنا به من السنة على صحة الاجماع یوجب صحة إجماع ساثر أهل 
الأعصان لانه لا خصص في أمره إيانا بلزوم الجماعة جماعة من الأمة دون غيرهاء بل عم 
سائر الجماعات به وكذلك قوله ی (لاتجتمع آمتي على ضلال) لان قوله : (لاتجتمع آمتي 
على ضلال) لا يخلومن أن يكون الراد به من كان في عصر النبي اة مع من جاء بعدهم إلى 

أوأن يريدبه أهل کل عصر على الانفراد. أو آهل عصر النبي یف مع من حدث 
بعدهم إلى أن تقوم القيامة . وأنهم باجتماعهم لا يجتمعون على ضلال, لانه معلوم أن أهل 
عصر النبي ية لم يكونوا على ضلال. ول يكن لضم أهل الأعصار إليهم في نفي اجتماع 
الجميع على ضلال معنى ولا فائدة علمنا أن مراده: أن أهل كل عصر لا يقع منهم اجتماع 
على ضلال. 

ولا يجوز الاقتصار على عصر النبي یو خاصة, لأن فيه تخصيصا بلا دلالة. 
وقوله ماد «لا تجتمع آمتي على ضلال» قد نفي به أن يضل كل أهل عصر بضلال واحد. 

وی به أيضا أن يضلوا كلهم» بأن يضل كل طائفة منهم بضرب من الضلال غير 
ضلالة الطائفة الأخرى . 

هذا كله منتف بقوله اة : «لا تجتمع أمتي على ضلال» وإفادته أن طائفة منهم لا تزال 
متمسكة بالحق إلى وقت حدوث أشراط الساعة. وزوال التكليف. 

أنه قال: إذا (اجتمعت الصحابة على شيء سلمناه شم وإذا اجتمع التابعون 
زاحمناهم)() وأبوحنيفة لم يكن من التابعين, ول يعتد بإجماع التابعين في لزوم صحته له ولأهل 
عصره . 


قيل له : أما أبوحنيفة فهو تابعي قد أدرك فيا يحكى (آربعة)" "من الصحابة : أنسا 


. ورد هذا النقل في البسوط ۱ وارشاد الفحول ۸۲ بألفاظ مقارية له‎ )١( 
لم ترد هذه الزيادة فيح.‎ )۲( 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
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وعبدالله بن الحارث »بن جزء الزبيدي”"» وعبدالله بن آبي أوفى”"» وآخر قد ذهب على 
اسمه(*۲ ۰ فجاز له مزاحمة التابعين. 

وأيضا : فان أباحنيفة قد كان من أهل الاجتهاد في زمن التابعین. وكان يفقه الناس 
فيم قبل أربعين سنة. وكثير من التابعين كانوا موجودين بعد سنة عشرين وماية. فلا لحق 
أيامهم وهومن «أهل» الفتيا جاز له خالفتهم(" والقول معهم . 








(۱) في ه «الحرث» وهو تصحيف . 
(۲) هوعبداته بن الحارث بن جزء بن عبداته الزبيدي. صحابي جليل. شهد بدرا. وكان آخر من توفي من 
الصحابة في مصر سنة ست وئمانین . 
انظر : الاستیعات ۳/ ۸۸۳ 
(۲) هو عبداته بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمی. صحابي جلیل. شهد الحديبية وقیل حنين وهو اخر من 
توفي من الصحابة في الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين . 
انظر الإصابة ۲/ ۲٤١‏ وخلاصة تهذیب التهذيب ۱۹۱ وتهذيب التهذيب ۵/ ۱۵۱ 
(؛) هو أبوالطفيل عامر بن وائلة الكناني ورد ذكره في أكثر من كتاب . 
انظر: السرخسي ۳۱4/۱ وشرح اللمع 477 وهو من شهد المشاهد کلها. وكان اخر من توفي من الصحابة 
سنة مائة. وقيل سبع ومائة . 
انظر الاستیعاب ۲/ ۷۹۸ وأسد الغابة ۱۸6/۳ 
6 ح «مخالفته» . 
(5) زيادة لم ترد. 
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القول فيا يكون عنه'" الإجماع 


التسوقیف» فمنه ماعلم وجه التوقيف فيه. ومنه مالا" يعلم. لعدم النقل فیه 
ويكون”" أيضا عن رأي واجتهاد. ٩‏ 


فاما الاجماع الذي علمنا کونه عن توقیف» فنحوقوله تعالی : حرمت علیکم 
آمهاتکم وبنانکم چ“ الایت وقد أجمعت”" الامة على ماذكر في الآية» وانا صدر إجماعهم 
عن التوقیف المذكور فیها . 


وکذلك سائر الآي الحکمة التي اتفق الناس على حکمها. 


ومنه ماهوعن توقيف من النبي اة ٠‏ منه ماورد من جهة التواتره ومنه ما روی في 
أخبارالأفراد من طريق التواتره فما ورد من طريق التواتر: رجم المحصن. أجتمعت الامة 


. في ح «عند‎ )١( 
في ه «مام».‎ )۲( 
في ح «وقد يكون».‎ )۳( 
ذهب الجمهور إلى اشتراط السند في الأجماع. وقال قوم يجوز ان يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير‎ )4( 
. توقيف على مستند . لكن هؤلاء سلموا أن ذلك غير واقع‎ 
. وقد ذكر الإمام الآمدي ستة أدلة لذهب الجمهور. ورد على الخالفین‎ 
۳۰۱/۱ انظر : الأحكام ۱۹۰/۱ والابتهاج ۲ وکشف الأسرار ۳/ ۲۱۳ وأصول السرخسي‎ 
۲۳ (ه) سورة النساء اية‎ 


. فيح «احتمعت»‎ (VY 


س ۲۷۷ سه 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
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علیه. إلا قوم من الخوارج. ( ولیسوا عندنا بخلاف» ومنه قوله : لا تنکح المرأة على 
عمتها. ولا على خالتها» ومنه قوله : « الذهب بالذهب. مثلا بمئل. والفضة مثلا بمثل 4 
قد اجتمعت الأمة عليه. وقد كان ابن عباس خالف فيه. ثم رجع إلى قول الجاعة . 

ونظائر ذلك من الأخبار. 

وغاورد من التوقيف من طريق الأفراد واجتمعت.الأمة على معناه: ما روی عن 
النبي عليه السلام أنه قال: في إحدى اليدين نصف الديةء وفي إحدى الرجلين نصف 
الدية. وفي إحدى العينين نصف الدی وفي الأنف الدية. وأن الدية ماية.من الابل»") 
(ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى یقبضه) واجتمعت الأمة على ما وردت به هذه الأخبان. 

وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت 
صدرت(*) له عن توقيف من النبي عليه السلام, ترك الناس نقله. اكتفاء بوقوع الاتفاق. 
وفقد الخلاف . 

وتا الإجماع الواقع عن غير توقیف نعلمه عن النبي عليه السلام وان كان 
استخراج بعضهم لمعنى التوقیف واتباع الباقین إياه. في نحوما روی (أن بلالا ونفرا معه من 
الصحابة قد کانوا سألوا عمر قسمة السواد فأبى عليهم . وراجعوه فيه مراراء ثم قال هم 
يوما: قد وجدت في كتاب الله عز وجل مايفصل بيني وبینکم. وهوقوله تعالى : فما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول»» إلى قوله تعالی : #كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم ‏ إلى أن قال : «للفقراء الهاجرین4 ثم ذكر الأنصار «والذین تبوأوا الدار والایمان 
من قبلهم4. ثم ذكر من جاء بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم 4( فقد جعل 
هؤلاء كلهم فيه الحق. ومنع أن يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولو قسمت السواد بینکم 
لتداوله" ۲ الأغنياء منکم. وبقى آخر الناس لا شيء لهم) فلما سمعوا ذلك من عمر عرفوا 





(۱) الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي اله عنه عندما رضى بالتحكيم وناصبوه العداء . 
انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤‏ / ۱۸۸ والصارم المسلول لابن تيمية ۱۸۶ 

(۲) آخرجه آبوداود في السنن 141/4 والنسائي في سننه ۵۲/۸ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۷۹ وابن ماجة في السنن ۷۹۲/۲ 

. في ح «صدر»‎ )٤( 

(©) سورة الحشر الآيات ۱۰۸۰۷ 

(5) في ه «لتداوها» . 
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قوله. وتابعوه) على رأيه . 
ونحواهاعهم : على أن عمة الأب وخالته حرام عليه. وكذلك عمة أمه وخالتهاء 

ولیس ذلك منصوصا عليه في الکتاب. وانما أجمعوا عليه بدلالة المنصوص في تحريمه : العمة 
والخالة. ثم كانت أم الأب بمنزلة أمه في التحريم» كذلك عمة الأب وخالته بمنزلة عمته 
وخالته» ونحوقول أبي بكر الصديق للصحابة حين خالفوه في قتال أهل الردة : لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له صحابه : قد قال النبي بط : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم . فقال: نبا قال : عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وهذا من حقها» فعرف(۱۳ الجميع صحة استخراجه لمعنى 
التوقیف » (ورجعوا إلى قوله . 


وأما الاجماع الذي وقع منهم من غير توقیف ورد فیه. ولا استخراج معنی 
التوقيف)9) فجائز أن يكون أصله كان توقيفاء وجائز أن يكون اجتهادا نحو إجماعهم على 
أن للجدتين: أم الأم. وأم الاب إذا اجتمعتا السدس. وأن لبنت الابن نصف الميراث إذا 
لم يكن للميت ولد الصلب. 


وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين » وليس فيه توقيف. والأغلب من أمره :أنه عن 
اجتهاد. وكذلك اتفاقهم : على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرةء مع قوله تعالى : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 74 وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل ‏ 
وإجماعهم على جواز شهادة النساء وحدهن فيا لا يطلع عليه الرجال : كالولادة ونحوها. 

وما علمنا وقوعه عن اجتهاد: حد الخمرثانين. وذلك أن عمر شاور الصحابة في 
حد الخمر فقال على : «إذا شرب سكر. واذا سکر هذى. وإذا هذى افتری. وحد الفرية 
ثانون»“ وكذلك قال عبدالرحمن بن عوف. وقال علي عليه السلام (ما أحد أقيم عليه 





(۱) في ح «وبايعوه» وهو تصحيف . 

(۲) في ح «فعرفوا» . 

(۳) ماہیں القوسين ساقط من ح . 

(6) سور: البقرة آية ۲۲۸ 

(ه) أخرجه الترمذي في الستن 78/4 والحاكم في الستدرك ۳۷۰/6 ومسلم بشرح النووي ۲۱۸/۱۳ 


- ۲۷۹ 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
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کم زاب زاره 


(حدا)''' فیموت منه فأديه (لأن الحق قتلة)) إلا حد الخمر فإنه شىء وضعناه بأرائنا) . ۳۱) 

فان قیل : لا جوزعندكم إثبات امحدود*) بالقیاسات فان كانت الصحابة قد 
اتفقت على إثبات حد الخمر قیاسا فهذا إبطال لاصلکم في نفیکم إثبات الحدود قیاسا. 

قيل له: الذي نمنعه ونأباه من ذلك : هو أن نبتدىء إيجاب حد بقياس. في غير 
ماورد فيه التوقيف. فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقیف. فيتحرى فيه معنى 
التوقيف» فهذا جائز عندنا. واستعیال اجتهاد السلف في حد الخمر من هذا القبيلء وذلك 
لأنه قد ثبت عن النبي و أنه (قد)“ ضرب في حد الخمربالجريد والنعال. وروي : أنه 
(ضربه أربعون رجلاء كل رجل بنعله ضربتين)”" وإنما تحروا في" اجتهادهم موافقة أمر 
النبي عليه السلام فجعلوه ثمانین من هذا الوجه. ونقلوا ضربه بالنعال والجريد إلى 
السوط. ك| يجتهد الجلاد في الضرب. وكا يختار السوط الذي يصلح للجلد اجتهاداء 
فالاجتهاد من هذا الوجه شائع فيها وصفنا. 

فان قال قائل : لا يجوز وقوع الاجتهاد من جهة القياس. لأن الناس يختلفون في 
إثبات القیاس. ولا جائز أن يكون ما أجمعوا (عليه»" هوما اختلفوا فيه )٩(‏ 

قيل له : آما الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أتباعهم - فلا خلاف بینهم في إڈ ' 
القیاس في أحكام الحوادث. وإنما آنکر إثبات القیاس قوم من المتأخرين .من الم 
لا حظ لهم في علم الفقه. وأصول الأحكام. ولم يعرفوا قول السلف وإجماعهم عليه. نس 
علمهم بالآثار. وما كان عليه الصدر الأول» وطريقهم في استعمال الاجتهاد والفزع إلى 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) في ه زيادة «لأن الحق قتله» . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۱۹۸ بلفظ قريب منه ومسلم في صحيحه ۳/ ۱۳۳۲ وأحمد في مسنده ۱/ ۱۲۵ 
(4) في ح «الحد. 

(۵) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۹3/۸ ومسلم في صحيحه ۱۳۳۰/۳ 

(۷) یج ي 

(۸) مابین القوسین ساقط من ح . 

)٩(‏ اختلف الأصوليون في انعقاد الا جماع على قياس . فذهب امحمهور إلى جوازه. وذهب آخرون إلى خلافه على 
اند : أصول السرخسي ۳۰۱/۱ والابہاج ۲/ ۲۱ والستصفي ۱۹5/۱ 


ب ۲۸۹ — 
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النظر والقیاس عند فقد النصوص. فتهوروا!۲ في إقدامهم على ذلكم. م تبعهم قوم من 
احشو() الذين لا نباهة هم ولا روية» وأمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم. ولا يؤنس 
بوفاقهم . 0 
فإن قال قائل: إن الإجماع إذا صدر عن رأي واجتهاد من غير توقيف فلابد من أن 
يتقدمه اختلاف ومنازعة. على مجرى العادة في قوم ختلفي الهمم والنازل"" في العلم أنهم 
إذا تشاوروا فیا كان طريقه الرأي والاجتهاد واختلفوا وتنازعوا فإذا وجدناهم متفقين من غير 
خلاف كان منهم تقدما (فقد علمنا) :9 أن ذلك عن توقیف . 

قيل له : هذا غلط. لأنه يجوز أن يكون دليل الحكم ظاهرا جليا لا يحتاجون معه إلى 
استقصاء النظر, فينووا في همهم( التنبيه عليه» " ويسبق إليه”'» بعضهم » ويحتج به 
فیتبعه الباقون. فلا حصل هناك خلاف. وان كان أصله رأياء ومصدره عن اجتهاد . وجائز 
أن يكون دليل الحكم غامضا خفيا في الابتداءء ‏ فیختلفون ثم يتجلى للجميع 
باستقصاء النظ وكثرة اخوض » فيصدرون عن اتفاق » ۲ ثم لا ينقل إلينا مع ذلك ماکان 
بينهم فيه من التنازع والاختلاف. لأن وقوع الإجماع قد أغناهم عن ذلك في معرفة حكم 
الحادثة. ونقل الخلاف والمنازعة لا فائدة فيه . 

فان قال قائل : لوجاز وقوع الإجماع عن اجتهاد ولا يكون مع ذلك الا حقا وصوابا 
لأوجب أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من اجتهاد النبي ية وأعلا مرتبة» لأن النبي هة قد 
كان يجوز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد. 





. في هامش النسخة ه تعليق هذا نصه «مستعار من تهور البنا وهو انبدامه»‎ )١( 

(۲) الحشوية بفتح الشين وقيل باسكانها نس إلى الحشاء وهم جماعة كانوا يجلسون في مجلس الإمام أبي الحسن 
البصري. فلا وجد كلامهم رديئا قال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبها وقیل إنهم سمو بذلك لأنهم كانوا 
يحشون الاحادیث الصحيحة بأحادیث لا أصل ها . 

انظر : الحور العین ۲۰4 والنتقی من منهاج الاعتدال لابن تيمية ٩۳‏ 

(5) فيح «التال» . 

(4) عبارة ح «فيه علما» . 

(ه) في النسختين «فينوا» ولعل المراد ما أثبتناه . 

(1) في ح «همهم». 

(۷) فيح وإليه» . 

(۸) في ح «الآية» . 

8 فيح «الاتفاق» . 


= ۲۸۱ 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 
م 


والدلیل «علی)) ذلك : أن الله تعالى ذکره قد عاتبه في أسارى بدر» وأنزل «لولا 
کتاب من الله سبق لسکم فيم أخذتم عذاب عظیم»() وقال عز وجل : #عفا الله عنك 
لم أذنت لهم 4" وما جرى مجرى ذلك . فلا امتنع أن يكون اجتهاد الأمة أفضل من 
اجتهاد النبي ية وكان النبي ب قد جاز عليه وقوع الخطأ في الاجتهاد. دل ذلك على 
جواز وقوع الخطأ على الأمة فيم نقوله من طريق الرأي . (* 

قال أبوبكر: قد أجبت عن هذا بأجوبة . 

أحدها: أن اجتهاد النبي ية لا يقع فيه خطأ. لأن معاصي الأنبياء عليهم السلام 
- ولو كانت صغائر ‏ مغفورة فغير جائز وقوعها في شي ء يظهر للناس. ويلزمهم فيه الاتباع 
والاقتداء بالنبي ية » ولو ظهرت معاصي الأنبياء عليهم السلام (للناس)”'' لكان فيه تنفير 
عن الطاعة. وإيحاش عن السكون والطمأنينة إلى صحة ماظهر من الأنبياء عليهم السلام . 

ومن الناس من أجاب: أنا نقول: إن اجتهاد النبي ية أفضل من اجتهاد الأمة. 
ومعناه: أنه أفضل من اجتهاد كل واحد منهم في نفسه ولا نعني بذلك أن اجتهاده أفضل 

من اجتهاد الأمة جتمعة. كا نقول: إن صلاة النبي ية أفضل من صلاة الأمةء وانا 

العنی : آنها أفضل من صلاة كل واحد منهم في نفسه لا آنها أفضل من صلوات جميع الأمة 
بأسرها مجتمحة. وکا نقول: فلان أقوى من إخوة”) فلان وهم عشرة, والمعنى'" أنه أقوى 
من كل واحد منهم في نفسه. ) 
(۱) سقطت هده الزيادة من ح 
(۲) سورة الأنفال اية ٩۸‏ 
(۳) سورة التوبة اية ٤۳‏ 
(4) فيح «في1. 
(۵) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)١(‏ في ح «آخیه» . 
(۷) في ح «المراد» . 
(۸) اختلف العلماء في جواز وقوع الخطأ في اجتهاد النبي بل على مذاهب : 

الأول: أنه لا يجوز عليه الخطأ وهذا الرأي يكاد يكون رأي جمهور الأصوليينء ومنهم : الإمام احصاص 

كما ذكر انفا . 


الثاني : إنه يجوز وقوع ذلك منه . 
الثالث : قالوا بالتوقف . 


راجع تفصیل الذاهب وأدلتها: الابباج ۱۷۲/۳ والسودة ۰۵۳ وأصول السرخسي ۲/ ٩۱‏ والأحكام للامدي 
۱۸۷/۹ 


- ۲ - 
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الباب السابع والستون 
القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى 


+ 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لته تعالی 


الإ ماع على وجهين : أحدهما: يشترك فيه الخاصة والعامت لحاجة الجميع إلى 
معرفته. وذلك نحو إجماعهم : (علی)۲) أن الظهر أربع » والغرب ثلاث وصوم رمضان. 
وحج البيت» وغسل الجنابة, وتحريم الزناء وشرب الخمر وتحريم نكاح الأمهات» 
والأخوات. ونحوهن فهذا إجماع قد تساوی() الخاصة والعامة فيه . 

والإجماع الآخر: مايختص به الخاصة من أهل العلم الذين هم شهداء الله عز وجل 
على ماذكره في كتابه. ولا اعتبار فيه بقول العامة » لأن العامة لا مدخل لا في ذلك. إذ لیس 
بلواها به عامة . 

وذلك كنحو: فرائض الصدقات. وما يجب" في الزروع والثمارمن الحق. وتحريم 
الجمع بين العمة وبنت الاخ, وما جری مجرى ذلك. ما لم يكثر بلوی العامة به. فعرفته 
الخاصةء وأهعت عليه . 

ثم لا يخلومن ينعقد به الاجماع : من أن يكون وجود إجماعه معتبراء نأن نعرف قول 
كل واحد منهم بعينه» أوأن يظهر القول من بعضهم وينتشر في كافتهم من غير إظهار 
خلاف من الباقين عليهم. ولا نكير على القائلين به وغير جائز أن تكون صحة الإجماع 
موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم » بوفاق الا خرین, لأن ذلك لوكان 
شرط الإجماع لما صح إجماع أبداء إذلا يمكن لأحد من الناس(* أن يحكي في شيء من 
الأشياء قول كل حد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء إن شئت من الصدر 
الأول» وان شئت تمن بعدهم . فلا ثبت عندنا صحة إجماع الأمة (بها قدمنا من الدلائل 
وامتنع وجود الاجماع)۳ بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة. علمنا: أن 





(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) في ح «تساور» وهو تصحیف . 
(۳) في ح « يجوز ». 

. في ح « الناب»‎ )٤( 

ره) ما بين القوسین ساقط من ح . 
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هذا ليس بشرط . ألا تری إلى تحريم نکاح الأمهات والبنات مجمع عليه لا يمتنع أحد من 
الناس من إطلاق القول : بأن هذا إجماع الأمةء من غير أن يحكيه”'' عن کل واحد منهم 
به» إلا ما ظهر وانتشر (من تحریمهن)) وترك الباقين الخلاف فيه . فبان بذلك أن شرط 
وجود الا ماع . انتشار القول عمن هومن أهل الإجماع)”" مع سماع الباقین(* من غير 
إظهار نكير ولا خالفة . © 

فإن قال قائل : ليس في ترك النكير وعدم إظهار الخلاف دلالة على الوفاق, لأنه 
ليس يمتنع أن يتركوا «النکیر)( مهابة أوتقية » أولغير ذلك من الأمور. فإذاً لیس في ترك 
إظهار الخلاف دلالة على الوافقة. كا روى: (أن عمر سأل الصحابة في قصة المرأة التى 
أرسل إليها يدعوهاء ففزعت. فألقت جئينا ميتاء فقالوا: إنما أنت مدب ولم ترد إلا الخير 
وما نرى عليك شيئاء وعلى عليه السلام ساکت. فقال له : ما تقول أبا الحسن؟ فقال على : 
إن كان هذا جهد رآیهم فقد أخطأواء وان كانوا قاربوك فقد غشوك, أرى عليك الدية . 

فقال عمر رضي الله عنه : (أنت صدقتني) فقد كان علي ساكتا مضمراً لخلاف 
الجماعة. ول يكن سلوكه دلالة على الموافقة. ولم يستدل عمر أيضا بسكوته على الموافقة . 


ذكر عبيد الله بن عبدالته "2 عن ابن عباس : أنه (ذکی(") مسألة العدل. واحتج : 





(۱) فيح ١‏ يمكنه ». 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(5) فيح « الناس ». 
(5) اختلف الأصوليون في القول إذا صدر عن الجتهد . وانتشر منغير نكير هل يكون إجماعاعلى مذاهب متعددة 
راجع في تفصيل ذلك : الأحكام للآمدي ۲۲۸/۲ وأصول السرخسي ۳۰/۱ والتبصرة ۳۰۱ والمستصفى 
۸ 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۷) ورد هذا الخبر بألفاظ مقاربة في مصادر عديدة. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۷/۱۱ وكشف الاسرار ۳/ ۰۲۲۹ والمبسوط للسرخسي 0417/55 
والأحكام لابن حزم ۷/ ٠١74‏ وهي القصة العروفة بأملاص المغْيبّة . 
(۸) هوعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ابوعبداته الهذلي . أحدالفقهاء السبعة. من أعلام التابعين ثقة 
فقيه . توفى سنة مان وتسعين 
انظر تهذيب التهذيب ۷/ ۲۳ والاعلام 4/ ۳۵۰ 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 


— ۲۸ 
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بان من لا ینتقل من فرض إلى فرض ففرضه قائم وتن هن زفوض)" لا إلى 
فرض أدخلت النقصان عليه . قال: فقلت : هلا ذکرته لعمر؟ فقال : انه كان أميرا مهیبا 
فأخير : أن مهابته كانت مانعة له من ظهار الخلاف عليه . 

قيل له : آما قصة عمر في أمر الرأة فلا دلالة فیها على ما ذکرت . من قبل : أن علیا م 
يسكت إلى أن آبرموا الأمر وفرغوا من الکلام في المسألة» وإنها سكت لينظر في جواب القوم 
ثم لما أجاب القوم أقبل عليه عمر رضي الله عنه فسأله قبل أن يتكلم علي بشيء» وعسی 
(لى”' قد كان عمر أراد أن يأخذ قولهم. أو أن يقف في الحكم» أن يخبره ولا يسكت. 
ونحن انیا نجعل ترك إظهار الخلاف حجة إذا انشرت المقالة » وظهرت. واستمر القائلون بها 
عليهاء ثم لا يظه رمن غيرهم فيها حلاف فأما ما داموا في مجلس التشاور والإرتياء فيها 
فجائز- أن يكون الساكت ناظرا في المسألة. مرويا فيهاء لم يتجه له فيها شي ء٠‏ فإذا 
استمرت الأيام عليه ولم يظهر خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحکام , علمنا 
(آنهم إنها)”" لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم . 

وأما حديث ابن عباس في العول : فان ابن عباس قد كان يظهر هذا الخلاف في عهد 
الصحابةء فانما منعته مهابة عمر من محاجته » كما يهاب الأحداث!*" ذوى الأسنان. وكيف 
يجوز أن يكون ابن عباس يمنعه مهابة عمر من ا خلاف علیه , وقد كان عمريقدمه ويسأله 
مع سائ رمن كان يسأله من الصحابة, لا عرف من فضل فطنته» ونفاذ بصيرته» وك د 
يمدحه ويقول: غص یاغواص. ویقول : شنشنة أعرفها من آخزم . 7 يعنى شبهه بالعباس 
- رضي اللهعنهفي فهمه وعقله ودهائه . ومتى كان الناس في تقية من عمر في إظهار الخلاف 
عليه في مسائل الحوادث؟ ! وهو قد كان يستدعى منهم الكلام فيها . 

قال أبوبكر : وقد كان عیسی بن أبان يقول: إن ترك النكير لا يدل على الموافقة , 
لان النبي بث لم یکتف في قصة ذي الیدین بترك الناس النكير عليه في قوله : (أقصرت 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه- 

(۳) فيح « أن ما» . 

(4) في ه « محاجة ١‏ . 

(ه) هذا شطر بيت ينسب لأبي أخزم الطائي أو عقيل بن علقمة. وصدر البیت : ان بنى خرجوني بالدم . 
انظر : مجمع الأمئالللميداني١/‏ ۳۲۹ والبيان والتبيين للجاحظ ۳۳۱/۱ 


۲۸۷ - 


و 
ثم ۷۳۸۱ 
5 ت 2 1 
aê 2‏ 


الصلاة أم نسیت) حتی سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنههاء فقال : أحقا مایقول ذو الیدین ؟ 
فقالا: نعم. فحينئذ أتم الصلاة) . 

وكان أبوالحسن یقول : إن ترك النكير لا يدل على الوفاق (فيم| كان طريقه اجتهاد 
الراي. لأن ما كان طريقه الاجتهاد)() فغير جائز لأحد إظهار النكير على من قال بخلاف 
قرله. فليس إذن في سكوت القوم وتركهم النكير على القائلين في الحادثة دلالة على 
الموافقة . 

قال أبوبكر: ولسنا نقول: إن ترك النكير على الانفراد يدل على الموافقة, لأن ترك 
النكير قد يجوز أن يجامعه إظهار الخلاف. وعامة مسائل الاجتهاد هذا سبيلهاء وإنما نقول: 
إن تركهم لإظهار المخالفة مع انتشار القول واستمرار الأيام قد يدل على الوفاق. 


فأما قصة ذي اليدين: فان القوم ون تركوا مخالفته ولم يظهروا النكير عليه. فغير جائز 
عندنا أن یستدل به في الموضع الذي نحن فيه من الكلام على الإجماع . ولعل عيسى [نا 
أراد: أن ترك النكير على الوجه الذي كانت عليه قصة ذي اليدين لا يدل على الموافقة, 
وإنما قلنا: إن قصة ذي اليدين لا تعترض على ما قلنا في الإجماع . من قبل : أن ذا اليدين 
لا قال هذا القول. قال النبي َة عقيبة قبل أن يظهر من القول خلاف عليه أووفاق له : 
(أحق ما يقول ذو اليدين). لأن الكلام كان مباحا في الصلاة حينئذ. فلم يكن هناك شيء 
يمنع من الاستفهام وقد كان له ی أن يعتبر حال القوم » هل هم تاركون للنكير عليه 
أم لا؟ فيستدل بتركهم الخلاف عليه. على صحة خبره. ولكنه اختار الاستفهام بالقول. 
وقد قلنا قبل ذلك : إن ترك إظهار الخلاف نما يكون دلالة على الموافقة إذا انتشر القول. 
وظهر. ومرت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة بانه لوكان هناك مخالف لأظهر الخلاف. ول 
ينكر على غيره مقالته ٩.‏ إذ كان قد استوعب مدة"' النظر والفكر. 


وأما ما حكيناه عن أبي الحسن : من أنه غير جائزله الإنكار فيا طريقه الاجتهاد فهو 
صحیح .. ول نجعل نحن ترك النکیر حجة في الإجماع دون ترك إظهار الخلاف, بعدمامضى 





(۱) ما بين القوسین ساقط من ح . 
2( ح « مقاله» . 
)۳( يح « هذا . 


- ۲۸۸ ت 


"رف ۱ | , 
رن هل | 
ا 


وقت ظهور القول وانتشاره مدة لوکان هناك قائل بخلافه لكان قد استونی مدة نظره واستقر(۱ 
رأيه على قول یقول به إن كان خالفا له » فإذا لم بظهر منه ذلك علمنا:. أنه موافق له . 

ومن الدلیل على صحة ما ذکرناه من اعتبار ترك إظهار الخلاف في القول الذي قد 
استفاض وظهر من بعض الامة : أنه معلوم في ری العادة وماعلیه طبائع الناس [ذا تشاوروا 
في أمر من الأمور فقال فيه أعلامهم وأولو الالباب منهم قولا وسكت الباقون أن ذلك9) 
رضا( منهم بذلك االقول. وموافقة للقائلين به روأنه(*) لوکان هناك حالف هم لاظهر 
اخلاف إذا كان ذلك (أمرا) همهم ویتعلق بشيء من مصا حهم في دنياهم. ف) كان 
من دينا تضيفه جماعة منهم إلى الحق وأنه حكم الله تعالى الذي أداهم إليه اجتهادهم 
فهو آولی. بأن يكون تركهم إظهار الخلاف فيه دلالة على الموافقة . 

وأيضا : فإنهم مع اختلاف أحوالهم وتفاوت7") طبائعهم ومقاصدهم. لا يجوز أن 
توان همتهم على ترك إظهار خلاف هم له مضمرون. كا أن قائلا لوقال: يوم 
الجمعة أن الاما لا صعد المنبر رماه (انسان) ۲ بسهم فقتله, لم جز أن يحضر جماعة من 
شهد الجامع ولم يسمعوا بذلك أن يتركوا إظهار”"'' النكير عليه ولا يجوز أن تتفق هسمهم 
على السكوت مع اختلاف أحواهم . 

وأيضا : فإنه معلوم : أن السلف قد كانوا یعتقدون : أن إجماعهم حجة على من 
بعدهم» فغير جائز إذا كان هذا هكذا أن يكون هناك حالف هم مع انتشار قوهم » فيضمر 
خلافهم ویسره ولا يظهره» حتى يتبين للناس : أنه ليس هناك إجماع تلزم حجته من 


(۱) فيح زيادة « قوة ». 

(۲) في ه زيادة « منهم ». 

(۳) فيح « نصا ۱. 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(ه) ‏ ترد هذه الزيادة في ح 

(5) فيح « منه ۲ . 

(۷) في ح « تقارب ». 

(۸) في ه « يتوافى » وفي ح « تتوافى » ولعل ما أثبتناه هو الراد.: 
)٩(‏ فيح « همهم » 

(۱۰) ل ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۱) في ح « لظهار » وهو تصحیف . 


— ۸۹ 


57 
ف ام ۷ 
2 هن 
ر غرلا 


بعدهم . فوجب بهذا أن يكون سکوتهم بعد ظهور القول وانتشاره : دلالة على الوافقة . ولو 
لم يصح الاجماع من هذا الوجه. لا صح إجماع أبداء اذ غير مکن أن يضاف" شي ء من 
لاشیاء بقول إلى جمیع الأمة: على (أنها قد قالته ولفظت به)) وإنما یعتمدون فيه على 
ظهور القول فيهم » من غير حالف هم . 

وقال بعضهم من لا يؤبه له : الإجماع الذي يحكم بصحته وينقطع به العذر: هو 
اتفاق العلماء على موضع الکعبة من مکت وموضم الصفا والمروة. وأن شهر رمضان : هو 
الشهر التاسع. من ذلك. ونحوذلك. وماعدا هذا فلم يقم الدلیل" بإيجابه. 

فیقال له : من أين علمت: أن العلماء متفقون على ذلك. هل لقیت كل واحد منهم 
من أسلافهم واخلافهم فاخبروك (بذلك)؟ ۲٩!‏ فإن قال : نعم . آکذبه الناس كلهم , 
وان قال : لا . قيل له : فلم قضیت باتفاقهم علیه؟ وهل علمته إلا من حيث استفاض ذلك 
من جماعة ول ینکره منکر؟ إذ لا سبیل إلى إثباته الا من هذه الجهة. فهلا جعلت هذا 
عيارا“ في أمثاله. ما لم یظهر وینتشر؟ ثم لا یوجد("لاحدمن أهل ذلك العصر خلاف فيه 
فنثبته ٍجماعا؟( 





(۱) في ه زيادة « في » 

(۲) عبارة ح « أنه قد قاله ولفظ به » 

(۳) في ح « الدلائل ». 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ه 

(ه) في النسختين «اعتبارا» وما اثبتناه موجود على هامش النسخة ه 

(5) فيح زيادة « عن » 

(۷) بعد الانتهاء من هذا الباب زاد ناسخ النسخةح ثبانية عشر سطرا وهي مکر رة ومقحمة هنا وحلها قد سبق عند 
كلام ابحصاص في فصل «في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار ال حاد» ولقد أثبتنا هذا النص المكرر 
هناك في موضعه مع حقیق عبارته . وهذا النص كما أقحم هنا هو الآتي : «ذهب عيسى الى قوله : وسنة نبینا: إن 
عنى به قياس السنة لا انه كان عنده سنة. بخلاف ما روته. وذلك لأنه لوكان عند عمر سئة بخلاف ما روته 
لسأها عن تاريخ حديثها لینظر یه الناسخ لیعمل عليه فلمالم يسأها عن ذلك دل على أنه لم يكن عنده نص 
سنة في ذلك. وأن مراده كان: انه خالف لقياس السنة. وهي ما ثبت من السکنی. والسکنی من النفقة . 

فإذا وجب بعضها وجب جیعها. لا فرق بینهیا. ولانه حين جعلت في حكم الزوجات في وجوب السكنى 
فا وبقي حق في مال. کان القياس ان يكون كذلك ني حكم النفقة. وکا رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان 
الاشجمي في قصة بروع بنت واشق . 
لأنه كان خلاف القياس عنده. و يكن الراوي. له معرفة بالضبط. ألا تری أنه قال: كنا نقبل شهادة الاعراب 
على رسول اله پچ . 


بت ۲۹۰ 


"رف ۱ | , 
Pees‏ 
ا 


الباب الثامن والستون 
ف 
القول فيمن ينعقد بهم الإجماع 
وفيه فصل : إذا انتشر القول 
ول يظهر خلاف من أحد 


ی 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


القول فیمن ينعة الاهاع 
لقول فیمن ینعقد بهم الا جاع 
قال آبوبکر: لا نعرف عن آصحابنا کلاما في تفصیل من ینعقد بهم الإجماع » وکیف 
صفتهم » وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك . 
فقال قائلون : لا ینعقد الاجماع الذي هوحجة لله عز وجل إلا باتفاق فرق الآمة 
کلها. من كان محقاء أو مدعا ضالاء ببعض الذاهب الوجبة للضلال. 
وقال اخرون: لا اعتبار بموافقة أهل الضلال. لأن الحق في صحة الا جماع . 
وإنما الإجماع الذي هوحجة لله تعالی عز وجل :9" إجماع أهل اخق. الذين" ۸ 
پثبت فسقهم ولا ضلاغم .° 
قال أبويكر: وهذا هو الصحیح عندنا. 
وذلك لأن الله تعالى قذ حکم لمن آلزمنا قبول شهادتهم من الأمة بالعدالة بقوله 
عزوجل «جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس 4“ فجعل الشهداء على 





(۱) فيح زيادة « و » وهي مقحمة. 
)فيح « الذي » 
(۳) فيح « ضام ۰. وحل الخلاف بين الأصوليين في أقوال أهل الضلال والابتداع › هل يعتد بالا جماع دونها أم لا 
يتم الاجماع الا بها. ومرادهم من كانت بدعتهم غير مكفرة. أما الکفرة فلا خلاف في عدم الاعتداد بآراء 
٠‏ أصحاببا فذهب الامام الغزالي والشيرازي والجويني والباقلاني والآمدي وابن السبكي إلى أن صاحب البدعة 
غير المكفرة إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه . 
ومذهب الحنفية ومالك وأحمد وجمهور الشافعية وابن السمعاني وأبي يعلي والفخر الرازي عدم اعتبار 
غالفته . 
انظر : الا هاج ۲۰۸/۲ والأحکام للآمدي ۲۰۷/۱ والستصفی ۱۸۳/۱ والنخول ۳۱۰ والسودة 
۱ وأصول السرخسي ۳۱۰/۱ 
(6) سورة البقرة آية ۱:۳ 


۹۳ 


ثم امم 
بلك هفل 
ا 


الناس والحجة علیهم فيا قالوه. وشهدوا به. الذين وصفهم أنهم وسط. والوسط العدلء 
وقد قیل : الوسط الخيار. ىا قال الله تعالی : «قال آوسطهم ( )4 يعني خيرهم والعنی 
واحد. لأن العدل الخيار. والخيار العدلء وإذا كان ذلك کذلك. فلا اعتبار بمن لم يكن من 
هذه الصفة في الاعتداد بإجماعهم , وفال تعالی : «واتبع سبیل من أناب ال ۳4 وقال 
تعالى : «ویتیع غير سبيل المؤمنين4”" وقال تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس 4  .‏ فألزمنا اتباع من أناب إليه» والاقتداء بالمؤمنين» وبمن يأمربالمعروف وينبي 


عن المنكر. 


وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه الصفتی فلا يلزمنا اتباعهم ومتى أجمعت فرق 
الأمة كلها على أمرء علمنا: أن المأمور باتباعه مهم المؤْ منون. ومن أناب إلى الله تعالى .: 
دون (أهل)” الضلال والفاسقين. 


فدل ذلك : على أنه لاعبرة بخلافهم» ۳ إذ كانوا لووافقوهم لم يكونوا متبعين ولا 
مقتدى بهم . ولا كان قوضم حجة على أحدي فثبت بذلك: أن انعقاد الإجماع متعلق بقول 
الجماعة التي قد شملها الوصف من الله تعالى بالعدالة» ولزوم قبول الشهادة» ولأجل ما قد 
بينا من الأصل . لم يعتد بخلاف الخوارج» وسائر فرق الضلالة, لما قد ثبت من ضلاههم, 
وأنمم لا يجوز أن يكونوا شهداء لله تعالى . 

وما يوجب أيضا أن لا یعتد يقول هؤلاء في الإجماع : أن غلم الشريعة مبني على 


السمع . ومن لم يعرف الأصول السمعية لم يصل إلى علم فروعها. 
واخسوارج ومن جرى مجراهم قد أكفرت”) السلف الذين نقلوا الدين. وم يقبلوا 





(۱) سورة القلم آية ۲۸ 

(۲) سورة لقمان اية ۱۵ 

(۳) سورة النساء اية ۱۱۵ 
(4) سورة ال عمران اية ۱۱۰ 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
3 في ح « بخلافه 0 

(۷) فيح « کثرت 5 


ے۹٤‎ 


۱ 3 م 1 
ا 4 « ام 
سم ET‏ 


أخبارهم ونقلهم لحاء ومن كان كذلك عدم العلم بهاء فصاروابهنولة العامي الذي لا یعتد 
به في الاجماع ولا الاختلاف لعدم علمه بأصول الشرع التي عليها, عبني فروعه .. 
فان قال قائل : إن كنت لا تعتد بمن( ثبت ضلاله في الإجناعء ولا:تعد خلافه 


خلافا لأجل ماثبت من ضلاله وفسقه. فالذي يلزمك على هذا الأصل: أن لا تعتد 
بخلاف (من ثبت)() فسقه من جهة الافعال, وان كان صحيح الاعتقاد. لأن الفاسق 
على أي وجه کان فسقه لا يكون من شهداء الله تعالى, ولا من حكم له بالعدالة» وأناب 
إليه . 

قيل له : كذلك نقول: إن من ثبت فسقه لم يعتد بخلافه ولا يعتبر إجماعه. وكيف 
يعتد به في الأجماع والاختلاف. وهولا تقبل شهادته ولا فتياه! ! 

فإن قال قائل : فههل(” تجوزون على هذه الجاعة التي انعقد بها الإجماع : الانتقال 
عن حال العدالة إلى غيرها من الضلال والكفر؟ 

قيل له : من الناس من لا بجيزذلك, لأنه لما ثبت أنهم شهداء الله تعالى في لزوم 
قوطم امتنم خروجهم عن هذه الحال إلى غيرها. لأنه يوجب بطلان حجة الله تعالى . ألا 
ترى أن قول الأنبياء عليهم السلام لا كان حجة على متهم لم يجزعليهم التبديل 
والتغيير والانتقال عن ا حال التي هم علیها؟(*) 

ومن الناس من يجيز ذلك على هذه الجاعة, إذا قام غيرهم بدلا منهم, لغلا تخلو 
الامة من أن يكون فيها قوم متمسكون بالإيمان» قائمون بحجة الله تعالی» التي هي 
الاجماع وجعلوا(؟ انتقالهم عن ذلك بمنزلة موتهم . 

قال أبوبكر: وأي القولین صح من ذلك فانه لا مخل بحجة الاجماع» لأن الأمة“ 
لا تخلو في الحالين من أن يكون فیها شهداء الله تعالی » ومن أن یکون إجماعهم حجة ٠".‏ 





(۱) في ح زيادة «سلف ». 

(؟) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في ح « مهلا ٤‏ . 

(4) في ح زيادة دولا ». 

(ه) في ح « وجعل ». 

(5) في ح « الآية ». 

(۷) في ح « بحجة » 


56 
ف ۷۳۸۱ 
5 ا ھل 


قال آبویکر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة؛ ول يرتض بطرق 
القاییس ووجوه اجتهاد الرأي :كداوو د الأصبهاني ۰ والکرابيسي ‏ () واضرایهیا من 
السخفاء (الجهال), 7 لأن هؤلاء نبا کتبوا شيئا من الحديث» ولا معرفة هم بوجوه النظرء 
ورد الفروع والحوادث إلى الأصول. فهم بمنزلة العامي الذي لا يعتد بخلافه. لحهله ببناء 
الحوادث على أصوضامن النصوص. وقد كانداوودينفي حجج العقول. ومشهورعنه أنه 
كان يقول: (بُل على العقول. )٩‏ وكان يقول: ليس في السموات والأرض ولا في أنفسنا 
دلائل على الله تعالى وعلى توحیده. وزعم أنه [نما عرف الله عز وجل بالخبر, وم يدر 
الجاهل أن الطريق إلى معرفة صحة خبر النبي عليه السلام. والفرق بين خبره وخر 
مسیلمة"" وسائر المتنبئين والعلم بكذبهم”" انیا هو العقل » والنظرني المعجزات» والاعلام 
والدلائل. التي لا يقدرعليها الا الله تبارك وتعالى . فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي يله 
قبل أن.يعرف الله تبارك وتعالى . فمن كان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن يعد 
من أهل العلم؟ ون یعتد بخلافه؟ وهومعترف مع ذلك أنه لا يعرف الله تعالى. لأن 
قوله: إني ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل اعتراف منه بأنه لا يعرفه. فهو أجهل من 
العامي . وأسقط من البهيمة. فمثله لا يعد خلافا على أهل عصره إذا قالوا قولا يخالفهم . 

ونقول أيضا: في كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد رى" القاییس 


(۱) فيح « الأصفهاني » وهو داوود بن علىبن خلف ابو سلیمان الأصبهاني , إمام أهل الظاهر. كان إماما زاهداء من 
كبار اصحاب الامام الشافعي توفی سنة سبعين ومائن . 
انظر : طبقات الشافعية ۲/ ۶ وتاريخ بغداد ۳۷۹/۸ : 
(۲) هو أبو الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي» كان محدثا فقيها تجنب الناس الرواية عنه لما طمن الامام أحمد بن 
حنبل فيه وضعفه. توفى سنة خمس وقيل ثمان واربعين ومائتين. 
انظر وفيات الاعيان ۱/ ۳۹۹ وتاريخ بغداد ۸/ 16 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه 
(0) هو مسيلمة بن حبيب . مدعي النبوة الكذاب .سير اليه ابو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد فانتصر عليه 
وعل اتباعه. 
انظر : البداية والنهاية 5/ ۳۲۴۳ 
(5) فيح « بكونهم ». 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح. 





| ۷ شم 
ا وت 7 | 
<< 


الفقهية : انه لا یعتد بخلافه وان كال فافتمنالهرقة بالملوم العقلیق. (وكذلك كان 
یقول أبوالجسن, لان علم الأصول العقلية) 7" لايكتفييهدية في معوقةةالأصول السمعية 
فمن كان بالمنزلة التي وصفنا من فقد العلم بأصول السمع م یعتد بخلافه نون کان ذا حظ 
في علوم آخر لانه يكون في هذا الحال بمنزلة العامي الذي لا يعرف الأضولة ورد.الفروع 

واختلف أهل العلم في مقدارمن يعتبر إجماعه. فقال قائلون : الاعتبارفي ذلك 
بإجماع جماعة يمتنع في العادة أن يخبر وا عن اعتقادهم , ولا يكون خيرهم فيم| يخبر ول 
مشتملا على صدق . فإذا اجتمعت جماعة هذه صفتها على قول من الوجه الذي بينا: أن 
الإجماع يثبت بهء ثم خالف عليها العدد القليل الذي يجوزعلى مثلهم أن يظهروا حلاف 
مایعتقدون, ولا نعلم يقيناً: أن خبرهم فیا يظهرونه من اعتقادهم مشتمل على صدق. لم 
يعتد بخلاف هؤلاء علیهم إذا أظهرت الجماعة إنكار قوم » ول يسوغوا لهم خلافاء وان 
سوغت الجماعة للنفر اليسير خلافها وم ینکروه, ‏ يكن ما قالت به الجماعة إجماعاء وان 
خالفت هذه الجماعة جماعة مثلها لا يجوز علیها في جری العادة أن يظهر لنا وصف اعتقادها 
إلا وهي مشتملة على صدق فيما خبرت به» وان لم يقطع على كل واحد في عينه : أنه 
صادق في قوله على حسب ماتقدم القول فيه في الأخبارء إن مثل جماعات من المسلمين إذا 
أخبرت عن اعتقادها للاسلام علمنا يقينا أن فيها مسلمين. 

كيا أن اليهود والروم إذا اخبر وا عن اعتقادهم لليهودية والنصرانية» علمنا يقينا أن 
فیهم() من يعتقدها. 

فاختلفت الجماعتان اللتان وصفهم ما ذكرنا في حکم حادثة » وأنکر بعضهم على 
بعض ما قالواء "أو ینکره. ‏ ينعقد بقول إحدى الجماعتين إجماع » إذا لم يكن يثبت 
ضلال أحد الفريقين عندناء وهذا لا حلاف فيه . 

وقال آخرون: إذا حالف على الجماعة التي وصفتم حالما العدد اليسير وان كان 









(۱) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(۲) فيح دفيها ». 
(۳) فيح « قاله 5 
(4) في ه « ول ». 
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واحداء کان خلافه عليها خلافا صحیحا ولم یثبت مع خلافه إجماع » وکان أبوالحسن 
يذهب إلى هذا القول. ولم أسمعه يحكي عن أصحابنا في ذلك شيئا. 

قال أبوبكر: واستدل من قال بالقول الأول على صحته بقول النبي وك : «فمن سره 
بحبوبة الحنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد. وهومن الاثنين أبعد» فقد تضمن 
هذا القول الأمر بلزوم الجماعة دون الواحد. ومعلوم أن مراده: إذا قالت الجماعة شيئا وقال 
الواحد خلافه . ولولا أن ذلك كذلك لما كان لذكره الواحد منفردا عن الجماعة معنی » فلو 
وجب أن يعتد بخلاف مثله فيم لم تسوغ ابماعة فيه خلافهاء لما انعقد إجماع أبدا على 
شيء, لأن القول إذا انتشر وظهرفي أهل العصرمن غير خلاف ظهرمن بعضهم على 
بعض» فإنا نجوزمع ذلك أن يكون هناك واحد أواثنان لم تبلغهم هذه المقالةء أوبلغتهم 
فلم يظهروا الخلاف. لأن مثله جائز من الواحد والاثنين والعدد الیسیر ‏ ولا يجوز من 
الجماعات الختلفي الهمم والأسباب . فإذا كان تجويزذلك لم يمنع صحة الاجماع. فإن 
إظهارهم لهذا الخلاف غير قادح في الإجماع , لأن إجماع الجماعة التي ذكرنا حاها لا يخلو من 
أن يكون حجة على ذلك الإنسان الذي أسر الخلاف ول يظهرء أولا يكون”'2 حجة. فان 
كان حجة له" فهو حجة عليه أيضاء وان أظهر”" الخلاف فان لم يكن حجة عليه لم ينبت 
إجماع أصلاء لتعذر الوصول إلى العلم : بأن كل واحد من أهل العصر قد وافق احماعة 
على ذلك القول. 

ومن جهة أخرى: إن هذا لا يخلومن أن يضل القائل به أويكون خطا فيه. فغير 
جائز إذا كان هذا هكذا: أن يكون الجماعة في حيّز الضلال أوالخطأ. والواحد في حيّز 
الصواب. لأنه لوكان كذلك لكان ذلك الواحد المنفرد بنفسه حجة. لوقوع الصواب في 
خبره دون الجماعة . فلما لم يجز القطع على أحد من الأمة (بأنه)” ممن لا يجوز وقوع الخطأ 
منه» علمنا: أنه غير جائز أن يكون الحق في قول الواحد والاثنين دون الجماعة . ولوجاز هذا 
از أن ترتد الجماعة ويبقى الواحد على الإيهان . ولوجاز وقوع هذا بطلت الشريعة لعده(“ 





(۱) فيح « کان » 

(۲) في ه « عليه ». 

(۳) في ح « ظهر ». 

(؟)لم ترد هذه الزيادة في ه 
)6( في ح « العدد ». 


"رف ۱ | , 
مرت | 
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من تقوم به الحجة في نقلها. © ولكان ذا ك زهت لاقي محكمما له باستواء الظاهر 
والباطن . ولوجب القطع على عينه بأنه حجة الله على الناشق في الإجماع . 
وهذا قول فاحش لا يرتكبه ذو بصيرة . خی ووا . 

وایضا: فان النفر اليسير يجوز (أن یکون)" باطنهم خلاف ظاهرهم » وأن (لا)“ 
یکونوا معتقدین للایمان في الحقيقة . وجائز ایضا: أن لا یعتقدوا صحة ما یظهرونه مُن هذه 
القالة التي يخالفون بها على اللجماعة. ومن جاز ذلك عليه لا يجوز القطع على عينه : بأنه 
لا یقول إلا الحق. وأما الجماعة فإنا نعلم يقينا: أنها قد اشتملت على صدق فيا آخبرت : 
أن منهم من باطنه كظاهره في صحة اعتقاده. وکا تعلم يقينا: أن في الأمة من موکذلك» 
وإن لم يقطع به في واحد بعينه . وقد قال الله تبارك وتعالى : «واتبع سبيل من أناب إلي چ 
وقال تعالى : «إويتبع غير سبيل المؤمنين) فوجب اتباع من علم احق في حيزه وناحيته . 
دون من يجوز عليه الخطأ والضلال منهم . 

قال أبوبكر: فهذا القول أظهر وأوضح دلالة ما حكيناه عن أبي الحسن : في إثبات 
حلاف الواحد على الجاعة . 

فان قال قائل: روي عن النبي يا أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأیهم اقتديتم 
اهتدیتم»(۲ وهذا یوخب جواز الاقتداء بالواحد منغهم. وان خالفته الجماعة . 

قيل له : لا دلالة في هذا على ماذکرت. لاتفاق الجميع: على أن الجماعة”" إذا 
اختلفت» م يجزلاحد من بعدهم تقليد الواحد منهم بلا نظروا استدلال» فصارشرط 
مساعدة الدليل لقوله مضمرا في قول النبي كَل › واذا كان ذلك کذلك. وجب الرجوع إلى 
مايوجبه الدليل» وقد أقمنا الدلالة : على أن الجماعة إذا قالت قولا وانفرد عنها الواحد والنفر 





(۱) فيح « أو». 

(؟) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) م ترد هذه الزيادة في ح : 

۱۵ سورة لقان اية‎ )٤( 

(0):سورة النساء أية ۱۱۵ 

(5) الحديث ضعيف موضوع انظر کشف الخفا ۱/ ۱:۷ وجامع الأصول ه/ هه وأعلام الموقعين ۲۳۲/۲ 
والميزان للذهبي ۲/ 1۰6 

(۷) في ح « الصحابة » 


۹۹ 
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الیسیر : أنهم شذوذ. لا یلتفت إليهم. ونیا فائدة قوله بل «أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم 
اهتدیتم» أن الحق لا يخرج عنهم. وأنه سائغ لكل واحد استعیال الرأي في اتباع أحدهم. 
على حسب مايقوده إليه الدليل. وأنه غير جائز له الخروج عن أقاويلهم جميعا. 


وأيضا: فان قوله: فلیلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد» ينفي جواز اتباع: 
الواحد وترك الجماعة. فوجب : أن يكون قوله (بأ-هم اقتديتم اهتديتم) محمولا على الحال 
التي لا يكون هناك جماعة يلزم اتباعها. وني الاختلاف الذي يسوغ لكل واحد القول فيه 
من جهة الرأي والاجتهاد. ولولا أن ذلك كذلك. لكانمن اقتدى بواحد من الصحابة 
مصيبا باقتدائه في كل حال. وقد علمنا أن الصحابة قد اختلفت في أمور, تحزبوا فيهاء وتيرأ 
بعضهم من بعض» وخرجوا إلى القتال وسفك الدماء, ولم يسوغوا الخلاف فيه. فدل: 
علی آن قوله ا : «بأیهم اقتديتم اهتديتم» فییا اختلفوا فيه ما يسوغ فيه الاجتهاد» فيجتهد 
الناظر في طلب الحق من آقاویلهم. غير خارج عنها. ولا مبتدع مقالة ‏ یقولوا بها . 


ونظير ماقدمنا من خلاف الواحد فيه لم یسوغ الجماعة خلافه علیها : فنحومذهب 
ابن عباس. كان في الصرف يجيز بيع الدرهم بالدرهمین, () وأنکرت عليه الصحابة هذا 
القول.. فرجع عنه . وکقول ابن عباس في متعة النساء, ”2 وانکار الصحابة ذلك عليه . وقد 
قال محمد بن الحسن: لو أن قاضيا (قضى)'" بجواز بيع درهم بدرهمين. أبطلت 
قضاءى 2*9 لأن جماعة الصحابة سوى ابن عباس : قد أجمعت على بطلانه . قال: وكذلك 
لوأن قاضيا جعل ذوي الأرحام أولىمن مولى العتاقة . أبطلت قضاءء © لان الصحابة 
سوى أبن مسعود قد أجمعت: على أن مولى العتاقة أولى من ذوي الأرحام» وروی أيضا 





(۱) يروى دلك عن ابن عباس . وقد ثبت رجوعه عنه . 
انظر صحیح مسلم ۳/ 171 ومصنف عبدالرزاق ۸/ ۱۱۸ 

(۲) وقد ثبت رجوع ابن عباس عن هذا ايضا انظر: أحكام القران للجصاص ۲/ ۱2۷ والمحلي لابن حزم 
۸ ونصب الراية ۳/ ۱۸۱ 

. ترد هذه الزيادة في ح‎  )۳( 

(4) في ح « قضاه » . 

(۵) في ح « قضاه ۲ . 


۳۰ے 


۷ 
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فيه حدیث في قصة مولی ابنة حمزة() (آن النبي ### تقد چمل نصف ميراثه لبنته » ونصف ۱ 


)4( اهعم‎ ١ 


ميراثه لابنة" " حمزة) . TTT‏ 

قال أبوبكر: فهذه من الأقاويل التي آنکرت الجماعة فيه على الواجد. ول یسوغوا له 
خلافهم فيه. فأما ماسوغوا فيه خلاف الواحد إياهم » ول يظهر منهم نكير عليه : فنحو 
ماروى من قول ابن عباس : في منع العول في زوج وأبوين» وامرأة وأبوين» وني قول ابن 
مسعود : في أنه لا یزاد بنات الابن على تكملة الثلثين مع بنت الصلب. وأنه لا يفضل 
أما على جد فأظهروا خلاف الجماعة (بحضرتها), ”© وم تنكره”" الجماعة عليهم » وسوغوا 
هم الاجتهاد فيهء فصار ذلك إجماعا من الجميع على جواز الخلاف» وتسويغ © الاجتهاد 
في ترك قول الجاعة . فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع فيا كان هذا سبيله . 

قال أبوبكر: وسمعت بعض شيوخنا يحكى عن أبي حازم القاضي -وکان هذا 
الشيخ من جالسه وأخذ عنه ‏ فذكرا أن أبا حازم كان يقول: إن الخلفاء الأربعة من 
الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعها حجة لا يتسع خلافها 
فيه» ويحتج فيه بقول النبي كلل «علیکم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا 
عليها بالنواجذء() ولاجل هذا المذهب: لم يعتد بريد بن ثابت خلافا في توريث ذوي 





(۱) هي أمامة وقیل عبارةء صحايية. زوى غنها أخوها لامها عبدالله بن شداد, وأبوها حمزة بن عبدالمطلب بن 

هاشم › سيد الشهداء. عم الرسول كل استشهد في بدر. | 
انظر الاستیعاب ۱ ۳ وصفة الصفوة ۱ ۳۷۰ وخلاصة تهذيب التهذيب ٠٠ه‏ 

(۲) في ه « ونصفه ». 

(۳) في ه دلا بنت ». 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجة ٩۱۳/۳‏ والدارمي والبيهقي ۲ والدارقطني ۸۳/4 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في ه 

.» في ه « ينكره‎ )١( 

(۷) في ح زيادة « قول ». 

(۸) فيح « حازم » بالحاء المهملة وبه ضبطه ابن الأشير في جامع الاصول وابن اهبام في التحرير ۳/ ۲4۲ وضیط 
الأكثر «خازم» بالخاء المعجمة كما ورد في الفوائد البهية ۸۱ والحصول للرازي ۲4۷/4 والابجاج 7/ 44 7 
وغيرها وهو عبد الحميد بن عبدالعزيز القاضي؛ ولى القضاء في الكوفة وغيرها وتفقه عليه الطحاوي ولقيه أبو 
الحسن الكرخي وحضر مجلسه. وكان ثقة ورعا. 

انظر ترجته في الجواهر المضيئة ۲ وطبقات الفقهاء ۱۶۱ وتاج التراجم ۳۳. 
0( الحديث آخرجه ابو داود في سننه ۲۳/۰ وابن ماجة في سننه ۱ والحاكم في الستدرك ۱ ٩‏ ومابعدها . 


۳۹ 
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الأرحام. وحکم برد آموال قد كانت حصلت في بيت مال العتضد بالله : ۲۲ على أن بيت 
المال من ذوي الأرحام . فردها إلى ذوي الأرحام. وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه") 
بذلك. وكتب به إلى الآفاق . 

وبلغني : أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك علیه وقال هذا فيه حلاف بين 
الصحابة . فقال أبوحازم : لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعةء وإذا لم أعده خلافا فقد 
حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام . فقد نفذ قضاي به ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ . 








(۱) هواحمد بن الموفق بن أحمد بن طلحة العباسي . بويع بالخلافة بعد وفاة العتمد على الله عام تسع وسبعين 
ومائتين وكان شجاعا مهيباء توفى سنة تسع وثمانين ومائتون . 
انظر : الكامل لابن الاثير ۷/ ٩۱۳‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 754 
(9)فيح « قضاه » 
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من هذا الباب : 


واختلف آهل العلم في هذا الباب من وجه آخر. 

فقال قائلون : إذا ظهر القول من جماعة كبيرة» آومن واحد"؟ أو اثنين من أهل 
العصر وانتشر واستفاض في عامة أهل العلی ولم یظهر من واحد منهم خلاف للقائل به - 
فهو إجماع صحیح . 

وقال آخرون: لا يكون هذا إجماعا حتى يكون القائلون به الجمهور الأعظم. 
ويكون الذي لم يظهر خلافه عدد قلیل. فأما إذا كان القائلون نفرا يسيراء والساكتون 
الجمع الکثیر. فليس ينعقد بهذا إجماع » وإن تركت الجماعة إظهار الخلاف . 

قال أبوبكر: أما إذا كان القائلون به الجمع الكثير والساكتون نفرا یسیرا: هذا إجماع 
صحيح إذا لم يظهروا مخالفة الجماعة بعد انتشار المقالة وظهورها . 

والدليل على صحته : ماقدمنا من أن الإجماع لا يخلؤمن أن تكون صحته موقوفة 
على معرفة قول كل واحد بعينه من أهل العصر من يعتد بقوله في هذا الباب. أو أن يكون 
شرطه ظهور قول الجاعة القائلة به وانتشاره في الباقين من غير إظهار منبم عليهم خلافاء 
وتحال أن يكون شرط الاجماع وجودا القول من كل واحد من أهل العصر بعينة» لأن ذلك لا 
يوصل إليه. وفي وجوب اعتباره بطلان حجة الإجماع الذي قد حكم الله تعالى بصحته. 
ولزوم حجته. ويمتنع أن يحكم الله تعالى بصحة الإجماع ويأمرنا بلزومه (واعتباره)" ثم 
لا يوصل إليهء ولا يوقف عليه بوجه . فلا بطل هذا الوجه صح الثاني, وهو: أن شرطه 
ظهور القول في الجماعة التي يعتد بإجماعهم . ثم لا يظهر منهم حلاف على القائلین. وآما إذا 
كان القائل واحدا أو اثنين ونفرا يسيراء وانتشر قولهم في الجماعة, لانهم لوكانوا معتقدين 
لخلافهم لما جاز أن تتفق هممهم على كتمانه وترك اظهاره. إذ ليس هناك مانع يمنعهم من 
إظهار قولهم ومعلوم : أن عادات الناس وتعارفهم » أن مثلهم لا يجوز أن تتفق #ممهم 
وخواطرهم على كتمان خلاف هم معتقدون له من غير سبب يمنعهم من اظهاره . فهذا 
يدل: على أن سكوتهم بعد انتشار المقالة وظهورها فيهم(" موافقة منهم للقائلين. 
(١)تيح‏ « و . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) فيح «منهم » . 
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الباب التاسع والستون 
في 
القول في وقت انعقاد الإجماع 
وفيه فصل : إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين 


ی 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


باب 
القول في وقت انعقاد الإجماع 


اختلف (العلاء) في وقت انعقاد الإجماع . 

فقال قائلون : إذا أجمع أهل عصر على قول لم يثبت إجماع ماداموا باقين» حتى 
ينقرض أهل العصرء من غير خلاف يظهر ممن يعتد بخلافه . 

وقال اخرون : إذا أجمعوا على شيء فقد صح الإجماع وثبتت حجته» ولا يجوز بعد 
ذلك لأحد من أهل العصر ولا من أهل عصر ثان الفتهم . انقرض أهل العصر أولم 
ينقرضوا . ٩‏ 

قال أبوبكر: وهذا القول هو الصحيح عندناء وكذا كان يقول أبوالحسن من قبل : إن 
الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم . من غير تخصيص وقت 
من وقت. ولا حال من حال. فثبت حجة إجماعهم في سائر الأوقات. بمقتضى الآي الدالة 
على حجة الاجماع ولول ينعقد الإجماع قبل انقراض العصر- لوجب أن لا ينعقد إجماع 
أبداء لان الصدر الأول إذا أجمعوا ثم لا يعتد بإجماعهم ماداموا أحياء فجائز أن يلحق بهم 
من التابعين قبل انقراضهم من يسوغ له القول معهم والخلاف عليهم » فيكون بمنزلة 
واحد منهم في جواز الاعتراض بخلافه. كما كان سعيد بن المسيب وشريح” وإبراهيم 





(۱) عبارة ه «أهل العلم». 
(۲) اختلف الأصوليون في هذه السألة. فذهب للرأي الأول الذي ذكره الجصاص آنفا الشافعي في قول له 
وأحمد في ظاهر الذهب وآخرون . ومذهب الجمهور هو الرأي الثاني الذي ذكره واختاره الجصاص. 
وني المذاهب تفصيل يراجع في : الإبباج 77/7 والأحكام للآمدي ۱/ ۲۳۱ وأصول السرخسي 
۱ وكشف الأسرار ۲۳/۳ والتبصرة للشيرازي ۳۷۵ 
(۳) هوالامام شريح بن الحارث الکوني. ولاه عمر قضاء الکوفة. وكان فقيها شاعراء توفي سنة ثمان 
وسبعين وقيل خلاف ذلك . 
انظر: الاستيعاب ۲ وتهذيب التهذيب 57/4 وتذكرة الحفاظ ٥۹ /١‏ وانظر الأعلام 
۱۳۹/۳ 


۹۷ 
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واخسن. 7 ني اخصرين''' من التابعين یفتون مع الصحابة» ويخالفونهم . ویسْوغ الصحابة 
هم ذلك. کا سوغوا خلاف بعضهم لبعض. فكان يجب على هذا: أن لا ينعقد الإجماع 
بانقراض الصحابة. لأن هناك من التابعين من هوني حکمهم. وفي مثل حالهم في جواز 
اعتراضه بالخلاف عليهم فيا قالوه. فإن كان 0 کذلك. فواجب ألا 38 
رذلك)* الإجماع بإجماع التابعين بعدهم معهم. لأ نهم قد يلحق بهم من أتباعهم من 
يخالف , عليهم ويعتد به وكذلك سائر الأعصار. فيؤدي ذلك إلى بطلان حجة الاجماع فلا 
ثبتت عندنا حجة الإجماع بیا قدمناء علمنا: أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين 
وزسان. انقرض أهل العصر أولم ينقرضواء وأنه غير جائز بعد انعقاد إجماعهم : أن يعتد 
بخلاف أحد عليهم من أهل عصرهم, ولا من غيرهم . 


وأيضا: فلا ثبت: أن اجماعهم حجة ودليل لله تعالی » فحيث| وجد ينبغي أن يكون 
حكمه ثابتافي جهة الدلالة. ووجوب الحجة. > لأن حجج الله تعالى ودلائله لا تختلف 
أحكامها بالأزمان والأوقات: کنص (*) الكتاب والسنة. لما كانا حجة لله تعالى 9 يختلف 
حكمه)”' فيها لا يوجبانه في سائر الأوقات . 


وأيضا: فلو لم يكن إجماعهم صحيحا قبل انقراض العصر: لا أمنا أن يكون الذي 
أحمعوا" عليه خطأ وضلالاء وقد أمنا وقوع ذلك منهم بقول الله تعالى : (كنتم خير أمة 
اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر) وقوله تعالى : (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا»”' وسائر الآي الموجبة لحجة الإجماع . وقول النبي ية رید الله مع الجماعة).. 





(۱) مراده الحسن البصري . 
(۲) فيح «اخر». 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )۳( 
ترد هذه الزيادة في ه.‎ ۸ )6( 
. في ه «فنص»‎ )5( 

(5) في ح «حکمها . 

42 ح «اجتمعوا» . 

(۸) سورة ال عمران اية ۱۱۰ 
)٩(‏ سورة البقرة اية ۱6۳ 


۳۱۸ ا 


| 2 هم 
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وقوله و2 «لا تجتمع آمتي على ضلال» وسائر الأخبار”" الوجبلهیحة الإجماع من غير 
تخصیص وقت عن" وقت. ولو جاز اجتیاعهم على خطأ قبل انقراضين العههیر- لجاز ذلك 
عليهم أيضا مع انقراضهم . وهذا يؤدي إلى بطلان حجة الاهاع. ...دل 

فإن قال قائل: قد حالف عمر با بكر في التسوية في العطاء!۳ وقد روي عن ل (أنه 

ل) :”4 (أجمع رأي ورأي عمرفي جماعة المسلمين : أن لا تباع أمهات الأولادء ثم رأيت أن 
ا وهذا يدل على اعتبار انقراض العصر. 

قيل له : آما التسوية في العطاء فلم يقع عليها إجماع قط لأن عمر قد خالف أبابكرء 
وقال له: أتجعل من لا سابقة له في الإسلام كذي السابقة؟ فقال أبوبكر: نما عملوا لله 
عز وجل. وأجورهم على الله تبارك وتعالى . فلم بحصل منهم إجماع على التسوية . وأما بيع 
أم الولد : فإنه لم يثبت یثبت عن علي (وذلك لأنه روي أنه قال : ثم رأيت :أن أرقهن . وليس في 
قوله رات ان اوفك ی ۱ رأى جواز بیعهن » لأنها قد تكون رقيقاء ولايجوز بيعها. 
مشل الرهن. والمستأجرة. وهي عندنارفیق ولا نرى بيعها. فإذا كان كذلك فإنما أفاد 
بقوله : رأيت أن أرقهن : أن للمولى وطأهنّ بملك اليمين. وأخذ أكسابها. وماجرى مجری 
ذلك من أحكام الأرقاء. وقد روي أنه قال : رأيت : أن آبیعهن. وجائز أن يكون المحفوظ 

هوالأول. وأن ماروي من قوله : رأيت أن أبيعهن : انا هو لفظ الراوي» حمله على المعنى 

عنده لما ظن أن قوله (أن)”" أرقهن : يوجب جواز بيعهن . 

فان قيل : إذا كان في الابتداء جائز لهم خلافهم. فهلا جوزت لهم الخلاف بعد 
موافقتهم إياهم؟؟ 





. ح «الآي»‎  )۱( 

(۲) في ه «من». 

(۳) راجع هذا الأثر عند الامام أحمد في مسنده 1۲/۱ 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح 

(9) راجع هذا الأثر في مصنف عبدالر زاق ۷/ ۰۲۸۷ والبيهقي في السئن الكبرى ۳4۸/۱۰ وغیرها 
والحاكم ۲ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجه. 

(") مابين القوسين ساقط من ح . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 


۳۰٩ 


ف ام ۷ 
2 هن 
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قيل له : انا يجوز خلاف بعضهم على بعض مالم حصل منهم الاتفاق, الذي هو 
حجة لله تعالی » كما يجوزللتابعي خالفة الصحابي » مالم يحصل منهم (اجماع) فإذا 
حصل الإجماع سقط اعتبار الخلاف؛ لأن الاجماع على أي وجه حصل. وفي أي وقت وجد 
- فهو حجة لله تعالی » فحکمه ثابت آبدا. 

فان قال قائل  :‏ جعلت قول بعضهم حجة على بعض مع کونیم من أهل عصر 
واحد؟ ولو جاز أن یکون الثابتون على تلك القالة حجة على من خالف علیهم فیها - لجاز 
أن مجعل قول الخالف حجة (علی الاخرین . 

قیل له: ‏ نجعل قول بعضهم حجة على بعض. وإنما جعلنا قوله في الجماعة 
حجة)() علیهم جمیعا و(لو)”" لم یکونوا قد وافقوا الجماعة بدياء لما كان قوطم حجة علیهم , 
لأن الحجة إنما ثبتت باتفاق الجميع . 





(١)لم‏ ترد هذه الزيادة فيح. 
(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح. 
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فصل 

وإذا احتلفت الأمة في مسألة على قولین. فقال بأحد القولين طائفة » وبالقول الاخر 
طائفة أخرى مثلهاء وكل واحد من الطائفتين من يجوز الاعتراض بخلافهاء ولا يصح 
الإجماع مع وجود الخلاف منباء ثم انقرضت إحدى الطائفتين وبقيت الأخرى ‏ فان بعض 
أهل العلم ذكر: أنه إن كان الاختلاف!) في شيء جروا فيه إلى تأثيم بعضهم بعضاء ول 
يسوّغوا اجتهاد الرأي فیه فان الطائفة الباقية يكون إجماعها حجة لأناقد علمنا: أن 
الطائفة التمسکة بالحق لا يخلومنها زمان» وهي قد شهدت ببطلان قول الطائفة التي 
انقفرضت. فوجب أن يكون قولها حقا وصوابا» ووجب الحكم بفساد قول الطائفة التي 
انقرضت . وان كان ذلك شيئا سوغوا(۲) فيه الاختلاف, وأباحوا فيه اجتهاد الراي فإنه لا 
یثبت الإجماع ببقاء هذه الطائفة» قال: لأن الطائفتين حميعا قد أجمعوا بديا على تسويغ 
الاختلاف, ووسعوا فيه اجتهاد الرأي» وهذا الإجماع حجة لا يسع خلافه . 

قال أبوبكر: وإنا بني هذا القول على أصله : في أن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع 
الخلاف المتقدم فيا كان طريقه اجتهاد الرأي . وسنتكلم في هذه المسألة بعد هذا إن شاء 





تعالى . 
a‏ 
گنه 
e‏ 
(۱) في ه «اخلاف» . 
7( فيح «یسوغوا) . 
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الباب السبعون 
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القول في خلاف الأقل على الأكثر 
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مات 3 
القول في خلاف الأقل على الاکثر 


إذا احتلف الأمة على قولین» وكل فرقة من الكثرة في حد ینعقد بمثلها الا جماع لوم 
يخالفها مثلها . 


فان من الناس من یعتبر إجماع الأكثر وهم الحشو. ٠‏ 

قال أهل العلم : لا ینعقد بذلك إجماع» ووجب الرجوع إلى مایوجبه الدلیل . ۲٩‏ 

والحجة لهذا القول: أن الحق يجوز أن يكون مع القليل. بعد أن یکونوا في حد متی 
أخيرت عن اعتقادها للحق» وظهرت عدالتها. وقع العلم باشتهال خيرها على صدق. 
على نحوما ذكرنا فيها سلف . 


والدليل على ذلك: ان الله تعالى قد أثنى على القليل» ومدحهم في مواضع من 
کتابه بقوله تعالی : «وقليل من عبادي الشكور»'" وقال تعالی : وما امن معه إلا 
قلیل 4 وقال تعالى : «فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينون عن الفساد في 
الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم 4“ وقال تعالى : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون#.”) 





)١(‏ الحشو: أي الحشوية ومعهم على هذا الرأي الإمام أحمد في رواية وإمام الحرمين الجويني والطبري 
وغيرهم . 

(۲) وهذا رأي جمهور الأصوليين. وني المذاهب والوضوع تفصيل . 

انظر : الأحكام للآمدي ۲ والستصفي ۱ والاجاج ۲ وكشف الأسرار ۳/ ۲۵ 

والسودة ۳۲۹ 

(۳) سورة سبأ آية ۱۳ 

4٠ سورة هود آية‎ )٤( 

(ه) سورة هود آية ١١5‏ 

(5) سورة غافر أية /اه 


۳0 
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وایات نحوها يذم فیها الکثیر ویمدح القلیل . وقال النبي ية : «إن الاسلام بدأ غريبا 
ey TT EEE‏ 


وقال النبي يا «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلیاء»(" حتى إذا يبق عام اتخذ الناس رو ساء جهالا) (*) وقال عليه السلام «ستفترق 
آمتي على ائنتین!" وسبعين فرقة. كلها ف النار إلا واحدة» 0 في أخبار نحجوها توجب 
تصويب الأقل؛ وتقليل الأکثر» فبطل اعتبار الكثرة والقلة إذا وقع الخلاف على الوجه الذي 
قد ذكرناء وجب علينا حينئذ طلب الدليل على الحكم من غير جهة الإجماع. وقد ارتد 
اشر النياس بعد وفاة النبي يك ومنعوا الصدقة. وكان الحقون - الأقل, وهم الصحابت 
وقد كان اکشر الناس في زمن بني أمية على القول بإمامة معاوية( " ويزيد "" وأشباههیا من 





(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 1 وثمن أخرجه : الترمذي في جامعة ۱۸/۵ وابن ماجة ۲/ ۱۳۱۹ 
والدارمي ۳۱۲/۲ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ۱/ ۳۰ و۹/ ٦١‏ وسلم بشرح النووي ۲۲۱/۱۹ وابن ماجة 
۲ وأحمد ۱ والحاكم ۷/۲ 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . ۱ 
)٤(‏ متفق عليه » آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳٩/۱‏ ۸۹ وسلم ۲۰۰۸/1 
)٩(‏ في ح «ائنین» . ۱ 
)3( الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ۵/ ۲۵ وأبوداود في السنن ۵/ ه وابن ماجة ۲/ ۱۳۲۲ وأحمد ۳/ 2376 ا 
والدارمي ۲/ ۰۲۱ وهو من التواتر. 
(۷) في ه «وجب». 
(۸) هو معاوية بن أبي سفیان بن صخر بن حرب. أمير المؤمنين. ولاه عمر الشام. وأمره عثمان حتی خلافة علي . 
انظر: الاستيعاب ۱۱۲/۳ وتاريخ الخلفاء ۱۹ 
)٩(‏ هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. تولى اللك بعد آبیه. فبايعه أهل الشام. وامتنع أهل المديئة من مبايعته. 
توفي سنة آربع وستین . 
انظر : تاريخ اخلفاء ۲۰۵ والبداية والنهاية ۲۲۹/۸ 
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| رت 2 ۱ 
ا 


- ملوك بني مروان والأقل کانوا على خلاف ذلك. ومعلوم : أن الح كان مع الأقل» دون 
الاکثر . 
فإن قبل : قال النبي ية «علیکم بالجماعة. فإن الشیطان مع الواحد. وهومن الائنین 
أبعد». وقال : «يد الله مع الجماعة» وقال : «علیکم بالسواد الأعظم»(۰ فهذا يدل على 
وجوب اعتبار إجماع الاکثر. : 
قيل له : فكل واحدة من الفرقتين”") اللتین ذکرنا جماعة فلم اعتبرت الأكثر؟ ولا 
دلالة في الخير عليه. وقوله 25 : «علیکم بالجماعة» يعني إذا اجتمعت على شيء وخالفها 
الواحد والاثنانء فلا يعتد بخلافهماء ولزوم اتبّاع الجماعة, ألا تری إلى قوله : «فإن 
الشيطان مع الواحد» فأخير أن لزوم الجماعة : انیا يجب إذا لم يخالفها إلا الواحد. والعدد 
اليسيزء وكذلك قوله ية «علیکم بالسواد الأعظم» معناه : مااتفقت عليه الأمة في أصول 
اعتقاداتهاء فلا تنقضوه وتصير وا إلى خلافه» وكل من قال بقول باطل فقد خالف الجماعة 
والسواد الاعظم. إما في جملة اعتقادهاء أو في تفصيله . ۱ 








(۱) الحديث أخرجه ابن ماجة في سنة ۱۳۰۳/۲ وأحمد ۰۲۷۸/4 ۳۸۳ 
(۲) في ح «الفريقين». 
۳( فيح «نقضها . 


۳۱۲۷ 
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باب 5 
القول في إجماع أهل الدينة 


(زعم قوم)" من المتأخرين : أن إجماع أهل المدينة لا یسوغ لأهل سائر الأعصار 
خالفتهم فب| أمعوا علیه» وقال سائر الفقهاء : أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك 
سواء, ولیس لاهل الدينة مزية علیهم في لزوم اتباعهم . ”° 


والدلیل على صحة هذا القول : أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الا جماع لیس 
فيها تخصیص أهل المدينة بها من غیرهم» لأن قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ي خطاب لساثر الأمة لا يختص بهذا الاسم أهل المدينة دون 


اللکر6*) وقوله : ط«ويتبع غير سبيل الومنین6 وقوله تعالى : «واتبع سبيل من أناب 
إلى چ“ قد عمت هذه الآيات سائر الأمم فغير جائر لأحد أن يختص (بها)”" على أهل 
المدينة دون غبرهم. 


. عبارة ه «زعمت فرقة»‎ )١( 
اختلف الأصوليون في إجماع أهل المديئة, فعده الامام مالك حجة وخالفه غيره. وأصل الخلاف يرجع إلى‎ )۲( 
. عمل أهل الدينة هل هو حجة أم ليس بحجة. وني الوضوع خلاف وتفصيل‎ 
۳۱6/۱ والسودة ۳۳۲ وأصول السرخسي‎ 7١4 انظر : إرشاد الفحول ۸۲ والمتحول‎ 
۱6۳ سورة البقرة آية‎ )۳( 
۱۱۰ سورة آل عمران آية‎ )4( 
۱۱۵ (ه) سورة النساء آية‎ 
۱۵ سورة لقمان آية‎ )"( 
لم ترد هذه الزيادة ح.‎ )۷( 


د ۳۱ 


5 
ثم ۷۳۸۱ 
5 وت هن 


ولو جاز ذلك. از أن يقال في قوله تعالی : #وأقيموا الصلاة واتوا الزکاة ۲6 وقوله 
تعالی : «کَیِب علیکم الصیام۹() وقوله تعالی : «ولله على الناس حج البیت 4 إنه 
خصوص به أهل المدينة دون غيرهم » فلا بطل هذا لأن عموم اللفظ لم یفرق بینهم وبين 
غیرهم. كذلك حكم الآيات الموجبة لصحة الإجماع» لما كانت مبهمت لم جز لاحد 
الاقتصار ها على أهل المدينة دون غيرهم» ولوجاز لقائل أن بخص ما أهل المدينة» لجاز 
لغيره أن بخص بها أهل الكوفة دون من سواهم فلا م يجز تخصيص أهل الكوفة فيا تضمنته 
هذه الآيات كان کذلك حکم أهل المدينة فیها . 


وأيضا: فلوكان إجماعهم هوالعتبر في كونه حجة, لا خفى أمره على التابعين ومن 
بعدهم. فلم لم نر أحدا من تابعي أهل المدينة ومن غیرهم( وبمن جاء بعدهم. دعا سائر 
الأمصار” إلى اعتبار إجماع أهل المدينة ولزوم اتباعهم . دل ذلك : على أنه قول محدث. 
لا أصل له عن أحد من السلف. بل إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم ظاهر في 
تسويغ 7 الاجتهاد لأهل سائر الأمصار معهم. وأجازوا لهم خالفتهم إياهم . 


فقد حصل من إجماع السلف من أهل المدينة وغيرهم بطلان قول من اعتبر إجماع 
أهل المدينة . 

وأيضا: فلو كان إجماع أهل المدينة حجة. لوجب أن يكون حجة في سائر الأعصارء 
كما أن إجماع الأمة لما كان حجة لم يختلف حكمه في سائر الأزمان في كونه حجة» ولوكان 
کذلك. لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوقت. ومعلوم : أنهم في هذا الوقت أجهل 

فان قيل: إنما يعتبر الآن إجماع من يتفقه على مذهب أهل المدينة وهم : أصحاب 
مالك ابن أنس . 


(۱) سورة البقرة آية ٤۴‏ 
(۲) سورة البقرة اية ۱۸۳ 
(۳) سورة آل عمران ٩۷‏ 
(4) فيح «غير» . 

(ه) في ه «الاعصاره . 


(5) في ح «توسيع» . 
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قيل له: آفتعتبر إجماعهم وان ۸ يكونوا. في هذا العصر من أهل الدينة من 
الصحابة , (۱) ۱ ۰ 

فان قال : نعم .. قيل له: فاعتبر إجماع أهل الكوفة من التابعين» ون لم یکونوا من 
أهل المدينة من الصحابة» فانهم اخذوا العلم عمن انتقل إليهم من أهل الدينة من 
الصحابة . 


وایضا: فليس يخلوإجماع أهل المدينة: من أن تکون صحته متعلقة بالوضع» أو 
أهل الموضع في سائر الأزمان . 


وهذا خلف من القول. (وإن اعتبر)() بالرجال دون الموضع » فإن الذين نزلوا 
الكوفة هم عمدة أهل (علم)”" الدين وأعلامه . ۱ 

منهم : علي بن ابي طالب» وابن مسعود» وحذيفة» وعار» وأبو موسی الأشعري» 
واخرون » من ذوي العلم منهم . 

وقيل: إنه نزهها من الصحابة ثلاثاثة ونیف » فیهم سبعون بدریا فلم خصصت 
بصحة الأجماع من أخذ عمن بقي بالمدينة؟ دون من أخحذ عمن نزل الكوفة وسائر الأمصار؟ 
. ولخصمك أن يعارضك فيقول: انما اعتبر إجماع أهل الكوفة, دون أهل المدينةء 

فان قيل: إنها خصصنا أهل المدينة بصحة الاجماع . لأنها دار السنة ودار الهجرة. 
ولأن سائر الناس عنهم أخذواء كما كان إجماع الصحابة حجة على التابعین لأنهم عنهم* 
أخذوا. 

قيل له: فتعتبر إجماع (أهل) المدينة من الصحابة الذين ثبتوابالمدينةء ولم يخرجوا 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ه 
(۲) عبارة ح «فان اعتبر». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(؟)فيح «منهم» . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة فيح. 


بت ۳۲۳ 


ف ام ۷ 
2 هن 
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عنبادون من خرج عنها وانتقل إلى غيرها من الصحابة؟ أوتعتير إجماع أهل الدينة من 
کانوا بعد الصحابة؟ 

فان قال : اعتبر |جماعهم خاصة في زمن الصحاب وبعدهی ولا أعتد بخلاف من 
خالف() علیهم من الصحابة من خرج عنها. قال قولا قد أجمع السلمون على خلافه. 
وقد ثبت عندهم بطلانه لانه إن كان کذلك. فواجب أن لا يجعل علي بن أبي طالب» 
و(عبدالله)”'2 بن مسعود, وعمار بن یاس ونظراهم » خلافاء وكفى بهذا(" خزیا لمن بلغه . 

فان قال: نا أعتير إجماع أهل المدينة بعد الصحابة. لأن الصحابة كلهم أهل المدينة 
في الأصل . 

قيل له: فإنها اعتبرت إجماعهم بعد الصحابة. لأنهم أخذوا عن الصحابة فهلاٌ 
اعتبرت إجماع أهل الکوفت لانهم أخذوا عن الصحابة الذين انتقلوا إليهم من أهل 
المدينة؟ ! . 

وأما قوله : إن سائر الناس لما آخذوا عنهم (وجب)*) لزوم اتباعهم . كا لزم التابعين 
اتباع الصحابة» لأنهم أخذوا عنهم . 

قبل له : فان تابعي أهل الكوفة أخذوا عمن انتقل إليهم من أهل المدينةء فلا فرق 
بينهم وبين من أخذ عنهم أهل المدينةء فاعتبر إجماع أهل الكوفة مع أهل المدينة . 

فإن قال: انا أعتبر إجماع أهل الدينة. لأن النبي عليه السلام دعا لأهل الدينة 
ومدحهم فقال: «اللهم بارك لهم في صاعهم وفي مدهم)7 وقال: «من أرادهم بسوء 
أذابه الله كا يذوب اللح) في الاء». ۳ وقال: «إن الایمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها» (" وقال : «إن المدينة تنفي خبثها ا ينفي الكير خبث الحديد»ء ”)فإذا كان 
(۲) نم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) فی ه «هذا». 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح . ٍ 
(ه) الحديث متفق علیه. أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۸٩‏ ومسلم بشرح النووي ١45/4‏ وأحمد ١١5/١‏ 

والدارمي ۲/ ۲۵۷ 

() يج 
(۷) الحديث متفق عليه آخرجه البخاري في صحیحه ۲۷/۳ ومسلم بشرح النووي ٩‏ ۷ وأححد ۲۷۹/۲ 
(۸) الحديث متفق علیه, آخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۲۷ ومسلم في صحیحه ۱ وأحد ۲۸۲/۲ 
)٩(‏ الحديث متفق عليه . آخرجه البخاري في صحیحه ۲٩/۳‏ وسلم بشرح النووي ۱۵4/۹٩‏ وأحمد ۲۳۷/۲ 


۳٤ 
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النبي يل قد دعا هم وأثنى عليهم » ومدحهم وجب اتباعهم لانه؟ لا يدعو هم 
ولا يمدحهم إلا وهم مؤمنون. 

قیل له : ومافي دعاء النبي 25 له في صاعهم Rs‏ 
حجة» وكيف وجه تعلق صحة إجماعهم به » وكذلك قوله : من أرادهم بسوء أذابه الله كا 
يذوب الثلج» > لا تعلق له بحجة الاجماع» لانه لیس في الخلاف (عليهم)'" إرادتهم بسوی 
ولو كان كذلك لكانت””" الصحابة حين اختلفت في الحوادث التي اجتهدوا فيها أراءهم قد 
أراد بعضهم بعضا بسوء . 

وأيضا : فانیا دعا لأهل الدينة الذين كانوا في عصره. لأنهم كانوا مهاجرين وأنصاراء 
وکانوا مجتمعين في المدينة» ثم تفرقوا في البلدان بعد موت النبي اء فإن كنت نما جعلت 
إجماع هؤلاء حجتة. فهذامالا تنازع فيه» وإن أردت إجماع من بعذهم, فا الدليل على 
نهم بالوصف الذي ذكرت بعد ذهاب الصحابة؟ . 


(ومعنى )247 قوله : (إن الایمان لیأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها) : أنها دار 
الهجرة؛. هاجرإليها المسلمون من دون الشرك» فلا زال فرض ال هجرة زال ذلك. لأنه قد 
كان بعد زوال ا هجرة لكل أحد أن يقيم في قبيلته وحيه وبلده» ولا يهاجر إليهاء ولوکان 
ذللك حكم عاما ني سائر الازمان» لوجب أن يكونوا كذلك الآن. ونحن لا نعلم في هذا 
الوقت أهل مصرمن الأمصار الکبار وقد استولى عليهم من الجهل وقلة الدين» وفساد 
الاعتقاد. وعدم الخير ما استولى على أهل المدينة . 

فإن قيل: قد روى عن النبی َة أنه قال : «إن الدجال لا يدخل المدينة» وان على 
كل نقب(" من أنقابها ملكا شاهراً سيفه»" وهذا يدل: على حراسة الله عز وجل إياهم» 
وأنه قد أبانهم بذلك من غیرهم فوجب أن تكون هم مزيّة في لزوم اتباغهم . 


(۱) في ه «لاجم». 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(۳) في ه «كانت» . 

)٤(‏ فيح «وأماء. 

(ه) تعليق يشرح هذه الكلمة في هامش النسخة ه هذا نصه «النقب الطريق في الجبل . كذا في ديوان الأدب» 
وانظر: لسان العرب مادة: «نقب». 

(5) الحديث متفق علیه . آخرجه البخاري في ضحيحه ۷۶/۹ ومسلم بشرح النووي ۸۳/۱۸ وأحمد ۲۹۲/۳ 


بت ۳۲۵ 


ثم ۷۳۸۱ 
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قيل له : وما في هذا مایوجب ماذکرت. ول لا يجوز أن تکون محروسة سواء صار آهلها 
إلى الضلال. أوثبتوا على الحق؟ كا حرس أهل مكة من أصحاب الفیل, وکانوا 
مشركين» وجائز أن يكون وصفها بأن على أنقابها الملائكة في الوقت الذي حصرها المشركون 
يوم الخندق, فاخبر النبي ية عن حراسة الله تعالى. إياها بالملائكة, وآنهم لا يدخلونهاء 
فيكون حكم الخبر مقصورا على تلك الحال. 
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القول في الخروج عن اختلاف السلف 

إذا اختلف أهل عصر في مسألة على أقاويل معلومة» لم يكن لمن بعدهم : أن يخرج 
عن جميع أقاويلهم . ويبدع قولا لم يقل به اعد وهذا معنى ما حكاه هشام() عن محمد في 
يخرج عن اختلافهم . © 

والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى : «#ويتبع غير سبيل المؤمنين ي“ 
وقوله تعالی : «واتبع سبیل من أناب إل وقوله تعالى : یأمرون بالعروف وينبون عن 
المنكري (*) وقوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا ي٩‏ وهذه صفة أهل كل عصر في 
الخروج عن أقاويل الجمع» اتباع غير سبيل المؤمنين» ومخالفة من أمرنا الله تعالى بالاقتداء 
به, لأنا قد علمنا بدلالة صحة الإجماع : أن الحق لا يخرج عنهم» فلوجاز |بداع قول لم يقل 
به واحد منهم » لما أمنا أن يكون هذا القول هو الصواب وأن ما قالوه خطأء "فیوجب ذلك 
جواز إجماعهم على الخطأء وذلك مأمون وقوعه منهم . 

فان قال قائل: ماذكرت (لا)”" يلزم القائلين: أن كل مجتهد مصیب. وأن الحق في 
جميع أقاويل الختلفین» لانه لا يمنع عندهم أن يكون هؤلاء مصيبين» ومن يقول بخلاف 
قوفم أيضا مصيباء إذا كانوا حين اختلفوا فقد سوغوا الاجتهاد في طلب الحكم . 

قيل له : ماذكرت من مذهب من یقول : إن كل جهد مصيب : لا يعصم القائل ما 





(۱) هو هشام بن عبیدافه سبقت ترجمته . 

(۲) انظر تفصيل المسألة في : أصول السرخسي ۱ والمستصفى ۱/ ۹٩‏ والأحكام للآمدي ۰۲6۲/۱ والتبصرة 
6" وإرشاد الفحول ۸٩‏ 

(”) سورة النساء آية ١١6‏ 

(4) سورة لقمان آية ۱۵ 

() سورة آل عمران آية ۱۱۰ 

)3( سورة البقرة أية ۱6۳ 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 


۳۹ 
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آلزمنای وذلك لانهم حين اختلفوا في السألة على هذه الوجوه فقد أجمعوا: على أن ما 
عداها(۲) خطأء سواء كانوا مصیبین في اختلافهم أوبعضهم مصيباء وبعضهم مخطئاء کا 
لوأجمعوا على قول واحد. كان ذلك إجماعا منهم . بان ماعداه خطأء وإن كان إجماعهم 
عليه من طريق الاجتهاد. فالإلزام صحيح على فاذکرنا من قال: إن الحق في واحد» ولن 
قال: إن كل مجتهد مصیب. ألا ترى أنهم : قد سوغوا الاجتهاد في ميراث الجد. واختلفوا 
فيه على وجوه قد عرفت. فأوجب بعضهم الشركة بينه وبين الأخ» وجعل بعضهم الجد 
أولى » فلوقال بعدهم قائل : إني أجعل المال للأخ دون ابحد. كان مخطثا في قوله. خالفا 
لإجماعهم. ولوساغ ماقال هذا السائل. لساغ مخالفة إجماعهم الواقع عن اجتهاد, لأنجم 
حين اجتهدوا في السالة. فقد سوغوا الاجتهاد فيهاء ول يكن ذلك مبیحا لن بعدهم 
تخالفتهم فيا أداه إليه اجتهادهم. كذلك إذا اختلفوا فيها على وجوه معلومة» وان كان 
اختلافهم عن اجتهاد. فغير جائز لمن بعدهم الخروج عن أقاويلهم إذا كان إجماعهم : على 
أن لا قول في المسألة ‏ إلا ما قالوه - مانعا من تسويغ الاجتهاد في الخروج عنه. ۱ 
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لباب الثالث والسبعون ‏ 
القول في التابمي هل يعد خلافا على الصحابة 
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لالد 


القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة 


قال اصحابنا: التابعي الذي قد صارفي عصر الصحابة من أهل الفتياء يعتد بخلاقة 
على الصحابةء كأنه واحد منهم . 

وقال بعضهم : : لا يجوز خحلاف الصحابي إلا لصحابي مثله . ۳( 

والدليل على صحة قولنا: أن الصحابة قد سوغت للتابعين مخالفتهم والفتيا 
بحضرتهم. وتنفيذ أحكامهم . > مع إظهارهم لهم المخالفة في مذاهبهم. ”" ألا ترى : أن عليا 
وعمر رضي الله عنهما قد وليا شريحا القضاء. ول يعترضا عليه في أحكامه» مع إظهاره 
الخلاف علیهیا في كثير من المسائل . 

فان قیل : نا ولوهم الحكم ليحكموا بقول الصحابة من غير خلاف عليهم منهم . 

قيل له: هذا غلط لأن في رسالة عمر إلى شریح» (فإن لم تجد في السنة فاجتهد 
رأيك)”(" ول یأمره بالرجوع إليهء ولا الحكم بقوله» وخاصم علي عليه السلام إلى شريح 
ورضي بحکمه» حين حکم عليه بخلاف رأيه» وشاور عمر رضي الله عنه کعب بن 
سور وأمره با لحکم بين المرأة وزوجها في الکون عندهاء فجعل ها كعب قس واحدا من 
أربع . وقال أبوسلمة :”“(تذاكرت أنا وابن عباس» وأبوهريرة» عدة الحامل» المتوق عنها 





ا(۱) راجع تفصیل المسألة في : ارشاد الفحول ۰۸۱ والتبصرة ۰۳۸6 والمسودة ۳۳۳ والأحكام للآمدي والستصفی 
۱۸5/۱ 
)فيح «مذهیهم) . 
(۳) انظر هذه الرسالة في : الدارمي في سننه ۱ والفقيه والمتفقه ۱/ ۰۲۰۰ وأعلام الموقعين ٠٠ /١‏ 
(4) هو كعب بن سور بن بكر الأزدي» اختلف في كونه من الصحابة. شهد وقعة الجمل واستشهد فيها سنة ست 
وثلاثين . 
انظر : الاستیعاب ۴۳ والأعلام 418/5 
(ه) هو أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري. من أثمة التابعین. كان ثقة غزير العلم كان کثیرامایناظر ابن 
عباس رضي لله عنههاء توفي سنة أربع وتسعین. وقيل أربع ومائة. 
انظر : تبذيب التهذيب ۰۱۱6/۱۲ وتذكرة الحفاظ ۱۳/۱ 


بت ۳۳۳ 
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5 وت هن 
ر ل 


زوجها. فقال ابن عباس : : واخ( الاجلین) وقلت آنا: عدتها أن تضع حلها فقال 
آبوهریرة: أنا مع ابن أخي) وذکر إبراهيم عن مسروق" قال : (کان ابن عباس إذا قدم 
عليه أصحاب عبدالله صنع لهم طعاما ودعاهم» قال: فصن لنا مرة طعاماء فجعل يسأل 
ويفتي فكان يخالفناء فما كان يمنعنا أن نرد عليه إلا آنا (کنا)( على طعامه). وسئل ابن 
عمرعن فريضتة. فقال: (سلوا سعيد ابن جبير» فإنه أعلم بها مني)“ وسئل أنس عن 
مسألة. فقال: (سلوا مولانا الحسن). (*) 

وأيضا: كان التابعي إذا كان من أهل النظر وبمن يجوز له الاجتهاد في استدراك حكم 
الحادثة. وكان في عصر الصحابت فلا فرق بينه وبين الصحابي , لأن العلة التي من أجلها 
جاز للصحابي الخلاف على مثله موجودة في التابعي : وهو كونه من أهل النظرء وهما في 
عصر() واحد. 


فان فیل : لا يجوز للتابعي مخالفة الصحابي . لأن الصحابة محصوصون بالفضل 
دونیم. وقد مدحهم الله تعالى في كتنابه. وقال النبي بلا «اقتدوا بالذين من بعدي : أبي 
بكر» وعمر»”" وقال : «أصحابي كالنجوم بأ بهم اقتديتم اهتديتم». (وقال: لوأنفق أحدكم 
مشل أحد ذهبا مابلغ مد آحدهم ولا نصیفه ۸ وإذا كان هذا وصفهم لم يجز: أن يساوم 
أحد في منزلة . 


قبل له : آما الفضل فمسلم شم. إلا أن الفضل الذي ذکرت لا جوزأن یکون علة 





(۱) فيح «أحده. 
(۲) فيح «ابن». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ انظر: أصول السرخسي /١‏ ۰۱۱6 والبحر المحيط ۳٩/۳‏ 
(5) يريد الحسن البصري. سبقت ترجمته . 
وانظر: طبقات ابن سعد ۰۱۱۷/۷ وتهذيب التهذيب ۲۹/۲ 
(7) فيح «عمر». 
(۷) سقطت هده الزيادة من ح . 
والحديث : أخرجه الترمذي في جامعه ۰۰۹/۰ وأحد ۰/ ۰۳۸۲ وااکم في ارد ۷۶ و1/ ۳ 
(۸) الحديث متفق علیه آخرجه البخاري في صحیحه 9/ ۰ ومسلم بشرح النووي ٩۲/۱۰‏ ۱ 


۳۳6 - 


| ۳ شم 
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في منع حلاف المفضول علیه. لأن الصحابة متفاضلون» وأفضلهم : اخلفاء الأربعة» 
بإجماع الامف وقد سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهم وخالفتهم مثل : ابن عمر» 
وعبدالله بن عمروء”" وأبي هريرة» وأنس رضي الله عنهم » ولوكان الفضل موجبا لهم 
التفرد بالفتيا لما جاز لاحد من الصحابة مخالفة الأئمة الأربعة. (وقوله عليه السلام : 
«اقتدوا باللذين من بعدي» لما لم يمنع أن يقول : معهما من دونها من الصحابة)") كذلك 
لا يمنع التابعي . 

فان قیل : لقول الصحابي مزية على قول التابعي» لانه قد شاهد النبي 6 وعلم 
بمشاهدته مصادر قوله وتخارجه. ومن بعدهم ليست له هذه الحال» فواجب أن 
لا یزاهموهم . 

قيل له : ما (عرفه الصحابي)) بالشاهدة قد عرفه التابعي بسماعه من نقله إليه» 
فلا يختلف حکمه وحکم الصحابي في هذا الوجه. لأنه غير جائزمن النبي و إطلاق 
لفظ يشتمل على حكم يريد به أن ينقل عنه ليشترك العام والخاص في معرفته » ولزوم 
حکمه. إلا وذلك اللفظ متى نقل يفيد الغائب ما أفاده الشاهد. ولا جوز: أن بخص 
الشاهد من دلالة الحال ومحارج اللفظ. با لا يفيده اللفظ إذا نقل عنه, إلا وحكمه 
مقصور على الشاهد. وخصوص بهء دون الغائب. © 


فأما إذا آراد (عموم الیکم)۲) في الفریقین فلا معنى لاعتبارحال المشاهدة ومخارج 
اللفظ » وإذا كان ذلك کذلك. فلا فرق بين من شاهد النبي عليه السلام وبين غيره» ألا 
ترى إلى قوله هة : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب 





64 هو عبدالله بن عمر و بن العاص صحايي جلیل» من المكثرين في الرواية واحد العبادلة الأربعة. 
انظر : الا ستیعاب ۳ وتبذيب التهذیب ۰۳۳۷/۵ والاعلام 0۰/4 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) عبارة ح «عرفت الصحابة» . 

(4) في ح «في». 

(ه) في ح «العامة» . 

)يح «عموما الحكم). 


ب 
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حامل فقه لا فقه له» ورب خامل فقه إلى من هو أفقه منه» فجعل النقول إليه الغائب أفقه 
في بعض الأحوال بمعنی خطابه من السامع . 


وأیضا: فان كثيرا من شاهد النبي لل كالأعراب ونحوهم ‏ لم يكن جوز هم الفتیا مع 
مشاهدة الرسولوكة. فليس مشاهدته إذا علة لوجوب الاختصاص بالفتياء ومنع من ۸ 
يشاهد القول معه. ولا لم يمنع التابعي : أن يقول في الفتياء ويجتهد رأيه. وان لم یشاهد 
الرسول ية كذلك يجوز أن يخالف الصحابة . 
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باب 2۳1 
القول في الإجماع بعد الاختلاف ( 


إذا اتعتلف الصحابة في حكم مسألة وانقرضواء م۲ أجمع أهل عصر بعدهم على 
أحد تلك الأقاويل التي قال به أهل العصر المتقدم ‏ فإن من الناس من يقول: إجماع أهل 
العصر الثاني ليس بحجة ويسع كل أحد خلافه ببعض الأقاويل التي قال بها أهل العصر 
المتقدم . 

وقال آخرون : هذا على وجهين: فان كان خلافا يوثم فيه بعضهم بعضا فان أجماع 
أهل العصر الثاني يسقط الخلاف الأول. وان كان خلافا يوثم فيه بعضهم بعضا وسوغوا 
الاجتهاد فيه فإن إجماع من بعدهم لا يسقط الخلاف التقدم .9 

قال أبوبكر : وقال اضحابنا : إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم 
خلافه» قال محمد بن الحسن في قاض حكم بجوار بيع أم الولد بعد موت مولاها: إنٍ 
أبطل قضاءه. لان الصحابة كانت اختلفت فيه» ثم أجمع بعد ذلك قضاة السلمین 
وفقهاژ هم (علی آنها حرة لا تباع ولا تورث م يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين 
وفقهائهم)( في جميع الأمصارإلى يومنا هذاء ول يكن الله تعالی ليجمع أمة محمد َة على 
ضلالت وقال محمد: فكل أمر اختلف فيه أصحاب محمد و ثم أجمع التابعون من 
بعدهم جميعا على قول بعضهم دون بعض. وترك قول الآخرء فلم يعمل به أحد» إلى 
يومنا هذاء فعمل به عامل اليوم وقضى به فليس ينبغي لقاض ولي هذا أن مجیزه» ولكن 
برده ویستقبل فيه القضاء با أجمع عليه السلمون. 





(۱) في ه زيادة «أجمعواء . 

(۲) اختلف الأصوليون في هذه المسألة ول يمحصروا القول فيها على ما أثر عن الصحابة . . فراجع في 
بیان ذلك الابباج ۲/ ۲۰۰ وإرشاد الفحول ۸٩‏ والمسوّدة ۰۳۲۶ والتمهيد للأسنوي 447 وكشف 
الأسرار ۲۷/۳ 

(۳) مابين القوسين ساقط من ح . 


بت ۴۴۹ — 


ثم امم 
بلك هفل 


قال أبوبكر : فقد بان من قول محمد : أن هذا عنده إجماع صحیح. بمنزلة الاجاع 
الذي يتقدمه اختلاف في باب وجوب فسخ قضاء القاضي (ببیع أمهات الأولاد) 27 وكان أ 
الحسن يقول : إجازة أبي حنيفة قضاء القاضي بیع أمهات الاولاد. لا يدل على : أنه كان 
لا یری الاجماع الذي حصل في منع بيع امهات الأولاد بعد الاختلاف الذي كان بين 
السلف فيه إجماعا صحيحاء 0 آن 
یکون مذهبه: أنه إجماع صحیح. وان لم یفسخ قضاء القاضي إذا قضی بخلافه. فکان 
یذکر لذلك وجها ذهب عني حفظه. والذي يقوله في ذلك : إن منازل الاجاعات مختلفة 
کمنازل النصوص. یکون بعضها اكد من بعض» ویسوغ الاجتهاد في ترك بعضهاء 
ولا يجوز في ترك بعض . 

ألا تری : أن النص التفق على معناه ليس في لزوم حجته بمنزلة النص الختلف في 
معناه» وان كان حجتهی جمیعا عندنا ثابتة. کذلك حکم الاجماعات, *) فليس د یمتنع على 
هذا أن یفرق بين الاجماع النيقد تقدمه کوت وین الاجاع الني ا حلا يا 
باب فسخ قضاء القاضي » بخلاف أحدهما ومنعه ذلك في الآخر. وان كان كل واحد منهها 
حجة لا يجوز محالفته. ويكون الفرق بينهها من وجهين: 


أحدها : أنه ختلف فيه أنه إجماع , أوليس بإجماع , وهوخلاف مشهوربين الفقهاء . 

والشاني : أنه إجماع قد سبقه اختلاف. وقد سوغ أهل العصر المتقدم الاجتهاد فيه 
وأباحوا فيه الاختلاف. فساغ الاجتهاد في منع انعقاد الاجماع بعدهم والإجماع الذي 
يسوغ الاجتهاد في خلافه لا يفسخ به قضاء القاضي » ولا يكون بمنزلة إجماع أهل عصر لم 
يتقدمه خلاف. فيفسخ قضاء القاضي إذا قضى بخلافه م لأن هذا إجماع لا يسوغ الاجتهاد 
في رده ولا نعلم أحدا من الفقهاء يخالف فيه وإنما خالف فيه قوم هم شذوذ عندنا ‏ لا 
نعدهم خلافاء فبان بها وصفنا: (أنه)“ ليس في منع أبي حنيفة رضي الله عنه فسخ قضاء 


(۱) عبارة ه «بخلافه . 
(۲) في ه «حجته . 

(۳) في هادي . 

. فيح «الاجتماعات»‎ (١ 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )٥( 


بت ۳6 
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القاضي ببيع آمهات الأولاد ‏ دلالة : على أنه كان لا يرى الاچماع بعد الاختلاف إجماعا 

قال أبوبكر : والدليل على صحة هذه المقالة : أن سائرما قدمناه من الآي الموجبة 
لحجة الإجماع يوجب صحة الإجماع الحادث بعد الاختلاف. وذلك أن قوله تعالى : 
«وكذلك جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا چ“ وقوله تعالی : وکنتم خير أمة آخحرجت للناس تأمرون بالعروف وتهون عن 
النکر6) وقوله تعالی : «ويتبع غير سبیل المؤمنين4”" وقوله تعالی : واتبع سبیل من 
أناب إل4©) من حيث دلت هذه الأيات على صحة الاجماع ولزوم حجته إذا لم یتقدمه 
خلاف فهي دالة على (صحته ولزوم)(*" حجته» وان تقدمه اختلاف. إذ لم يفرق بين شيء 
من ذلك . 1 

وایضا: فلوجاز إجماع أهل عصر على قول يجوز الشك في تصويبه والوقوف على 
اتباعه. لبطل وقوع العلم : بأنه لابد في كل عصر من (شهداء لله)”" تعالى » متمسكين 
باق غير مبطلین ولا ضالین. وهذا یوجب بطلان القول بصحة الاجماع . 

فإن قال قائل : لا اختلفوا وسوغوا الاجتهاد فيه. صار ذلك إجماعا منهم على جواز 
الاختلاف. وتسویغ الاجتهاد فيه. فقد صارما أجمعوا عليه من تجویز ذلك - حكا لله 
تعالی » وماثبت به حکم الله تعالی في وقت » فهوثابت أبدا حتى یثبت نسخه» والنسخ 
علمنا: أنهم قد کانوا یعتقدون حجة الاجماع ف فعلمنا بذلك : أن تسویغهم الاجتهاد فيه 
مضمن مپذه الشريطة . 


(۱) سورة البقرة آية ۱4۳ 
(۲) سورة ال عمران آية ۱۱۰ 
(۳) سورة النساء آية ۱۱۵ 
(4) سورة لقمان آية ۱۵ 

(ه) عبارة ح «صحة لزوم» . 
(1) في ح «شهشد الله . 


ا۳ 


ارف ۳۱ 
سرا 2 ۲۱ 
ره 


ألا تری: أنهم لواختلفواء ثم جوا( على قول كان إجماعهم قاطعا لاختلافهم 
بدأء وکان بمنزلة مالم يتقدمه اختلاف. وکثبر من الا جماعات نا حصلت على هذا الوجه 
ألا تری: أنهم قد کانول") اختلفوا بعد وفاة النبي عليه السلام في أمر الامامف فقالت 
الأنصار: (منا أمير ومنكم آمیر)(۳ ثم أجمعوا على بيعه أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
فانحسم ذلك اخلاف. وصح الإجماع. وكذلك اختلفوا في قتال أهل الردة. ثم أجمعوا 
على قتالهم. فكان إجماعهم بعد الاختلاف قاطعا للخلاف السابق له . 

وكذلك اختلفوا في وجوب قسمة السواد. ثم أجمعوا على ترك قسمته, فكان إجماعا 


قال أبوبكر: وهذا الذي ذكرنا: نا يلزم من يقول: إن إجماعهم بعد الاختلاف 
يقطع الاختلاف, لأنه زعم أن الإجماع نیا يثبت حكمه بانقراض أهل العصر, فأما من 
لا يعتبر انقراض أهل العصر في صحة وقوع الاجماع . فإنه يأبى أيضا أن يجعل إجماعهم بعد 
اختلافهم إجماعا صحيحا يلزم حجته. للعلة التي ذكرناها عنهم من انعقاد إجماعهم على 
تسويغ الاجتهاد فيه. فلا ینعقد؟ هذا الإجماع عندهم باتفاقهم على قول واحد من تلك 
الآقاويل. وقد قلنا: إن انعقاد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد وجواز الاختلاف مضمن 
بعدم الإجماع. وهو كا تقول في المجتهد: إنه مأمور بإمضاء مايؤديه إليه اجتهاده (بعد 
ذلك). ۱ وكان مالزمه من ذلك مضمنا ببقاء الاجتهاد الأول فإن أداه اجتهاده بعد ذلك 
إلى قول أخرء حرم عليه الحكم بالقول الأول» فكانت صحة القول الأول ولزوم حكمه 
موقوفاعلى بقاء الاجتهاد المؤدي إلى القول به . وكذلك نقول: إن تسويغ الاجتهاد في 
المسألة التي اختلفوا فيها موقوف على عدم وقوع الإجماع على بعض تلك الأقاويل» فمتى 


(۱) في ح «اجتمعواء». 

(۲) في ه «وکان» . 

(۳) الاثر أخرجه عبدالر زاق في مصنفه ه/ 1۳٩‏ والبداية والنهاية ۵/ ۲4۹ 
۹3 فيح زيادة وذلك» . 

(5) في ه «یزعم» . 

() هذه الكلمة لا يمكن قراءتها من النسخة ه. 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ه. 


۳ 


۱ چا 
ا رب هیر | م 
ا 


حصل الاجماع على قول منها زال الخلاف + وثبتت خيجة الإجماع . 
ثم ليس يخلوالقائل بخلاف ماذکرنا من أحد معنیین::ما أن بجيال وجود إجماع بعد 
اختلاف كان في العصر المتقدم» ریمنع کونه» أويجيز وقوعه, إلا أنه رل( تثبت حجته 
ولا برفع لاف المتقدم بهء فان أحال وجود إجماع بعد اختلاف كان في عصرمتقدم» فإنا 
نوجد ذلك بحيث”) لا يمكنه دفعه وان٩)‏ كان يجيز وجودهء إلا أنه لا ثبت حجته» 
فان هذا يوجب عليه نفي صحة إجماع أهل الأعصارء وقد ثبت عندنا صحة القول بإجماع 
أهل الأعصار, وما كان حجة لله تعالی ۸* مختلف حكمه باخحتلاف الأزمان والأعصار. 
ولوجاز على الأمة الإجماع على الخطأ في عصر. لجاز اجتماعها على الخطأ في ساثر الأزمان . 
وهذا شيء قد علمت بطلانه . 
الا ترى : أن الكتاب والسنة لما كانا حجة لله تعالى على الأمة » لم يختلف حکمهیا في 
ثبوت حجتهما في سائر الأوقات» وكذلك سائر حجج الله تعالى ودلائله. إلا فيها يجوز 
(نسخه)" وتبديله . والاجماع ما( لا يجوز وقوع النسخ فيه لأنا0 انا نعتيره'”'2 بعد وفاة 
النبي يك ولا يجوز النسخ بعد موت النبي 5 . 
فان قال قائل : ما أنكرت أن يكون إجماع أهل العصر الثاني بعد الاختلاف الذي 
.كان بين أهل العصر المتقدم صواباء ويسوغ الخلاف عليه بأحد أقاويل المختلفين الذين 





(۱) مآبين القوسين ساقط من ح . 

(۲) يريد الجصاص بذلك أنه سيوجد مايكون حجة على خصمه لايمكنه دفعه» وسيأتي بعد قليل 
مصداق ذلك بقوله : «فأما ما وعدنا إيجاده . . . » 

(۳) في ح «بخر. 

)٤(‏ في ه «ولا» ولا يخفي إن العبارة من قوله إلا أنه لا تلبت إلى . . . إلا انه لا يثبت حجته قلقة غير 
مترابطة . 

(5) في ح «لن». 

(5) في ح «اختلاف» . 

(۷) سقطت هذه الزيادة فيح . 

(۸) في ح «فیا». 

(4) في ه «لانه». 

۰ ١)فيح‏ «لعتير» . 


~r بت‎ 


ثم امم 
5 رت هن 
Ra‏ 


سبقوهم به» کا نقول في سائر الاجتهاد: إن كل واحد من المختلفين جائزله القول با صار 
إليه من المذهب الذي أداه إليه اجتهاده . 

قیل له: : ولوساغ هذا لبطلت حجة الإجماع رأساء > لأن کل إجماع يحصل على قول 
جوز لأمل العصر الثاني خلافه» ويكون كله جائزا ولا يقدم في صحة الإجماع» لأنه 
صواب كا قلت في المجتهدين إذا اختلفوا. وهذا يوجب بطلان حجة الاجماع . 


قال آبوبکر: فأما ما وعدنا امجاده() من حصول اغات في الأمة بعد اختلاف شائع 
في عصرمتقدم . فإنه آکشرمن أن حصي » ولکنا نذکرمنه طرفا نبين به فساد قول من أبى 
وجوده. فمن ذلك: قول عمرفي المرأة تروج في عدتبا: (إن مهرها (يجعل)”" في بيت 
المال). وتابعه على ذلك سلیمان بن يسار. 9) وقال علي : المهرلحاء بها استحل من فرجهاء 
فهذا قد كان خلافا مشهورا في السلف. وقد أجمعت الأمة بعدهم : على أن المهر إذا وجب 
فهو هاء لا يجعل في بيت المال. 


ومنه: قول (ابن) عم والحسن» وشریح. وسعيد بن السیب. وطاووس. في 
جارية بين رجلين وطیثها أحدهما: أنه لا حد عليه » وقال مكحول” والزهري : عليه الحد. 
وقد أجمعت الأمة بعد هذا الاختلاف, أنه لا حد عليه . واختلفت الصحابة في عدة المتوى 
عنها زوجها . 

فقال عمر. وابن مسعود في آخرین : ی وت اون . وقال علي » وابن 
عباس : (عدتها أبعد الأجلن وکان هذا الخلاف منتشرا ظاهرا في الصدر الأول حاج فيه 





(۱) فيح «انجازه». 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) هو سلیمان بن يسار الهلالي. من كبار التابعین. وأحد الفقهاء السبعة. توفي سنة عشر ومائة, وقبل غير 
هذا. 
انظر: تهذیب التهذيب ۰۲۲۸/4 وتذكرة الحفاظ ۳۰ والأعلام ۳/ ۲۰۱ 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(0) هو مكحول بن أبي مسلم , أبو عبدالله الهذلي» فقيه الشام» من كبار التابعين. ومن الحفاظ , توفي سنةا 
ثلاث عشرة ومائت. وقيل غير هذا . 
انظر : البداية والنهاية 4/ ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب ۱۰/ ۳۸۹ وتذكرة الحفاظ . 


۳ 


۱ چا 
ا رب هیر | م 
م 


بعضهم بعضاء وفیه قال ابن مسعود: (من شاء باهلته :" أن غزل لته الی : #وتولات 
لأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » : ۲۷ نزل بعد قوله : «أربعة آشهر وعشرا. ۴۱ وق اثفق 
فقهاء الأمصار بعدهم : أن عدتها أن تضع حملهاء وقال عمر» وابن مسعود ماواین عباس ١‏ 
وعمران بن حصین. ومسروق» وطاووس : أمهات النساء مبهمة" يحرمن بالفقده. . 

وقال علي» وجابر بن عبدالله» (ويجاهد) : ©» هن کالربالب» لا يحرمن إلا بالوطی 
وقال زيد بن ثابت : إن طلقها قبل الدخول بها تزوج بأمهاء وان ماتت عنده لم یتووجلاغ» 
وهذا أيضا كان من الخلاف المشهور في السلف. واتفق الفقهاء بعدهم : على 'آنہن خرن 
بالعقد. وقال علي» وعمر» وعبدالرهن بن عوف» وسعد"» وشریح : بيع الاهة للايفسلد 
نكاحهاء وقال ابن)() مسعود» وابن عباس» وعمران بن حصین. وآبي بن کعسیةم وان 
عم وأنس» وجابن وسعید بن السیب. والحسن : ( بیع الامة طلاقها: واتقق.فقهاء 
الأمصار بعدهم : علی آن بیع الامة لا يفسد نکاحها . ونظاثر ذلك کثبرة تفوقالاحصاب 
ويطوا ل الكتاب بذكرهاء وإذا كنا قد وجدنا أهل الأعصار من الفقهاء بعدهتمقد الوا 
على أحد الأقاويل التي قالوا مباء فلو جاز خالفتهم بعد إجماعهم (لخرج إجماعهم) من أن 
يكون حجة لله تعالى لا يسع خلافه» ولا نأمن مع ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك 
خطأء: وأن الصواب في أحد الأوقايل التي لم يجمعوا عليهاء ما كان السلف اختلفوا 
فیها 00 

فان قال القائل على ما قدمنا: لوجازآن يقال فیا اختلف() فيه السلف وسوغوا فيه 





(۱) سورة الطلاق آية > 

(۲) سورة البقرة آية ۲۳6 

(۳) في ح «متهمة) . 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(ه) لعل مراده سعد بن مالك. أبوسعيد الخدري وقد سبقت ترجمته . , 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۷) لعل مراده الحسن بن يسار البصري وقد سبقت ترجمته . 
(۸) في ه «فيطول» . 

(4) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۱۰) في ه «فیه». 

(۱۱) في ح «اختلفوا» . 


بت ۳2۵ 


ف ام ۷ 
4 هن 
ر رال زاو 


الاجتهاد. وأنهم سوغوا() مالم يحصل إجماع , لجاز أن يقال فیما أجمعوا عليه : انا یکون حجة 
مالم يحصل خلاف. فإذا وقع بعدهم خلاف لم يكن إجماعا . 

قيل له: لا يجب ذلك. لأن الاجماع حيثما وجد فهوحجة لله تعالی : كالكتاب 
والسنة ولا" جائز أن يقال فيه: إنه حجة مالم يكن بعده خلاف. 

وأما تسويغ الاجتهاد في المسألة فجائز أن يكون مضمنا بالشريطة التي ذكرناء فيقال: 
إن الاجتهاد سائغ. مالم يوجد نص. أوإجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد. 
ألا ترى: أن عمر( كان يُسُوعْ الاجتهاد في أمر الجنين» حتى لا آخبره حمل بن مالك بنص 
السنة. قال: (كدنا أن نقضي في مثل ذلك برأيناء وفيه سنة عن رسول الله ) . وكذلك 
كل جتهد. فان جواز اجتهاده عند نفسه مضمّن بعدم”؟» النص والاجماع فان اجتهد ثم 
وجد نصا أوإجماعا بخلافه ترك اجتهاده. وصارإلى موجب النص والإجماع» فكذلك 
اجتهاد الصحابة في حكم الحادثة » وتسويغهم الخلاف فيه معقود مهذه الشريطة : وهو آن 
(لا)() يحصل بعده إجماع والله أعلم . © 


CS 
ا‎ 

(۱) في ح «سوغوه» . 

0غ( فيح دفلا . 

۳( في ه زيادة «قد» . 

(4) فيح «بعد» وهو خطأ. 

(5) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(1) في ه «ولله ولي التوفيق». 
تست ۳٤‏ 


ارف ۳۱ 
سرا ۳1 
ا 


الباب ا امس والسبعون 


2 
وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم 


ی 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


في وقوع الاتفاق (علی التسوية)“ 
بين شيئين في الحكم 


قال أصحابنا: إذا (أجمع)”") أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين» فليس لأحد 

وقد ذکره عیسی فقال: أجمع الناس على أن حكم العمة والخالة واحد في وجوب 
توريثهماء أوحرمانهاء وأنه لا فرق بينهها من هذا الوجه . وكذلك الخال والخالة. فمن ورث 
الخال ورث الخالةء وكذلك من ورث العمة ورث الخالة. ومن لم يورث أحدهما وجعل 
الميراث لبيت الال» لم يورث الآخر. 

والدليل على صحة هذا القول : وقوع الاتفاق من الجميع على تساومها في هذا 
السوجه. فمن فرق بینب| فقد خالف إجماع انحمیع» ولوساغ هذا لساغ اضروج عن 
اختلافهم جميعا. 

فإن قال قائل :انیا يجزالخروج عن اختلافهم لإجماعهم : : على أن لا قول في 
المسألة إلا ما قالواء فلم يكن لأحد إحداث مذهب غير مذاهبهم . 

قيل له: فانما صح ذلك من حيث صح القول بلزوم إجماعهم » وأن الحق لا برج 
عنهم ولا یعدوهم فواجب أن يقول مثله في مسألتنا هذه العلة بعينهاء لخصول إجماعهم 
على التسوية ‏ فلا يجوز خلافهم . 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)فيح «اجتمع)» . 
۳0( في ه دولا . 


۳۹ 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


القول في اعتبار الإجماع في موضع اخلاف 


ی 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


فان قال : نما سووا بینهم لدلالة") آوجبت ذلك عندهم. فتحتاج أن نطلب الدلیل 
(في إيجاب التسوية أو جواز التفریق . 

قيل له : فقل مثله في كل إجماع وقع منهم ء إنه نما يصح لدلالة أوجبت ذلك فتحتاج 
أن تنظر في الدليى)”" فان صح ثبت الإجماع وإلالم يثبت. وتجويزذلك يؤدي إلى بطلان 
حجة الإجماع . 





43 ح «الدلالة» . 
(۲) مابين القوسین ساقط من ح . 


0۹١ 


۰ 
| شم 
ا وت 7 | 
ر ل 


إذا حصل الاتفاق على حکم شيء ثم حدث معنی في ذلك الشيء فاختلفوا عند 
حدوثه» فان من الناس‌من يحتج بعد حدوث الخلاف بالاجماع التقدم قبل حدوث العنی .© 
وذلك : نحو احتجاج من يحتج في الماء إذا حلته نجاسة لم تغير طعمه ولونه ولا رائحته : أنه 
طاهن لإجماعنا” على طهارته قبل حدوث النجاسة فيه » (فنحن) على ذلك الإجماع 
حتى يزيلنا عنه دليل» وكمن يجيز للمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة المضي فيها. 


وحتج : أنا قد أجمعنا على صحة دخوله في الصلاة. فنحن على ذلك الإجماع في بقاء 
صلاته. حتى يقوم الدليل على غيره. وكمن احتج بجواز بيع أم الولد باتفاق الجميع على 
بيعها. ونظائر ذلك من السائل . 

قال أبوبكر: وهذا (عندنا) مذهب ساقط. متر وك لا يرجع القائل به إلى 
تحصيل دلالته متى حققت عليه مقالتهء ذلك : (أنه)"“ لا يخلو: من أن يكون الإجماع 
التقدم قبل حدوث العنی الذي من أجله وفع اخلاف» إا وجب اتباعه ولزومه لاجل وفرع 





(۱) هذه المسألة من أقسام الاستصحاب» عبر عنها ابن السبكي بقوله : «استصحاب حال الا جماع في كل 
الخلاف» وفیها مذهبان : آحدهنا يحتج بهذا الاجماع والثاني لا يحتج به . 
آنظر : الإبباج ۰۱۱۱/۳ وأصول السرخسي ۱۱۲/۲ وإرشاد الفحول ۲۳۸ 
(۲) في ح «لاجتاعنا» . 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(5)لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(ه) في ح «علة» . 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


۳۰۳ 
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الاتفاق. أو لدليل غيره. "2 فإن كان الحكم انا ثبت قبل حدوث العنی الذي كان اخلاف 
من أجله للإجماع الواقع عليه ولا إجماع فيه بعد حدوث المعنى. فمن أين أثبته؟ 

وقوله : ونحن على ماكنا عليه من الإجماع خطأ. لأن ذلك الإجماع غير موجود. 

فيقال فيه : نحن على ماكنا عليه. لأن الذي كنا عليه قد زال. فان بنیت(") موضع 
الخلاف على الاجماع النصوص. فأرنا وجه بنائه» مقرونا بدلالة توجب صحته . 

فان قال : إنا حكمت بدءا في حال ماوقع الإجماع . بدلالة غير الإجماع . وهي موجودة 
في موضع الخلاف . ۱ 

قيل له : فاظهر تلك الدلالة حتی تنورهاء فإن كانت موجبة له بعد وقوع الخلاف 
كإيجابها له (قبله) حکمنا له (بحکمه) *) والا فقد أخليت قولك من دلیل یعضده 
وحصلت فيه على دعوی مجردة . 

وعلی أن اکثر السائل من هذا الضرب یمکن عکسها على القائل بها في الوجه الذي 
يحتج به» فیلزمه بها ضد موجب حکمها الذي رام إثباته . فلا یمکنه الانفصال منها . نحو 
قوله في الماء بعدحلول النجاسة (فيه)”' : إنه على أصل طهارته. لاجماعنا على أنه كان طاهرا 
قبل حلوضا فيه. فنحن على ذلك الاجماع حتى ينقلنا عنه دليل» فتقلب عليه هذا في 
المحدث إذا توضأ بهذا الا أنه قد أجمعنا قبل طهارته بهذا أنه غير جائزله الدخول في 
الصلاة إلا بطهارة صحيحة واختلفنا بعد استعماله له» هل صح له الدخول في الصلاة أمْ 
لا؟ فنحن على ماكنا عليه من الإجماع في بقاء الحدث وامتناع دخوله في الصلاق حتى تقوم 
الدلالة على زوال حدثه . 

وكذلك المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة. فقد اتفقنا: (على)”' أن فرضه لم يسقط 
بالدخول في الصلاةء واختلفنا إذا بنى عليها بعد وجود الاء فنحن على ماكنا عليه في 





(۱) فيح «عنه». 

)۲( فيح «ثست» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(ه) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(6)لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۷) فيح «في». 
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في جواز بيعها قبل الاستيلاد : إنا قد أجمعنا آنها في حال الحمل.لا يجوز بيعهاء فلا نزول عن 
ذلك الاجاع بعد الولادت حتى ينقلناعنه دليل» وهذا أيضاةقؤل من یقول : إن النافي لیس 
عليه دليل» فنقول له : فأقم الدليل على صحة اعتقادك للنفي > لأن اعتقادك لنفي 
الحكم: هو إثبات حکم. فمن أين ثبت هذا الاعتقاد؟ فانك لا تأبی من جاب“ 
(الدليل)”" على الثبت . وأنت مثبت للحکم من الوجه الذي دکرنا > كذلك نقول للقائل : 
بأنا على الإجماع الأول: إنك قد أثبت حكا لغير الاجماع بعد وقوع الخلاف» فهلم الدلالة 
عليه» إلى أن نرجع إلى قول من يقول : لا دليل على النافي فيلزمك ما ألزمناه» وماسنبينه 
فيا بعد : من فساد قول القائلين ذه المقالة . 

فان قال قائل : لما كانت الحال الأولى يقيناء لم يجزلنا بعد حدوث الحادثة : أن نزول 
عنها بالشك» لأن الشك لا يزيل اليقين (فوجب البقاء على الحال الأولى . 

قيل له : اليقين غير موجود بعد وجود الشك)١"‏ فقولك لا يزول اليقين بالشك خطأء 
وعلى أن الله قد حكم في مواضع كشيرة بزوال حكم قد علمناه يقينا بغر يقين قال الله 
تعالی : «إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»”؟» وقد كان كفرهن يقيناء 
فأزاله ظهور الإسلام منبن من غير حصول اليقين بزواله, لأن إظهارهن الا یمان ليس بيقين 
أبن كذلك في ١‏ الحقيقة . 

وقد قال تعالى في قصة المتخلّفين عن رسول الله اة في غزوة تبوك : وآخرون 
اعترفوا بذنوپم خلطوا عملا صالحا4” إلى اخر الآيةء فحكم بقبول7 توبتهم » وإزالة 
حكم الذنب الذي قد تيقن وجوده منهم من غير يقين منا بحقيقتهاء إلا ما آظهروا من 
التوبة. ثم قال تعالى : في قوم آخرين: «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 





(۱) في ح «إصحاب». 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) مابین القوسین ساقط من ح . 
(4) سورة المتحنة آية ۱۰ 

(ه) سورة التوبة اية ۱۰۲ 

(5) في ح «بقول». 
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عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ۲۲۹ فأمرنا بالإعراض”" عنهم من غير قبول لتوبتهم . وقال 
تعالى في قوم آخرین: وعلی الثلاثة الذين (خلفو6) فوقف(*) أمرهم مع إظهارهم 
التوبف فحکم في هو لاء بثلالة أحكام : 

قبول التوبة من فریق منهم على الظاهر. 

ومنم قبول توبة آخرین . 

ووقف أمر فريق آخرء فلم يأمر بأن يحملوا على الاصل الذي كان يقيناء وأمر بقبول 
شهادة الشهود: على الحقوق. والقتل. والزناء وغيرهما. ما يوجب استحقاق الدم 
واطال. وشهادة الشهود. ولا تورجب علم الیقین. وأن المشهود عليه غير مستحق عليه 
القتل. والمال كان يقيناء فأزال ذلك اليقين با ليس بيقين. 

ولا حلاف بين السلمین : أن رجلا لوقال لامرأته : أنت عل حرام أنه غير جائز له 
البقاء على ماکان عليه من استباحتهاء وترك مسألة الفقهاء عا بلى به من النازلة . 

فان احتج القائل بذلك با روي عن النبي ية في الشاك في الحدث : أنه يبنى على 
اليقين طهارته التي کانت» ولا يزول عنها بالشك. وبها روي عن النبي ية «أنه أمر الشاك 
في صلاته بالبناء على اليقين)7''7 باتفاق الفقهاء : على أن الشاك في طلاق امرأته 
لا يلزمه شيء. فكانت المرأة زوجته على ماكانت» وكذلك ماذكرنا: من وجوب البناء على 
الحال الأولى التي قد ثبتت قبل حدوث المعنى الموجب للخلاف. وبقاء حكمها حتى يقوم 
الدليل على زواله . 

قيل له : ليس هذا من ذاك في شيء, لان أحكام الحوادث عليها دليل قائمة » فوجب 
عند حدوث الخلاف طلب الدليل على احکم. فإن وجدنا على موضع الخلاف دليلا من 


(۱) سورة التوبة آية ٩۰‏ 

(۲) فيح «لأعراض». 

(۳) مابين القوسین لم يرد في ح والاية ۱۱۸ من سورة التوبة. 

. في ه «توقف»‎ )٤( 

(6) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه aA‏ تفت تن تا 1۰ 
(5) فيح زيادة «و» . 


بت ۳۵۲ 
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Po |‏ 
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الإجماع الذي كنا عليه ووجوب مساواته له بنینا") علیه . وإلا اعتبرناه بغیره من الاصول؛ 
فحكمنا با يوجبه كسائر الحوادث المختلف فیها. وأما الشاك في الصلاة والحدث. والشاك 
في طلاق امرأته. فليس على ماشككنا فيه من ذلك دليل من أصل يرجع إليه. ويرد 
عليه فحكم النبي ية (فيه)" من ذلك بإلغاء الشك والبناء على اليقين. واتبعناه ول جز 
لنا ردٌ ماوصفنا من أحكام الحوادث إليه . 

ونظير هذا من الأحكام : مانقوله في المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق 
القاییس وإنها طريقها التوقيف والاتفاق. فمتى عدمنا التوقيف وقفنا عند الاجماع, وألغينا 
الختلف فیه. إذ لا سبیل إلى اعتبار مقداره بمقادیر غيرها في الأصول. من جهة النظر 
والاستدلال. وذلك نحومانقوله في مدة أقل الحيض وأكثره. وفي مقدار السفر والإقامة ء 
وماجرى مجرى ذلك: امه يجوز الوقوف عند الاتفاق. وإلغاء الخلاف وتبقيته"“ على 
الاصل. إذلا سبيل إلى إثباته من طريق القياس والاجتهاد. وان : طريقه التوقيف. أو 
الایقاف. وقد عدمناهما في موضع الخلاف . ۱ 





سے 
0“ 
®< 
)1( 5 ه «بینا) . 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
2١‏ في ح «ونفيسه» . 
بت ۳۵۷ 
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الباب السابع والسبعون 


ف 
القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه 
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القول في تقلید الصحابي إذا لم یعلم خلافه 


قال ابوبکر: كان أبوالحسن يقول: كشيرا ما آری لأبي یوسف في (ضعاف مسألة 
يقول: القياس كذاء إلا أني تركته للأثرء وذلك الأثر قول صحابي لا يعرف عن غيره من 
نظرائه خلافه . ۰ 

قال أبوالحسن: فهذا يدل من قوله دلالة بينة على أنه(کان)۳) يرى «أن»' تقلید 
الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القیاس . ^ 
قال أبوالحسن : أما أنا فلا يعجبني هذا الذهب . 

قال أبوالحسن : وأما أبو حنيفة فلا حفظ عنه ذلك» [نما الذي يحفظ عنه : أنه قال: إذا 

اجتمعت الصحابة على شي ء سلمناه هم وإذا اجتمع التابعون زا حمناهم . 

قال أبو بكر : وقد يوجد نحوما ذکره عن أبي یوسف في کتب الاصول أيضا. 

وقد قال أصحابنا: (ان القیاس)) فيمن آغمي عليه وقت صلاة : أن لا قضاء 
علیه الا أنهم ترکوا القیاس لما روی (عن عمار: أنه آغمی عليه یوما وليلة فقضی )۰ ۳۱ 
فتركوا القياس لفعل عمار» وکان آبوعمر الطبر ي يحكى عن أبي سعید البردعي : أن قول 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في النسختين. 

(۳) اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي على خمسة مذاهب. فمنهم من جعلهحجة مطلقا . ومنهم 
من ل يعتبره کذلك ؛ ومنهم من اعتبره حجة إذا خالف القياس. ومنهم من اعتبر قول أبي بكر وعمر 
فحسب. وآخرون واعتبر وا أقوال الخلقاء الأربعة هو الحجة . 

انظر تفصيل ذلك : أصول السرخسي ٠١/7‏ والامباج ۱۲۷/۲ وارشاد الفحول ۲۶۳ 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )4( 

(ه) هذا الأثر سنده ضعیف . أخرجه الدارقطني في سننه ۸۱/۲ والبيهقي في السنن الکبر ی ۳۸۸/۱ 

(") هو آبوعمر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبر ي أحد فقهاء ا حنفية الکبار. تفقه على يد بي 
سعید البردعي توفی سنة اربعین وثلائمانة . 


انظر : الفوائد البهية ۳۵: 


جد 
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الصحابي حجة. يترك له القياسء ذا لم یعلم عن أحد من نظرائه خلافه» قال : وکان 
يحتج فيه بأن قياس الصحابي آرجح من قياسنا وأقوى. لعلمهم بأحوال التصوصات 
بمشاهدة النبي کف فكان بمنزلة خير الواحد عن النبي عليه السلام في كونه مقدما على 
القیاس مع عدم العلم بوقوع مخيره. 
كذلك اجتهاد الصحابي لا كان آقوی من اجتهادنا - وجب أن یکون مقدما على 
رأينا. ۱ ۱ 

قال : وأيضا فانه جايز أن يكون قاله نصا وتوقيفاء وجايز أن يقوله ا فصارله 
هذه المزية في لزوم تقليده» وترك قولنا!؟ لقوله . ۱ 

قال 02-6 وقد قال أبوحنيفة : إن من كان من أهل الاجتهاد فله تقلید غيره من 
العلماء. وترك رأيه”" لقوله. وإن شاء أمضى اجتهاد نفسه (وروى داود بن رشيد"» عن 
محمد مثل قول أبي حنيفة ۰۲۳ وقال محمد : ليس لمن كان من أهل الاجتهاد تقليد 
غيره. وكان أبوالحسن يقول: إن قول أبي يوسف في ذلك كقول محمد وكان يحتج لمذهب 
الح ی : بان هذا عنده ضرب من الاجتهاد. لأنه جائز") عنده أن من 

يقلده أعلم وأعرف بوجوه القياس وطرق الاجتهاد منه. فيكون تقليده إياه ضربا من 
الاجتهاد. يوجب أن يكون اجتهاد من قلده أقوى وأوثق في نفسه من اجتهاده . 

قال أبوبكر : وهذا يقوي ما حكيناه: من حجاج أبي سعيد في تقليد الصحابي . 
ويكون لتقديم قياس الصحابي واجتهاده على اجتهادنا فضل مزية بمشاهدته للرسول يلا 
ومعرفته( بأحوال النصوص » وما نزلت فيه. وعلمه بتصاريف الکلام . ووجوه الخطاب 


(۱) فيح « قوله » . 
(۲) فيح « قوله » . 
(۳) هو داود بن رشيد الخوارزمي من اصحاب محمد بن الحسن بن غياث سکن بغداد. وروي عنه مسلم 
وابو داود والنسائی. وهو من الثقات. تونی سنة ثلائین ومائتین . 
انظر : الفوائد البهية ۷۲ وطبقات ابن سعد ۸۸/۷ ط الشعب. 
(4) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(6) في ه زيادة « إليه ». 
39 في ح زيادة » آن یکون 4 
(۷) في ه زيادة « أن يكون 0 
(۸) في ح « معرفة ». 


ست ۱۲ ۳ 
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التي لا یبلفها علمنا ومعرفتناء فیکون قیاسه أولى من قیاسنا. 

وما" يحتج به أيضا: بهذا القول قول النبي ية «اقتدوا بالذین من بعدي» قد اقتضی 
ظاهر لزوم تقلیدهما. إذا اتفقاعلى قول» إلا أنه قد قامت الدلالة :. على أنه إذا خالفها 
غيرهما من الصحابة لم يلزم تقليدهما فخصصناه”" من اللفظ, *۲.وبقی حكمه في لزوم 
تقليدهما*» إذا أجمعا على قول لم خالفها فيه آحد("" من نظرائهماء وإذا لزم تقليدهما عند 
احت‌اعه| ا وأحد الصحابة إذا لم يعلم عن غيره خحلافه» ا 
يفرق پا : E‏ 
ويدل أيضا 9 التي و ا كالنجوم با مهم اقتدیتم فت اش 
يقتضئ خواز الاقتسداء e‏ وان | الافنداء به “مدد ولا كان 00 ين 
"یی e‏ ها و ۳ ١‏ ا 
وان بوافتیح< تج "ف أن و التي لیبق یس لاد 
ويناس مداخل في إثبانه ی الفته کان 
٠‏ الكتاب والسنة لا كانا حجة يلؤم اتباعهما م يز لاحد غالفتهها: 5 7 7 


" فقيل له : بان" إجماعهم حجة ومع ذلك فجائز للواحد منهم تخالفة 57 
کون إجماعهم حجة علینا. فا أنكرت أن لا یکون قول بعضهم على بعض حجة. ویکون 
قول الواحد منهم حجة علینا یلزمنا اتباعه إذا لم يخالفه غيره» فأجاب بأن خلاف الواحد 
منهم للجاعة يمنع انعقاد الا ماع . 

قال : ونظير ماقلنا : أن يجمعوا على شيء ثم یشذعهم واحد منهم » فیخالفهم بعد 








(۱) في ح « يبلغه ». 
(۲) فيح « ما » . 

(۳) في ح « خصصنا . 
(4) في ح « قد » 1 

ره) في ح زيادة « أا ». 
(5) في ح « اخر » 

(۷) في ح «حكما» . 

(8) في ح زيادة «ليس». 
)٩(‏ في ح «فإن» . 
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موافقته إياهم. فلا يعتد بخلافه لأن الاجماع قد انعقد وتم حجته فلا ینقضه خلاف 
من خالفهم بعد موافقته لهم . فأما إذا لم يحصل إجماع من جمیعهم. فلم يثبت هناك حجة من 
جهة الاجماع فلذلك جاز لواحد منهم محالفته . 

قال : ووجه اخر: وهو آن الصحابي لم يكن يدعو الناس إلى تقليده واتباع قوله . رآلا 
تری: أن عمر بن الخطاب سئل عن مسألة فأجاب فیها. فقال له رجل : أصبت الحق. أو 
كلاما نحوه. فقال عمر: والله مايدري عمر أصاب أو أخطأ. ولكن لم آل عن اعحق)) وقال 
زيد بن ثابت. في قضية قضى بها (في الجد) :7 ليس رأبي حق على السلمین. في نحو 
ذلك من الروايات عنهم » في نفي لزوم تقليدهم . فإذا لم يرهؤ لاء وجوب تقليدهم على 
الناس فكيف يجوز لنا أن نقلدهم!! 

قال أبوبكر: وهذا يحتمل : أن يكون الصحابة نما منعت وجوب تقليدهم لأهل 
عصرهم من العلماء؛ أو أن تكون مسألة خلاف بينهم فأخبر وا : أنهم لا يلزم أحد أن يقلد 
بعضهم دون بعض فيهاء وأنه يجب على من بعدهم النظر والاجتهاد في طلب الحكم 
دون التقلید . 

وکان أبوالحسن یری قبول قول الصحابي » (لازما)”" في القادیر التي لا سبیل | 
إثباتها من طریق القاییس والاجتهاد. ویعزی ذلك إلى أصحابناء ویذکر مسائل قالوا فیها 
ی ای LA O‏ و : لا مهر أقل من 
عشرة دراه 5 وماروى عنه (إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت 
صلانه)"" ونحوماروی عن آنس في اقل الحيض : أنه ثلاثة » وأن أكثره عشرة, ۲۳ (وما روی 
عن عثمان بن آبي العاص وغيره (في أن اكثر النفاس أربعون يوماء ٩‏ وما روى عن عائشة 


(۱) أخرج الأثر البيهقي ۳4۵/۲ وعبدالرزاق ۲۹۲/۱۰ 

(۲) م ترد هذه الزيادة في ح . 

(۳) في ح «لأن ما . 

(4) الخر اخرجه الدارقطني في سننه ۰۲46/۳ والبيهقي في السنن الکبر ی وقال : حدیث ضعیف. 
۱۳۳/۲ 

(۵) الخر آخرجه البيهقي في سننه عن عبداله بن عمرو بن العاص وقال : حدیث ضعیف ۲/ ۱۳۹ 

(5) والخبر آخرجه الدارقطني ۲۰۹/۱ والدارمي ۱ والبيهقي ۱/ ۳۲۳ وهو ضعیف . 

(۷) مابين القوسین ساقط من ح. والخبر آخرجه آبوداود في السنن ۱ والدارمي ۱/ ۰۲۹ وا لحاکم في 
الستدرك ۱۷۵/۱ 


۳٤ 


+ 
| شم 
ا وت 7 1 
م 


رضي الله عنها: أن الولد لا يبقى في بطن أمه بعد سنتین بمقدار فلکة!) مغزل) . ”") 

قال أبوالحسن: فلما لم يكن لنا سبيل لإثبات هه القادیرمن طريق الاجتهاد 
والمقاييس وكان طريقه االتوقیف أو الاتفاق. ثم وجدنا الصحابي قذ قطع بذلك وأثبته. دل 
ذلك من أمره: على أنه قاله توقيفاء لأنه لا جوز آن يظن مهم أنهم قالوه تخمیدا" وتظنناء 
فصار ماکان هذا وصفه من المقادير |نیا یلزم قبول قول الصحابي الواحد فيه » ویب اتباعه 
من حيث كان توقيفا. : 


قال: والدليل على أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذا الضرب من المقادير من طريق 
المقاييس والرأي وآن(*) طريقه التوقيف : أن هذه المقادير حق لله تعالی . ليس“ على جهة 
إيجاب الفصل (بين)" قليل وكثير » وصغير وكبير » فيكون موکولا إلى الاجتهاد والرأي؛ 
وانا هي حق لله تعالى مبتدأ. كمقادير أعداد رکعات الصلوات. الظهر والعصر. وسائر 
الصلوات. ومقادیر أيام الصوم الواجب. ومقدار الجلد في الحد. لا سبیل إلى إثبات شيء 
من ذلك من طريق الاجتهاد والقاییس لول يرد نه توقیف كنك اقتا ذكرة ن 
القادیر هو هذه النزلة . 


فان قال قائل : قد تلبتون آنتم مقادیر من طریق الاجتهاد. وإن تعلق بها حقوق لله 
تعالی . فقد قال آبوحنيفة في حد البلوغ : ثماني عشرة سنة 7" من غير توقیف. وقال في الغلام 





(۱) الفلكة كل مستدیر. وفلكة الغزل الشيء الستدیر فيه . 
انظر لسان العرب مادة : «فلك» . 

(۲) الأثر آخرجه الدارقطني ۳ والبيهقي ٤٤۳/۷‏ 

(۳) في النسخين «تنجیتا» . 

. في ح «على»‎ )٤( 

(۵) فيح زيادة «کان» . 

(7) فيح «لیست» . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) في ح «في هذه . 

(4) انظر : فتح القدير للشوکانی 5/١‏ 


بت ۳ — 


577 
ثم ۸ 
5 وت هن 


إذا لم يكن رشیدا: لا یدفع إليه ماله حتی يبلغ خمسا وعشرین سنة ۲ وقال أبويوسف 
ومحمد: للرجل أن ينفي ولده مالم تمض آربعون يوماء ” ولا توقيف هم في إثبات (شيء 
من )۲ ۳ هذه المقاديرء ولا اتفاق فأثبتوها من طریق الراي والاجتهاد . 

وإذا كان الرأي والاجتهاد یدخل في إثبات شي ء من القادیس لم یمتنع أن تکون 
الصحابة قالت بالقادیر التي ذکرت عنها من طریق الرأي . فلا یثبت به توقیف . 

قیل: ليس هذا مماذكرنا في شيء. لأنا انا قلنا ذلك في القادیر التي هي حقوق لله 
9 امس و ا اس دسم اکن اب 
یو دینا إل 9 ل .هذا من القادر الي فکرنا, ‏ : زر ام د پر سیر 

ألا ترى : أن القياس ادا نه ا 1 
ثهانين . ولا یدلان على ا on e‏ ی ی هر 









(۱) راجع تفصيله في أحكام القرآن للجصاص 4۹/۲ 
(۲) انظر: أحكام القران للحصاص ۲۹۰/۳ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


ا 


+ 
| شم 
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الباب الثامن والسبعون 
في 
القول ٤‏ وجوب النظر ودم التقليد 


+ 
| شم 
| رت هی |۰۱ 


م 


» 
اه 
سم 


ر غر 


لالد 


باب ۱ 
القول في وجوب النظر وذم التقليد 


اختلف الناس في وجوب النظر وإثبات حجج العقول. 
الذاهب من فاسدها. © 

وقال قوم من أهل الجهل والغباوة: لا مدخل للعقل في تصحیح شيء ولا افساده 
وإنما تعرف صحة المذاهب وفسادها من طريق الخبر. ومشهور عن داود الأصفهاني :7" أنه 
كان یقول : بل" على العقول. (*۲ وموجود في كتبه : أن حجة العقول لا يثبت مها شيء. 

قال أبوبكر: والقائلون بنفي حجج العقول إنما ينفونها بالقول» ”* فأما استعیال"۲ 
العقول في إثبات كثبر من الأشياء أوفي نفيها والحجاج ها من جهة العقل فإنهم لا يخلوت 
منه لأن ذلك صورته" في عقول سائر العقلاء» إلا أن من العلوم العقلیة! ماه وظاهر 
جلي .. ومنها ماهو غامض خفي . 

فالجلى منه : لا یمکن لأحد الشك فيهء ولا إيراد" شبهة على نفسه في نفيه . 





را) محل الکلام هنا في التقليد في قضايا أصول الدين. وني المسألة نفصيل ينظر في : إرشاد الفحول 
۲۹ والستصفی ۳۸۷/۲ 

(۲) في ح «الأصفهاني». 

(۳) في هامش النسخة ه تعلیق «من البوك». 

(4) في ح «العقل» . 

(ه) في ح «بالعقول» . 

(5) في ه «إثبات» . 

(۷) هو كذلك في النسختين. وني هامش النسخة ه زيادة «ضر وریه) . 

(۸) في ح زيادة «منها» . 

. في ح «آراد»‎ )٩( 


- ۳۹۹ 


+ 
ثم ۷۳۸۱ 
هل 


والخفي منها: قد یعرض فيه شبهة یتبعها الناظ > فیذهب عن وجه الصواب. وأکثر 
مایعرض هذا لمن نظرافي الفروع قبل إحكام الأصول. أولا ينظرني شيء من وجه النظر. 
ألا تری: أن أحدا لا یعتریه الشك ولا تعرض له شبهة : في أن القولین التضادین لا 
یخلوان من أن یکونا فاسدین. أويكون أحدهما صحیحا وال خر فاسدا, لانه! " لا يصح له 
الاعتقاد لصحته| جميعا. کنحوقول القائل : زيد في الدار(في هذه الساعة) . " وقال اخر: 
ليس هوني هذه الدار(في هذه الساعة)'' إا جميعا لا يجوز أن یکونا صادقین. وجائز أن 
يكونا کاذبین. وجائز أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذباء وهذا التقسيم ومايجوز فيه ما 
لا يجوز طريقه العقل . 
وسائرالعقلاء ء لا یشتر کون في العلم بأن حکم هذا الخبر واقع في أحد هذه 
الأوصاف. ومن نفى هذا فهو کنانی علوم الحس والشاهدات . 
وقد يكون في المحسوسات مايدق ويلطف. > فيحتاج في صحة وقوع العلم إلى ضرب 
من التأًمل . كالشخص إذا رأيناه من بعيد. وكاهلال إذا طلبناه. فربها اشتبه. وربها كان 
إدراكه بعد التأمل والتحديق الشديد. وکذلك علوم العقل : فيها جلى . وفیها حفي . 
ويبين”؟' با ذكرنا أيضا: أن العلم يفرق مابين البهيمة وبين الإنسان العاقل المیز, 
كالعلم بوجود الأشياء المحسوسات. وكالعلم بفرق مابين الحيوان والجمادات . 
ولولم يكن للعقل حظ في التمییز بين هذه الأشياء التي“ سبيل إدراكها العقل (لكان 
الإنسان والبهيمة)'' بمثابة واحدة. فكأن الانسان لا يعلم إلا ما تعلمه البهيمة إذا كانت 
علومه مقصورة على ما تؤديه إليه حواسه . 
وتبين: أن استعمال حجج العقول ضرورة"" إذ کل" من نفاها فإنما ينفيها بحجج 





(۱) فيح «وأنه». 

(۲) عبارة ح «الساعة في هذه» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) في ح دما . 

(5) فيح (إلى». 

)1( فيح «لكانت البهيمة والإنسان». 
(۷) في ه «إن». 

)۸( ح «کان» . 


نت ۳۷۹ 


E 
| 
1 1 

رار 


العقول. وبالنظر والاستدلال . وحتج لصحة التقليد بالعقول. ولا يصح له الاحتجاج 
للتقلید بالتقلید نفسه إذ لا يجوز أن تکون المسألة حجة لنفسهاء فانیا یفزع إلى معنی غير 
التقلید, فیقول : ان(النظر بدعة وانه يدعوإلى الحيرة. وإلى الاختلاف والتباین)"؟ ونحو 
ذلك من النظر: وان كان فاسداء فقد علمنا: أن القلد والنافي للنظر انا يثبته من حيث 
ينفيه» كا أن الناني لعلوم الحس انیا يروم نفیها بحجاج ونظر هو دون علوم الحس في منزلة 
الثبات والوضوح. فیقول : انیا آبطلت علم امحس. لأن الانسان قد یری في النوم ما(لا)'") 
. پشك في حقيقته وصحته. كرؤ يته لا يراه في اليقظة . ثم لا يجد بعد الانتباه له حقيقة» وکا 
يري الإنسان السراب» فلا يشك في أنه ماءء ثم ذا جاءه لم يجده شیئا, وكالمريض"'" يجد 
سل مرا .فلم امن أن يكون كذلك حکم ساثر الحسوسات؛ فير وم |بطال (علوم)(* 

٠٠‏ بن بان والاستمدلال : كذلك القلد: إنها يفزع في إثبات التقلید وابطال النظر؛ إلى 

7" لنظر والحتجاخ ...فيناقضن في مذهبه. وبدم مقالته بحجاجه. ... ٠١‏ 

® بویقال للقائق بالتقليد والناني مجج العقول: أثبت القول بالتقليد بحجة , فإن قال 
. :يفير حجةء,فقد حكم على مذهبه بالفساد. لاعترافه بأنه لا حجة له في إثباته . 








۱ وأما قول أبي حنيفة رضي الله عنه : «حد البلوغ» فانا قد علمنا ان ع رز 
لا یکون بالغاء وقد علمنا: أن ابن عشرین سنة یکون بالغا. فهذان الطرفان قد علمنا 
حکمها يقيناء ووكل حکم مابینب) في إثبات حد البلوغ إلى اجتهادناء إذا لم يرد فيه 
توقیف ‏ ولا یثبت به إجماع , فأوجب عنده اجتهاده : أن يكون حد البلوغ ثماني عشرة سنة . 
وقد بینا وجه قوله فيه في مواضع غير هذا . 

وكذلك قوله في الغلام إذا لم يؤ نس منه رشد”) إنه (قد) ثبت”") بقوله تعالى : 
«حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافا 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في ح «اطرور» وهو سهو. 


(4) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
)٥(‏ ي ه «رشده) . 


() م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) في ح «یثبت» 


۳۴۷۱ 


و 
ف ۷۳۸۱ 
5 ا ھل 


وبدارا أن يكبر و0 فذکر ههنا حالا لا ينتظر في دفع المال إليه بعد البلوغ . وقال تعالی في 
اية أخرى: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ آشده4" افمنع إمساك ©) 
مال اليتيم بعد بلوغ رشده. فكان هذان الطرفان اللذان هما: حال الصغیر. وحال بلوغ: 
اا (منصوصا علیها. ووكل حد بلوغ الرشد)*) إلى اجتهادنا. فكان عنده إذا بلغ 

حمسا وعشرين سنة» فقد بلغ رشده. لأن مثله (يحتمل أن یکون)! * جدا . ويمتنع في العادة 
أن لا يكون قد بلغ آشده من له ولد ولولده ولد ٠»‏ فكذلك ساغ الاجتهاد فيه رو( فارق 
ماوصفنا من القادیر. 

وأما آبویوسف. ومحمد : فانهیا قالا في مدة9" نه نفی الولد : أربعين یوما . لأنه معلوم آن 
سكوته ساعة وساعتين لا يمنع جواز نفيه. وأنه لوسکت عن نفيه سنة آوسنتین لم يكن له 
بعد ذلك بالاتفاق» واعتبر( مدة النفاس الذي هوحال الولادة وهذا ما يسوغ فيه 
الاجتهاد من الوجه الذي ذکرناه» وهذا نظير الاجتهاد في تقديم إلى المستهلكات, وأروش 
الجنايات, فيثبت مقادير القيم : أذ ذلك كان على وجه لتقريب لاتم به اناس مر 
الأثيان» أوما يدخل به من النقص بالجراحة » وليس ذلك مما ذكرنا من المقادير التي لا تعلم 
إلا من طريق التوقيف في شيء. 

وان قال : أثبته بحجة. 

قيل له : ف تلك الحجة؟ فان ادعى نصاء أواتفاقاء فلم يجده. وان فزع إلى 
التقليد. وقال: حجتي في إثباته هوالتقلید! " نفسه فقد أبطل, لأن المسألة لا تكون حجة 





> سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ۱۵۲ 
)۳( في ح «إمساكه؛ . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٤( 
. فيح «قد»‎ 42 

)1( 3 ترد هذه الزيادة ح. 
(۷) في ح «هذه» . 

. ف ه «فاعترا»‎ (^A) 

() في ح «تقديم» . 

(۱۰) في ه زيادة «في2. 


بت ۳۷۲ 


| 2 هم 
Po |‏ 
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لنفسهاء وهوإنما (يسأل عن)7) التقليد لم قلت : إنه حجة ... 

فان قال: هذا یرجم عليك في قولك بحجج القول» لأنا نقول لك : أثبت حجة 
العقل بالعقل أو بغيره. 

فان قلت : آثبتها بغير العقل» قلنا لك : فأظهره . 

وان قلت : أثبتها بالعقل » ففي هذا نوزعت. ونیا جعلت) السألة دلیلا لنفسها . 

قیل له : أول ماني هذا: أن اعتراضك به احتجاج من جهة العقل. ومناظرة منك في 
إفساد الذهب. وفي ذلك إثبات منك حجة العقل فانت من حيث آردت نفیها آثبتها, 
ونافضت في قولك. على آنا نجيبك إلى سو الك» وان لم یلزمنا لك بحق النظر. 

فتقول : إنا آثبتنا دلائل العقول بالعقل, لان ما يدل عليه(" العقل : ظاهر جلي لا 
یرتاب به أحد» ولايشك فيه . ومنه غامض خفي » فوصلنا إلى علم(*۲ الخفي منه بالجلٍ. 
ويحتاج في إثبات الخفي من أحکام العقول إلى نظر وتأمل. وعرضه على الجحلي في [ثبات 
حکمه ٩‏ 

فا صححه صح » وما نفاه انتفی » كا نقول في الحسوبات : إنا اثبتنا علومها 
باس وان احتجنا في الوصول إلى استعمال آلة الحس . ألا ترى: أن من بين يديه طعام » 
لا يدري حلوهوأم حامض : أنه لا يكتفي بوجود آلة الحس فيه دون ذوقه» حتى يعرف 
طعمه . كذلك العلوم العقلية : منها ماهو جلي. يعتبر به الخفي منه» ويتوصل إلى معرفته 
باستعماله . 

ويقال له( في النظر وموجب القول بالتقليد : خبرنا عن قولك بوجوب التقلید, هو 

فان قال: لا أعلم صحته, فقد قضی على اعتقاده”" بالفساد, لأن أحدا لا يجوزله 


(۱) عبارة ح «يشك في». 
( فيح «حصلت» . 
2 فيح «علي» . 

5( فيح «العلم». 

:2( فيح (فيه» . 

(5) في ه «لنا» . 

(۷) في ح «اعتاده» . 
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اعتقاد صحة ( شيء)() ولا يدري هل صحیح أم فاسد . 
وان قال : علمت صحته . 

قيل له : فعلمته بدلیل آم بلا دلیل؟ فان قال : علمته بلا دليل. قیل له : فكيف”" 
علمت صحته؟ ون قال : علمته بدلیل . قیل له : فقد ترکت التقلید ولجأت إلى النظرء 
فهلا نظرت في الذهب الذي قلدت فيه غيرك فاستدللت على صحته أوفساده؟ وقد 
استغنيت عن التقلید*) بنظر واستدلال» كما أثبت التقليد ضرورة. فكل من لم يضطر إلى 
صحة القول به لم يلزمه إثباته» ولخصمه مع ذلك : أن يعارضه فيدعى علم الضرورة في 
إبطال التقلید. ووجوب النظرء. وعلى أن ماکان العلم به ضروزة. فالواجب أن يشترك سائر 
العقلاء في وقوع العلم به إذا تساووا في السبب الموجب للعلم الضروري . . ٠‏ 
الاعتقادات على حسب تقلیدهم لمحن اتبعوه . فاي هذه المذاهب المتضادة الصحيخ؟ وأا 
الفاسد؟ إذ”' يستحيل اجتماعها كلها في الصحة . 

فإن قال : مذهبي موالمحح» و أذ يقل من با کان 
مذهبي صحيحاء ومذهب غير ي فاسفاً . 

فیل له I‏ 

فإن قال: لأن من قلدته أورع وأزهد, وأظهر صلاحا. 

قيل له : فتأمن عليه الخطأ واعتقاد الباطل؟ 

فإن قال : نعم قد أمنت جوازذلك عليه» فقد حكم له بصحة غيبه ,۱ وأن باطنه 
كظاهره. وهذا غير جائز أن يحكم به لاحد. إلا لمن شهد له النبي ية . 

وان قال: يجوز عليه اعتقاد الضلال. واختيار الخطأ. والعدول عن الصواب . 

قيل له : فإذا جازذلك عليه فلست تأمن أن تكون مبطلا في تقليدك إياه» واعتقادك 
مذهبه» فلست إذا على علم من صحة قولك وبطلان قول خصمك . وقد ی الله تعالى 
)١(‏ مابين القوسین ساقط من ح . 
0 
(۳) في ه «أو» . 
(4) فيح زيادة «كما أثبت». 
(ه) فيح «أن». 
)1( في ح «عينه) . 
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عن ذلك بقوله : «ولا قث مالیس لك به علم ۱۹ وقال تعالی : وان" تقولوا على الله 
مالا تعلمون# . ° 

وأيضا: فإنك إذا قلدت من لا تعلم صحة قوله. فقد جعلت منزلته أعلى من منزله 
النبي یف وأولی بالسلامة من الخطأ. لان الله تعالی لم یوجب اتباع الأنبياء الا بعد إظهار 
الاعلام العجزة على أيديهم» وجعلها حجة على صحة دعواهم. فکان عليك في هذا 
آمران : 

أحدهما: أنك جعلت منزلة من قلدته بغر دلالت أعلى من منزلة النبي بل . 

والثاني : أن النبي يكل إذا لم يجب اتباعه إلا بعد إقامة الدلالة على صحة قوله - 

فمن دونه أولى أن لا يقبل قوله بغير دلالة . 

وما يبيل لك صحة حجج العقول: أن كل عاقل فهويجد نفسه يفزع إلى النظر 
واستعمال العقل فيا ليس طريق معرفته الحس والخبر, كا يجدها تفزع إلى الحواس ف 
طريق معرفته احس. وإلى الاستخبار فی) طريق معرفته الخبر . فلولا أن النظر سبب يتوصل 
به إلى علوم عقلية لما كانت تفزع إليه في ذلك كا لا تفزع فيا ليس طريق معرفته الذوق 
إلى الشمء ولا فيم طريق معرفته السماع إلى الذوق. وإنما تفزع في طلب"* معرفة الطعوم 
إلى الذوق. وفي طلب معرفة الألوان إلى البصر. وفي] طريق معرفته السمع إلى الاستماع , 
فثبت بذلك: أن النظر في طبع الانسان. کاحس. قد جعله الله تعالى عيارا'”' وسببا إلى 
الوصول إلى معرفة أمور به تدرك . 

ألا ترى أن أحدا من العقلاء لا يخلومن ذلك فیا ينوبه من أمردينه ودنیاه. حتى 
العامي الغفل الذي لم يتقدم له طلب العلوم والاداب. يفزع إلى النظر واستعمال العقل فيا 
ينوبه من أمر دنياه» كا يفزع إلى الحس فيها طريق معرفته احس. وإلى الخبر فيا (طريق 
معرفته) ابر . 





(۱) سورة الاسراء اية ۳۰ 

(۲) في اللسختین «ولا» وهو خطأ 
(۳) سورة البقرة اية ١18‏ 

(5) في ح «طلبه» . 

6( فيح «عیانا» . 

(5) في ه «طریقه» . 
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والنافي للنظر وحجج العقول. كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالاخبار. لا فرق بين 
شيء من ذلك. لأن الله تعالی : «قد جعل ذلك في طباع العقلاء, كا جعل في طباعهم 
الحواس وسیاع الأخبار . 

فإن قال قائل من الحمق : إنما قلت بالتقلید اتباعا للسلف. لأنهم آمرونا بالاتبای 
ونونا عن الابتداع واتباع الرأي . 

قيل له : أول ماني هذا. أنه تخرص على السلف. لانهم قد استعملوا النظر والرأي في 
حوادث() أمورهم » ولا يجهل ذلك إلا من كان في غاية الجهل والغباوت " واحسب: أنا قد 
سلمنا لك ماادعيته على السلف. فخبرنا من أين ثبت عندك لزوم تقليد السلف فيا 
ذكرت؟ 

فان قال : لأني قد علمت: أنهم لايجمعون على خطأ. قيل: ومن أين ثبت عندك 
صحة الكتاب (والسنة)؟”" فلا جد بدا من الرجوع إلى إثبات النظر وحجج العقول لان 
بها تثبت النبوات؟) بالدلیل» والأعلام المعجزة التي لا يقدرعليها أحد غير الله تعالی » ومن 
كان هذا سبيله فهو لم يقل بالتقلید لأنه نما قال بتقليد السلف إذا أجمعوا على شيء لأن 
الدلائل قد قامت على صحة إجماعهم . فهوعا اتبع الدلائل» وفي ذلك إثبات النظروإبطال 
التقليد الذي لم تقم على صحته دلالة . 

وقد أكد الله عزوجل مافي العقول من نفي التقليد وإثبات (النظرء با نص عليه في 
كتابه من الأمر بالنظر والاستدلال فقال: «واعتبر وا(" يا أولي الأبصار. 2١‏ والاعتبار 
هو: ۱ النظر والاستدلال. وقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول46” وقال 
تعالی : #أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها)" وقال تعالى : #أفلا يتدبرون 


(۱) في ح «حواث». 

(۲) في ح «الغباو» . 

(۳) مابين القوسين ساقط من ه. 

(4) فيح «الصواب». 

(ه) في النسختين «واعتير وا» وهو خطأ. 
(5) سورة الحشر آية ۲ 

(۷) مابين القوسين لم يرد يح . 

(۸) سورة النساء اية 9ه 

۲4 سورة سيدنا محمد اية‎ )٩( 
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القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثبر |۳4 وقال تعالی : «فإنها لا تعمي 
الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور۳46) وقال تعالی : قل هاتوا برهانكم”'' هذا 
ذکر من معي وذکر من قبلي) إلى قوله تعالی : فهم" معرضون 4" وأمر إبراهيم ية 
بمحاجة الكافر حتی بهت الكافر وانقطع. وأخبر عن استدلال إبراهيم على توحید الله 
تعالی ومعرفته. فقال تعالی : «فلیا جن عليه اللیل رأي کوکبا . . .4 إلى قوله تعالی : 
ان وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا") ثم قال تعالی : #وتلك 
حجتنا اتیناها إبراهيم على قومه 4 ثم قال تعالی على نسق الکلام : «أولئك الذين 
هدی الله فبهداهم اقتده4( وقال تعالی : «أوم یتفکروا في آنفسهم ماخلق الله السموات 
والأرض ومابينب إلا باحق 4( وقال تعالی : «وفي آنفسکم أفلا تبصرون)” ' وقال 
تعالی : «ويتفكرون في خلق السموات والأرض) .۱ واحتج في [بطال قول الثنوية 
والجوس (۱۳) بقوله تعالی : «لو كان فیهیا آهة إلا الله لفسدتاک .۳۳ وقال تعالی : ولعلا 
بعضهم على بعض ٠.)‏ 





(۱) سورة النساء اية ۸۲ 

(۲) سورة الحج آية 145 . 

(۳) في ح زيادة «إن كنتم صادقین. وقال تعالى» وهو خطأ 

(4) في النسختين «وهم» وهو خطأ. 

(6) سورة الأنبياء اية ۲6 

(5) سورة الأنعام اية ۷١‏ 

(۷) سورة الأنعام اية ۸۳ 

(۸) سورة الأنعام اية ٩۰‏ 

۸ سورة الروم آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الذاریات اية ۲۱ 

(۱۱) سورة آل عمران اي ۱٩۱‏ 

(۱۲) الثنوية والجوس ملة وطائفة واحدة وهم من عبدة النار وگن آرسل إليهم سیدنا إبراهيم عليه 
السلام . 

انظر : الملل والتحل ۲۰۸/۱ والفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم 45/۳ 

(۱۳) سورة الأنبیاء اية ۲۲ 


(۱4) سورة الژمنون آية ٩۱‏ 
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واحتج على أصحاب الطبائع ۲ بقوله : وني الارض قطع متجاورات € إلى قوله 
تعالى یسقی" بیاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فادحض مقالتهم . 
وأبان عن فسادها بان هذا (لوكان)“ من طبع التر بة والماء وامواء - حاءت الطعوم متساوية 
متفقة. ولم يترك للحد تأمله شبهة. وقال تعالی : #وجادهم بالتي هي أحسن 6 وقال 
تعالی : #وكأي من اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 وقال 
تعالی : قال من جبی العظام وهي رمیم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق 
علیم 4 فدهم بخلقها ابتدای على القدرة على إعادتها بعد إفنائهاء وقال تعالی : قل 
إنها اعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة ۲4 فحثهم 
على النظر. وأمرهم بالتفكر والتدبر. وقال تعالی : #لتبين للناس مائرّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون 74 فلو كان الذين بالتقليد لبطل الاعتبار ومواضع الفکر. 05 

ونظائر ذلك : من الاي. ا ع وان ۶ والأمر بالاعتبار. والفكر. كثيرة 
يطول الکتاب بذكرهاء وإلى هذا دعا النبي بل من أول مابعثه الله تبارك وتعالی إلى أن 
قبض . وأمرهم بالاستدلال والنظن قد نقلت الأمة ذلك" خلفا عن سلف نقلا 
متواترا متصلا كا نقلوا دعاءه إياهم إلى التوحيد. وإلى تصديق النبي بء نقلوا معه 
دعاءه إياهم إلى الاعتبار والنظر. فمن أنكر حجج العقول ودلائلها. فإنما يرد على الله 





(۱) أصحاب الطبائع هم قوم زعموا أن العام أزلي قديم لا يتغير, وقالوا: إن الأشياء ليس ها أول. وهم 

من المعطلة حيث عطلوا المصنوعات عن صانعها . 
انظر : اغاثة اللهفان ۲۵۵/۲ 

(۲) في ح «تسعی» وهو خطأ. 

(۳) سورة الرعد اية ٤‏ 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

(۵) سورة النحل اية ۱۲۵ 

(7) سورة یوسف اية ۱۰۵ 

(۷) سورة يس آية ۷۸ 

(۸) سورة سبأ آية 65 

(9) سورة النحل اية ٤٤‏ 

۱۰( ح «الذکر) . 

(۱۱) فيح «الأمم». 
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تعالی . أو على رسوله ٤ة‏ ولا فرق بینه وبين من أنكر آمر الله تعالی» وأمر رسوله 3 
(لنا)“ بالتوحید والتصدیق بالنبوق () لانه من حيث أمرنا بذلك كان آمره به مقرونا بالامر 
(بالنظر والاستدلال)۳) على التوحید. وعلی تصدیق النبي يفلة. ومعلوم : أن آمره إيانا 
بالاستدلال ذه الأجسام وماخلق الله تعالى من شيء, لم حدث في هذه الأشياء دلائل لم 
تکن. وأن هذه الدلائل كانت موجودة فيها قبل أمره إيانا بالنظر فيها والاستدلال بهاء 
فعلمنا: أن الله تعالى حين خلقها فقد أراد من العقلاء الاستدلال بها. 

وقد ذم الله تعالى التقليد في غير موضع من كتابه» وجاءت الأنبياء تدعو إلى ترك 
التقلید. وإلى النظرفي الحجج والدلائل» قال الله تعالى : وان تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل اله » إن يتبعون إلا الظن وان هم ألا يخرصون6 2 فحكم بضلال أكثر 
الناس إذا لم يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصححها. وقال تعالی : #ولا تقف ماليس لك 
به علم 4 وقال تعالى : وأن") تقولوا على الله مالا تعلمون» 7" وهذه منزلة المقلد. 

وذم من احتج بالتقلید فقال تعالی : نا وجدنا اباء‌نا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون 4 وقال تعالی : #قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين 4 وجعل الله تاركي 
النظر بمنزلة البهائم . وبمنزلة الصم والبکم . فقال تعالی : إن هم الا کالانعام بل هم 
اضل۱ "قال تعالی : صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4" لا آعرضوا عن النظرفي 
الدلائل. وصب وا آنفسهم. بمنزلة من لیس في وسعه ذلك مثل البهيمة» ومن لم یسمع 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) في ح «بالتسوية» . 

(۳) عبارة ح روالنظر بالاستدلال» 
(6) سورة الأنعام اية ۱۱5 

(ه) سورة الاسراء آية ۳٩‏ 

(") في النسختين «ولا» وهو خطأ. 
(۷) سورة البقرة اية ۱5۹ 

(۸) سورة الزخرف اية ۲۳ 

۱۱۱ سورة البقرة اية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الفرقان آية 6 
(۱۱) سورة البقرة اية ۱۷۱ 
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ماخوطب به وقد بلغني عن بعض أصحاب الشافعي من التأخرین أنه قال : إن أدلة 
العقول صحیحة إلا أن الله تعالى لم يحوج إليهاء لأنه قد آغنانا عنها بالسمع. وهذا قول 
متناقض . 2١‏ لان السمع لا يثبت أنه من عند الله تعالى إلا بحجج العقول ودلائلها: 
ولا يمكن الوصول إلى معرفة صدق النبي ل وتكذيب مسيلمة إلا من جهة العقول والنظر 
في الدلائل والاعلام » وأن ما أتى به النبي َة لیس في مقدور() البش ولا یتأتی ۱ فعله 
لخلوق. وان ما أتى به مسيلمة مخاریق وحیل لا تعوز٩)‏ أحدا صرف همته إليه إلا فعل مثله 
وأضعافه . 

وقول هذا القائل يضاهي قول داود في قوله : إني عرفت الله بالخبر . 

وقائل هذا ]فول أنه لا يعرف الله تعالی . لزعمه؟؟؟ أن العقل ۸ يدله على 
التوحید . ولا على إثبات الصانم ‏ ولا سبیل لاحد إلى علم ذلك الا من جهة العقل. ولا 
وصول إلى علم صحة الخبر الا بالعقل. والاستدلال على صدق النبي ية وکذب التنبي . 
وعلی أنه یستحیل أن یعرف الرسول ية من لا یعرف المرسل. ویعلم النبي نبيا قبل أن 
یرف الله تبارك وتعالى » فقول القائل : إني عرفت الله عزوجل بالخبر. لا يكون إلا من 
خذلان ليس وراءه غاية» ومن جهالة ليس وراءها نهاية . 

فان قال قائل : نما أعرف دلائل العقول بانضمام الخبر إليهاء ومتى لم ينضم إليها 
الخبر لم تكن العقول مفضية إلى علم التوحيد. وإلى إثبات الصانع الحكيم . 

قيل له : هذا متناقض. ۲ لآن الخبر الذي ادعيت أنه شرط في صحة وقوع العلم 
بدلائل العقل لا خلومن أن يكون خيرا صحیحا. أوفاسداء أومشكوكا فيه. لا يعلم 
صحته ولا فساده. فان كان خبرا فاسادا أو كاذباء فإنه يستحيل أن يوجب العلم (بمخبره 
لأن مخبره كذب. والضبر الشکوك فيه أيضا لا يوجب العلم). ۲۳ لأنه إذا أوجب العلم لم 





,۱( فيح «مناقض» . 

,۲( فيح «مقدار» . 

(۳) فيح «يأتي» . 

)٤(‏ في ح «یعرفون». 

(5) في ح «إلا بزعمه» . 

© ح «مناقض» . 

(۷) مابين القوسين ساقط من ح . 


بت ۳۸۱ 
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يكن مشک وکا فيه وعلی أن هذا یوجب أن (لا)" يختلف في ذلك خبر النبي ئة وغير 
خبره. إذالم تراع صحته في انضمامه إلى دلائل العقول. وان كان شرط ذلك الخبر أن يكون 
صحيحا وصدقاء فإن هذا الخبر لا يعلم صحته من فساده إلا من جهة العقل. فيحتاج أولا 
أن يستدل على صحته أوفساده من جهة العقل. فقد أوجب استعمال دلالة العقل قبل 
ثبوت ابر » وقد استغنى العقل في دلالته على مدلوله عن خبر يضاده. "' فتناقض قولك . 
وظهر تجاهلك . 

وأيضا: فان الله تعالى إنما أمرنا بالاستدلال من جهة العقول في الآي التي ذكرناهاء 
على ماكلفنا العلم به» من غير شرط انضمام خبر إليه . 


وإبراهيم عليه السلام قد استدل على التوحيد قبل أن جاءه الوحي في قوله تعالى : 
فلا جن عليه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربي إلى قوله تعالی : ی وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والارض حنیفا4 ۱ ثم آخبر أن ذلك سبیل كل مكلف بقوله تعالی : 
«وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه ‏ إلى قوله تعالی ط أولئك الذین هدی الله فبهداهم 
اقتده6 ۲*۱ فأمرنا بالاستدلال على التوحيد على النحو الذي استدل عليه إبراهيم عليه 
السلام . 


فان قال قائل : لست آقول : إن الخير والعقل معا يحدثان لي العلم بموجبات 
أحكام العقول عند النظر والاستدلال . ولكني أقول: إن الخبر ینبه على النظر. وعلی اعتبار 
دلائل العقل. ولولا الخبر لما كان لي سبيل إلى التنبیه") عليها. 

قيل له: فهذا الخبر الذي يقع به التنبه على النظر والاستدلال» شرطه عندك أن 
يكون صدقه معلوماء أوجائزاء لا يعلم صحته وصدقه . وأي خبر كان وقع به التنبه ۴۳ 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۲) في ح «یصادمه» . 

(۳) سورة الأنعام اية ۷٩‏ - ۷۹ 
)٤(‏ سورة الأنعام اية ۸۳ - ٩۰‏ 
(ه) في ه ما . 

(5) في ه «التنبه» . 

)۷( فيح «التنبيه» . 


بت ۳۸۱ 
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وإن كان شريطة هذا ابر أن يكون (معلوما صحته)۲۱) عندك, فإنه'" لا يمكنك أن تعلم 
صدقه إلا بالنظر والاستدلال. وعاد عليك الكلام الأول الذي قدمنا على من قال: ني لد 
أعلم التوحيد إلا من جهة الخبر. وان جاز عندك أن يكون هذا الخر الذي وقع به التنبيه. 
خبر من يجوز عليه الكذب. وجايز أن يكون صدقا أو كذباء فينبغي أن لا يختلف في هذا أن 
يكون المخير نبيا أو غير نبى. لوجود التنبيه في الحالينء فليس يفيدك الخير في هذه الحال. 
الا مايفيدك الخواطر المنبهة على الفكر والنظرء فقد استغنى بالخواطر" عن اضر ° إذ 
كان كل أحد من المكلفين لا يخلومنه. لایری من اختلاف الليل والنهار ومايشاهد من 
نفسه من تغير الأحوال التي لا صنع له فيهاء ومن لم تزعجه هذه الخواطر ول تبعثه على الفكر 
والنظر. فخير المخبر له به أولى أن لا يؤثر فيه. فيصير حينئذ وجود الخبر وعدمه سواء . 

ومن الناس من يزعم : أن العلوم إلهام من الله تعالى. وأن النظر والاستدلال لا 
يوصلان إلى علم برد. لنص الأي التي ذكرناها في الأمر بالاستدلال والحث على النظر 
والفکر. ولا یمکن القائل به الانفضال من يقول: قد أهمت العلم بإبطال الا ام . 

ویقال له آیضا: من أين حکمت بأن ماسبقت إلى اعتقاده هو علم حتی قضیت(*) 
بانه ام من الله تعالی . وماأنكرت أن یکون ظنا لا حقيقة له. وهل یمکنك الانفصال 
من يعتقد ضر“ مقالتك. ويدعى أنه إلهام؟ 

فإن ادعى دلالة أوجبت له ذلك فقد ترك القول بالإهام. ورجع إلى الاستدلال. 
وان أقام على الدعوى من غير برهان ‏ فهو وخصمه في الدعوى سواء . وإلى ذلك يؤول 
عاقبة مذاهب المبطلين”" والله أعلم بالصواب . 


(۱) عبارة ح «معلقا بالصحة» . 
(۲) فیح «فانك» . 

)۳( ح «باخاطر» . 

(4) فیح «أو». 

. یح زيادة وله‎ )٥( 

53 في ه «ولا» . 

۷ في ه «صدق» . 

. ح «البطین»‎ (^A) 
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الباب التاسع والسیعون 
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القول في النافي وهل عليه دليل 
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باب 
القول في الناني وهل عليه دلیل . 


٠‏ أختلف الناس في النافي وهل عليه دليل؟ 
فقال قائلون: ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لا نفاه من العقلیات. ولا في 
السمعیات. وانا الدليل على المثبت . 
وقال آخرون: عليه إقامة الدليل على نفي مانفاه في العقليات , وليس عليه إقامة 
الذلالة عان سالفاه من الات ۱ 
وقال آخرون: على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي مانفاه. وعلى 
إثبات ما أثبته. وذلك في العقليات والسمعيات سواء . ۲ 
قال أبوبكر: وهذا هو الصحيح. وكذلك كان يقول الشيخ أبوالحسن رحمه الله . 
والدليل على صحة ذلك : أن كل من نفى شيئاء فهو لا محالة مثبت لوجود اعتقاد 
(صحة ذلك) . ۲۳ فاقتضى أصله وجوب إقامة الدليل على صحة ما أثبته من صحة اعتقاده 
في إسقاط الدليل على الناني ‏ فهومن حيث يروم إسقاط الدليل على النافي. فقد ألزم نفسه 
إقامة الدليل على صحة اعتقاده لذلك . 
وأيضا: فان قائل هذا القول. قد قضى لخصمه بإسقاط الدلائل عنه في نفي قوله. 
لان عصمه تاف اة مقالشه, ولا دلانة عليه إذا ى نفیه مقالته علی أضله + ولا دلالة 
آیضا على القائل : بان اللفي لا دلیل عليه على مذهبه. فیوجب"" هذا تناقض القولین. 





(۱) لا خلاف بين الأصوليين أن الثبت للحکم يحتاج إلى إقامة الدلیل عليه وأما النافي له فاختلفوا فيه 
على مذاهب أوصلها الشوكاني إلى تسعة مذاهب. واقتصر الإمام احصاص هنا على أشهرها. 
انظر: إرشاد الفحول ۲:۵ والأحكام للآمدي ۰۱۹۰/4 والمستصفى ۰۲۳۳/۱ والامباج 
۱۳۳/۳ 
(۲) في ح «صحته) . 
(۳) في ح «ویوجب» . 
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لأنه حکم بأنه لا دلیل عليه (في نفيه)”'' لا نفاهء ولا دلیل على خصمه آیضا في 
نفی ۲۱ "صحة قوله . وهذا غاية التناقض والفساد. 

ویقال لقائل هذا القول : إذا نفیت حک| خولفت في نفيه » وزعمت أنه لا دلیل عليك 
فهل علمت صحة مانفیته؟ 

فان قال : قد علمت (أن)”" مانفیته فهو منتف على الحقيقة . 

قيل له : بم علمته وخصمك بازائك يخالفك فیه » ومن ادعی علم شيء فلابد له من 
برهان . 

فان قال : لا أعلمه حقا. 

قیل له : فلم اعتقدته منفيا بغير دلالة. e‏ وقد نهاك 
الله تعالی عن ذلك بقوله : وآن"* تقولوا على الله مالا تعلمون4”'' فان جازلك أن تعتقد 
صحة مالا تعلمه حقا وصوابا إذا كنت افیا ولا تلزم نفسك إقامة الدلیل عليه فلم لا 
يجوز أن تثبت مالا تعلمه ثابتا بغير دليل؟ 

ولوكان ماقالته هذه الطائفة حقاء كان لا دليل على من نفى حدث العالم. ونفى 
إثبات الصانم. ولجازله القول في نفى ذلك. وترك النظرفي إثبات ذلك أونفيه. وهذا لا 
يقوله مسلم . 


وأما من قال: إن من ن نفی ماطریقه العقل فعلیه إقامة دلالة وليس كذلك ماطريقه 
السمع . فإنه يحتج فيه : بأن في القعل”' دلالة على إثبات المثبت. ونفى النتفي بها طريق 
إثباته أو نفيه العقل . فلم يختلف فيه حكم النفي والإثبات . 

وأما السمعیات فطریقها السمع » ولا مدخل للعقل في إثباته. فمن ل یثبت عنده منها 


)01( فيح (فيه) . 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

)٤(‏ في النسختين «ولا» وهو خطأ. 
(۵) سورة البقرة اية ۱5۹ 

3 فيح زيادة «لا» 
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شيء من جهة السمع . جاز له أن یقول : يبن لي أن ذلك ثابت, ومن ادعی إثباته فعلیه 
أن يبي والا فالأصل أنه غير مثبت . 

فیقال للقائل بهذا القول” : إنك وإن كنت نافيا للحكم الذي نازعك فيه خصمك. 
فإنك مثبت لصحة اعتقادك بأن لا دليل عليك» وإن نفي هذا الحكم واجب. 

وهذا شيء طريقه السمع» فلم ثبت اعتقادك كذلك بغير دلالة وناقضت في قولك : 
أن الناني لا دليل عليه وأن الدليل على المثبت. 

ثم يقال له : إن طريق أحكام الشرع. وان كان أصوها السمع فان الله تعالى قد 
نصب في أصولها دلائل على فروعها في النفي والاثبات, فقد جرت مجرى العقليات في 
وجوب دلائلها على المنفئ والمثبت منهاء فهلا أوجبت إقامة”"" الدلالة على نفي مانفیت كا 
اجا عل ناتا ات ۱ 

وأیضا: فإنك قد استدللت على النفي با دکرته : من أن أصله النفي حتی يزول عنه 
السمع. وذلك ضرب من الاستدلال‌علی النفي . وهومن أحكام الشرع» فقد ناقضت في 
ب : إن الناني في هذا الباب لا دليل عليه . 


ويقال: هل علمت: أن مانفيت من ذلك لا دليل على إثباته؟ 

فإن قال: نعم . قيل له من أين علمته؟ 

فان قال علمته بدلالة. 

قيل له : فأنت إن نفيته بدلالة» فأظهر”" ذلك الدليل. وقد تركت مع ذلك أصلك 
لإقرارك بأن على النفي دليلا. 


- فإن"قال: لست أعلم أنه ليس عليه دليل. 
قيل له: فنفيته بجهل من غير علم منك بنفي الدلالة. . فهلا أثبته مع الجهل 
بدلالته؟ وكيف صار النفي في هذا الوجه أولى من الإثبات! وقد دم الله تصالی من فته 
طريقته في نفي الشيء بغير دلالة . فقال تعالى : بل کدّبوا با لم يحيطوا بعلمه 4 فعنفهم 


(۱) یح «مقالة» . 
(۲) في ه «ماظهر». 
(۳) سورة يونس آية ۳۹ 
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a CS‏ للدي لم اش 
بخصص"'' به الإثبات من النفي. ٠‏ 

وأيضا : فإن الله تعالى قد نص : أنه قد بين کم شرع له ی فا 
رسوله َيه وفي أحكام الشرع النفي والإثبات. فلم تخصص بالبيان أحد القسمين دو 
الآخر. وذلك نحوقوله تعالى : #وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل * لي وعداو رمام" 
وقال تعالی : #مافرطنا في الکتاب من شي ۶" " ومعلوم أنه (لم)' * برد به وقوع البيان في 
الجميع نصا. وإنما آراد نصا ودلیلا. ولم مخصص الاثبات من النفي فهو عليه جمیعا . فهلا 
طلبت دلالة النفي في الکتاب : كدلالة الإثبات . وقال تعالی إلتبين للناس ما نزل الیهم 
ولعلهم یتفکرون)»() فأمر بالتفکر في استدزاك آحکام الشرع. ول خصص الإثبات من 
النفي . فهو عليه جميعا. ۱ 

فإن قال قائل : قال النبي يك : البينة على المدعي » واليمين على (من أنكر)”. 
والنافي منکن فلا بينة عليه والمثبت مدع فعليه البينة . 

قيل : لواكتفينا مهذا الخبر (في)!*» دحض مقالتك. وفساد أصلك. كان كافياء لأنك 
مدع لنفي الحكم بإنكارك له. ومدع لبطلان قول خصمك الثبت لا نفیت. ومدع بان 
حكم الله تعالى في ذلك النفي دون الإثبات. ومدع لصحة اعتقادك بأنه لا دليل عليك 
فيا" نفيت من ذلك . فمن حيث كنت مدعيا في هذه الوجوه كان عليك إقامة البينة على 
صحة دعاويك هذه بظاهر قوله بي (البينة على من ادعى) . 

فان ترك الاحتجاج بظاهر الخبرء وقال: لا اتفقنا على أن من ادعى شيئا في يدي 


(۱) سورة الاسراء آية ۳٩‏ 

(۲) فيح «يختص». 

(۳) مابين القوسين ۸ يرد في ه والآية ۸٩‏ من سورة النحل . 
(4) سورة الأنعام اية ۳۸ 

(6) سقطّت هذه الزيادة من ح . 

(5) سورة النحل اية 45 

(۷) في ه «المنكر» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

)٩(‏ فيح «با». 
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رجل فجحده : إن البينة على المدعي دون الذي الشیء في يده. و يكن على الذي في يده 
بينة» إذ كان منكراً وجب مثله في منكر الحكم والمدعي لاثبانه. 

قيل له: : قد رضينا هذه القضية أيضاء فأنت مثبت في مسألتنا من الوجوه التي ذكرناء 
فألزم نفسك إقامة الدلالة من حيث كنت مدعيا لاثبات المعاني التي ذكرناء ول صرت 
بإسقاط الدلالة عنك أولى من حيث كان مثبتا؟ وأسقطت عن الذي الشيء في يده من 
حيث كان منكرا ؟ لأنه لوكان كذلك لكان على كل واحد منیا البینة وعلى كل واحد منیا 
اليمين» . إذ كان کل واحد من منکرا للك صاحبه ومدعیا للك نفسه. وانا أوجب 
النبي تفا البينة على الذي ليس الشيء ء في يد لأن الذي الشيء ء في يده ظاهرة يده 
توجب" "له اللك. فلم ب تج إلى بينة أكثر من شهادة”" ظاهرة اليد. والخارج ليس له ظاهر 
يشهد له. فاحتاج من أجل ذلك إلى بينةء وأما التنازعان في نفي الحكم واثباته. فلیس مع 
واحد منهیا ظاهر يشهد له. فوجب!*) على كل واحد منبیا إقامة البينة على صحة ما يدعيه 
من نفي وإثبات . ٠‏ ۱ 


ونظير ذلك من مدعي اللك : أن يكون الشيء في يد غيرهما. وما يدعيانه. 
فيطالب كل واحد منهم| بالبينة. وان كان منكرا لدعوى صاحبه. إذ ليس لواحد منها ظاهر 
يشهد (له) .۲۱ 

وأيضا : فإن النبي بك م يل المنكر من يمين أوجبها عليه > لقطع المنازعة في اخصومة 
فهل توجب أنت على منكر الحكم سببا يفصل بينه وبين خصمه غير نفيه إيأه . 

قال أبوبكر: وقد يجىء مسائل تشاكل هذا الباب في" إقامة الدلالة على المثبت 
والنافي میعا. بعد أن يكون القول الذي انتحله قد انطوى تحت جملة تقتضي النفي إن كان 
باقياء والإثبات إن كان مثبتا. فيبنى القائل به مقالته في الفرع الذي اختلفوا فيه على 


(۱) في ه «یدیه» . 
e.‏ 

۳۱( فيح «شاهد) . 

(4) في ح «يوجب». 

(ه) لم ترد هذه الزيادة ی ح. 
)٦(‏ في ه زيادة «نفى» . 
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الجملة التي تفردت . فیقول: ل يثبت تحریم ماسمُتنى ‏ تحریمه. أو لم يثبت نفي أردت 
نفیه. إذا نفته الجملة المقتضية لنفي أحكام هذا منهاء أويعلقه”" بالجملة التي تقتضي 
الاثبات. إذا رام ثباته. وليس ذلك مما ذكرنا من قول القائلين: بأن النافي لا دليل عليه في 
شيء. لأن المثبت والنافي سواء في هذا الباب. من أن كل واحد منهم| عليه إقامة الدليل على 
مانفاه أوأثبتته. إلا أن دلالته في ذلك : هي الجملة التى أسند إليها مقالته. على الوصف 
الذي قدمنا. ۱ 


نظير ذلك : أن قائلا لوقال لنا: لم أبحتم أكل الأرنب؟ لجازلنا أن نقول : لأنه ل 
يثبت تحريمه . إذ كان الأصل الإباحة في مثله. فمن رام العدول عن هذا الأصل. وإخراج 
شيء منه احتاج إلى دلالة في إثبات خطره. فإذا علقه بهذا الأصل كان ذلك دليلا على نفي 
الحظر. ويحتاج مثبت الحظر إلى إقامة الدلالة على ما ادعى » فلا حتاج القائل بالإباحة إلى 
أكثر من ثباته على الاصل. وان لم يعلقه المسؤول بأصل يقتضي إباحته ‏ لم يصح له أن 
یقول. لأنه لم یت تحریمه لأنه يقال: أفتثبت” إباحته؟ 


فإن قال: نعم . 

قيل له : فدل على ثبوت الاباحة . 

وكذلك لوقال قائل : ۸ أجزتم بيع العقار قبل القبض؟ فقلنا: لأنه لم يثبت حظره 
وقد أطلق الله البيوع بلفظ عام . فقال تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا4(*) فمن ادعى 
الحظر وإخراج شيء من هذه الجملة. كان عليه إقامة الدليل. وإلا فالحكم الإباحة 
والجمواز, كان هذا كلاما صحيحاء ولواقتصر المسؤول على قوله لم يثبت حظره» ول ينسبه 
إلى أصل من عموم أو جملة تقتضي إباحته. لم يصح له القول (به)””. إلا باقامة الدليل 
على نفيه. وكذلك هذا في الإثبات . لوقال قائل: لم أجزتم نكاح الحرم ؟ جاز أن تقول : *) 


(۱) في ح «سمى». 

۳( فيح «تعلقة) . 

(۳) فيح «أقست». 

(4) مابين القوسين لم يرد في ه. والآية ۷۵ من سورة البقرة. 
(ه) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(5) في ه «یقول». 


۳۹۰ 


+ 
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لأنه لم يغبت حظره إذ كان الله تعالى قد أباح التكاح على ال طلاق بق وله تعالى : 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء ۳۶ فمن ادعى حظر شيء منه ! "© وإخراجه من 
العم وم احتاج إلى دلالة وإلا فأنا معتصم بالظاهرء ولا يجوزأن يقول: لأنه لم يثبت 
حظره ويقتص” ۳ عليه لأن خصمه يقول (له)*) : فذل على إباحته . فتساويا جميعا فيه » 
ويحتاج المسؤول حينئذ إلى إقامة الدلالة عليه . 


فهذا وما أشبهه.مما يصح للقائل فيه بالنفى أو الاثبات أن يقول: إنه لم يثبت فساده 
آولانه ثبتت صحته إذا علقه بأصل يقتضي ذلك» على مابيناء ويكون الأصل الذي بناه 
عليه هودلالته على نفى مانفاهی وإثبات ما أثبته. 9) 


(و) من رام الخروج عن ذلك الأصل. احتاج إلى دلالة في خروجه عنه. ومن 
اعتصم بالأصل لا يحتاج إلى دلالة أكثر من تعلقه به. 


قال أبوبكر: ونما يضاهي هذا المعنى وإن لم يكن هوبعينه : إثبات المقادير التي لا 
سبيل إلى | إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد»: وانا طريق إثباتها التوقيف والاتفاقی» 
فجائز عند وقوع الخلاف لمن أثبت مقدارا قد دحل في اتفاق الجميع » > أن يقول: آثبتنا هذا 
القدر بالاتفاق. ول تقم الدلائل”"' على إثبات ماسواه ما اختلفوا فيه » إذا لم يجد فيه توقيفاء 
ولا اتفاقاء ولا سبيل إلى إثباته من طريق القياس والرأي . 

نظير ذلك : أنا إذا قلنا: إن أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. (فقيل لنالم قلتم 
إنه لا يكون أقل من ثلاثة » ولاأكثر من عشرة؟)" جاز لنا أن نعتصم فيه بموضع الاتفاق. 
على أن هذين المقدارين يكونان حيضا. 





(۱) سورة النساء اية ۳ 

(۲) في ه «فیه» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(4) في ح «ويقبض». 

(ه) سقطت هذه الزيادة من ح . 
«د) فيح «الدلائل». 

(۷) مابين القوسین لم يرد في ح . 


۳۹۱ 


+ 
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5 وت هن 


ونقول : إن موضع الخلاف لم ی يثبت فيه اتفاق ولا توقيف. فلم نثبته. ولا سبیل إلى 
إثباته من طريق القاییس فتسومنا() إقامة الدليل عليه من هذه الجهة . 

فان قال قائل : فيقول لك خصمك: قد اتفقنا على أنها مأمورة بترك الضلاة في أول 
يوم ترى فيه الدم. فلا أزول عن هذا الاتفاق إلا بتوقيف أو اتفاق مثله . فيوجب ذلك أن 
يكون أقل الحيض يوما واحدا. حسب| ذكرته من( الثلاثة والعشرة . 


قيل له : تۇ مر(" بترك الصلاة على جهة جهة القطع منا بكون ذلك الدم حيضاء وانا 
أمرناها أمرا مراعاء والثلاثة والعشرة ة متفق على أنها حیض. لا على - جهة المراعاة والترقب 
بحال ثانية . 


ألا ترى: أنها مأمورة بترك أول صلاة حضر وقتها بعد رؤية الدم (وإن لم يكن رؤية 
الدم)*۲ هذا القدر من الوقت حیضا. وإنما كان أمرنا إياها بذلك مراعا(؟ومترقبا به حالا 
ثانية عند مخالفينا. كذلك حكمها في رؤية الدم يوما ولیلة. محمول على ذلك وأما إذا 
صارت ثلاثة » فقد حصل اليقين بوجود الحيض عند الجميع » فلذلك جازلنا أن نقف عند 
الإحماع. وننفي(") ماسواه. مالم يرد فيه توقيف ولا ثبت" فيه اتفاق. 


ومن نظائر ماذكرنا في الحيض : مدة أقل السفر أنها ثلاثة أيام. وأن أقل الاقامة خسة 
عشر يوما. من باب قصرالصلاة والإفطار. وما جری مجرى ذلك من الأحكام المعلقة بالسفرء 
وهاتان المدتان متفق عليهماء فجازلنا الوقوف عندهماء *) لاتفاق الجميع على اعتبارهما ونفى 





(۱) السوم: سرعة ار مع قصد الصوب. ولعله يريد هنا تساومنا أي تجاذبنا إقامة الدلیل . فراجع لسان 
العرب . مادة : سوم . 

۲( في ه «في» . 

(۳) في ح «تؤمن». 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

(۶) يح «مر اعاة) . 

(5) فيح «نبقی» . 

(۷) في ح «يثبت» . 

(۸) في ح «هذا». 


"495 
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ماعداهماء ما یوجب خلافاء ( لعدم التوقیف أو الاتفاق فيه» وامتناع جواز القول فيه من 
طریق القیاس. وکذلك مدة الحمل قد اتفقوا آنها تکون سنتین. ومازاد فمختلف فيه. ون 
لم يرد فيه توقف » ولا حصل عليه اتفاق. ولا مدخل للقیاس فيه» فلم نثبته . 

ومثله : مايقطع فيه السارق. أن العشرة متفق عليه. لأنه يقطع فيهاء ومادونها 
فمختلف فیه. فلم نثبته مع وجود الخلاف (إلا بتوقیف)(؟ فلا سبيل إلى إثباته من طريق 
المقاييس والاجتهاد . 

ومثله : أن نصب الأموال العتبرة لإيجاب الزکوات لا سبيل إلى إثباتها الا من 
طریق التوقيف, ( أو“ الاتفاق » ولا يجوز إثباتها من غير هذين الوجهين. فمتی اختلفنا"؟ 
في ملك إذا انفرد عن اليد هل یکون نصابا(") صحيحاء أولا یکون النصاب الصحیح إلا 
بانضیام اليد إلى الملك. جاز الوقوف عند الاتفاق. في کونهیا جميعا شرطا في ثبوت النصاب . 
ونفی ۲ ماعداه بانفراد اللك عن اليد نحوماقال أبوحنيفة : إنه من ورث ديناء أنه لا زكاة 
علیه. إذا قبضه فيا مضی . حتی يحول عليه حول بعد القبضن, إذ كان اجتاع اليد 
واللك" (عند امحمیع)(* نصابا صحیحا . 

واختلفوا عند انفراد اللك عن اليد فوجب الوقوف عند الاتفاق, ونفي ۲۱ ماعداه, 
اذ م تقم عليه دلالة. ومثله ماقال في السخال( ۳ ٍنه لاصدقة فيهاء لأن التصاب التفق 
عليه» وجود السن والمقدار» وانفراد القدارعن السن تلف في کونه نصاباء فلم یثبت 





(۱) في ح «فیه خلاف) . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) في ح «التوقف» . 

(4) فيح «وا. 

(ه) في ح «اختلفا» . 

)٩(‏ في ح «نصا؛. 

(۷) فيح «وبقی» . 

(۸) في ه زيادة «صحيح) . 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۱۰) فيح «بقی» . 

(۱۱) السخال : جمع سخلة وهي الشاة من العز والضأن . 
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مااختلفوا فيه من ذلك . وأثبت التفق عليه من إيجاب الصدقة عند اجتماع الأمرين . 
فان قال قائل : قد اختلف الناس في السخال والسان( إذا اجتمعاء هل یکمل با 


قيل له : لا نأبى (إثباته مع وجود الخلاف إذا كان هناك توقیف يقتضي اثباته» وإنما 


آبینا۲۳ إثباته من غير آحد هذین الوجهین: توقیف أو اتفاق. ومنعنا أن یکون للقیاس 


والتوقیف الوجب لما وصفنا : ماروي عن النبي ية ء أنه قال : (في صدقة الواشي 
ویعد صغيرها وكبيرها) ولان آسیاء القدار الذي علق النبي ية الوجوب"* يتناوهم| جمیعا 
عند الاجتماع , وهو قوله یز : «في أربعين شاه شاه»* 

وأما إذا انفردت السخال عن السان فإنه لا يتناوها"2 هذا الاسم > فلم يوجد فيه“ 
توقيف ولا اتفاق فلم يثبت. 

فإن قال قائل : يلزمك على هذا الأصل : أن تجعل الجمع الذي ينعقد به الجمعة 
أربعين, لاتفاق الجميع على صحة انعقادها بأربعين» واختلافهم فيم دونهاء ولا توقيف 
فيه. وهذا أيضا ما لا سبيل إلى إثباته إلا من طریق الإتفاق أو التوقيف . 


قيل له :۲۵ قد اتفق الجميع على أن حصول الثلاثة من شرائط صحتها. فأثبتناها 
وما زاد لم يثبت به توقيف ولا اتفاق» فلم نثبته . 
وأيضا فقد ثبت عندنا التوقيف في جوازها بأقل من أربعين, لما روى جاب ر أن 


(۱) السان : جمع مسنة وهي من ها سنتان من البقر. 

(۲) مابین القوسین ساقط من ح . 

(۳) الحديث آخرجه عبدالرزاق في الصنف ۱۲/4 

(4) في ح «الوجود» . 

(ه) الحديث أخرجه أبوداود في السنن ۲۲4/۲ وابن ماجة في سننه ۰0۷۷/۱ والبيهقي ٩۱/4‏ 
(۲) في ح «يتناوهما» . 

(۷) في ح «فيهما» . 

(۸) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
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النبي يي (كان يخطب یوم الحمعة» فقدمت عير فنفر'" الناس إليهاء ولم يبق مع النبي 35 
إلا اثنا عش وقد علمنا أن النبي يله لم يترك الجمع منذ قدم الدينة . ولو کانوا قد عادوا 
إلى الصلاة لذكر . فدل أنه صلى باثنى عشر رجلاء وإذا جازت باثنى عشرجازت 
بثلاثة» لان أحداً لم يفرق بينهما. ومن جهة أخرى إنه قد روى: أن أول جمعة كانت بالدينة 
قبل مقدم النبي يي إليهاء صلاها مصعب بن عمير”" باثنى عشر رجلا فشبت من هذه 
الجهة جوازها بأقل من أربعين. 








. في ح «فتفرق»‎ )١( 
0٩۰ /۲ الحديث متفق علیه . أخرجه البخاري في صحيحه ۰۷۱/۳ ومسلم‎ )۲( 
. هو مصعب بن عمير بن عبد مناف. من أول من دخل الاسلام. شهد بدرا وأحدا واستشهد فيها‎ )۲( 
۱۷۳/4 انظر : الاستیعاب‎ 
۲۸۱/۱ (4)الخير أخرجه آبوداود في سننه ۰146/۱ والبيهقي ۰۱۷۷/۳ والحاكم في الستدرك‎ 
. وعبدالر زاق في مصنفه ۳/ 170 ومنهم من ذكر: أن أول من صلی الجمعة في الدينة أسعد بن زرارة‎ 
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فهرس الوضوعات والسائل الواردة 
1 الجزء الثالث من کتاب 
«الفصول في الأصول» 
للامام أحمد بن علي الرازي احصاص 
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الوضوع 
الباب الثالث والأربعون 


هي 
ذكر نسخ الناسخ من الأحكام 
أمثلة من الكتاب والسئة على ذلك 


الباب الرابع والأربعون 
في 
باب اخر في النسخ 
أسباب الميراث قبل تقدير الفروض 
نسخ التوارث بالهجرة والمعاقدة 
الأمر بالاستئذان ليس نسخا 


الباب الخامس والأربعون 


ضفي 
القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء 
آراء العلاء في هذه المسألة 


رأي محمد بن الحسن 
رأي أبي الحسن الكرخي 
رأي المصنف 
رد الصنف علی مخالفیه 
الباب السادس والأربعون 
في 
الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار 
آراء العلماء في أصول الأخبار 
۳۹۹ - 


۳۱ 


ف ام ۷ 
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م 
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الوضوع 
رأي النظام 


الباب السابع والأربعون 


دي 
ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها 

تقسيم عيسى بن أبان للأخبار 
أقسام الأخبار 
الكلام على من دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبار 
أسباب عدم اختراع خبرلا أصل له . 
آسباب الذین اعتمدوا أكثر من أربعة في شرط التواتر 
قلب العادات ونقضها جائز في زمن الأنبیاء 
الرد علی آتباع زرادشت 
الرد على من يزعم أن الأخبارلا تکون حجة لان الخبرین 
بها هم الذین تولوها. 
الرد على من يزعم أ ن اختراع اک ا 

من المخبرين 
الرد على من يزعم أن العلم بصحة ا 


الرد على من يزعم أن اليهود والنصارى نقلوا جيعا قتل المسيح . 


يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

رأي آبي يوسف 

رای عیسی بن أبان في تارك الحديث 

توجيه المصنف لكلام عیسی بن أبان 

ما تعلم به صحة الأخبار 

الرد على من قال : إن خبرالأربعة لا يوجب العلم 


{١١ 


الصفحة 
۳۱ 
۳۲ 


۳۳ 


۳۷ 
۳۷ 
١ 
١ 
٤ 
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الوضوع 

رأي الصنف فيا يقع العلم به من الأخبار 

الرد على من يقول : إن خبر الواحد يوجب علم الاضطرار 

الرد على من يقول : نما يقع العلم لخبربعض الناس دون بعض 
سكون النفس الى الشيء لا يدل على حصوله فعلا 

الرد على من يشترط كثرة العدد لقبول الأخبار 

الرد على من لا يقبل إلا الأخبار المتفق عليها 

الرد على من يقول لا نعرف صحة الخبر إلا من العصوم 


الباب الثامن والأربعون 


في 
القول فى موجب أخبار الآحاد 
أقسام آخبار الأ حاد وما يوجب العلم منها 
ما يوجب العمل من أخبار الآحاد 
أقسام أخبار الشهادات 
أخبار العاملات 


الباب التاسع والأربعون 


فى 

الكلام على قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات 
تثبيت وجوب العلم بالأخبار التي لا توجب العلم 
في الأمور الخاصة 
الاستدلال على هذه المسألة 
ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنة 
دفاع المصنف عن عيسى بن أبان 
الاحتجاج بالاجماع 
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الوضوع 

اجماع السلف على مسألة تثبیت وجوب العلم 

مایدل على إجماع السلف 

لزوم عمل المستفتى با يخبربه الفتی 

حجة النافين لقبول خم الواحد 

الرد على النافين لقبول خبر الواحد 

أدلة القائلين برد خبر الواحد وقبول خر الاثنين 

وتفنيد هذه الأدلة 

لا فرق في قبول خبر الواحد إذا روى عن النبي ية أوعن غيره 
لا يصح للقائل بقبول خبر الائنین الاحتجاج بفعل أبي بكر وعمر 
قبول عمر خر الضحاك 

الشهادات على الحقوق لا يجوز فيها أقل من اثنين 

الشهادات في الأموال غير مقبولة إلا من الأحرار 

الرد على من يقبل خبر الاثنين دون خبر الواحد 

رد الأخبار بسبب العلل 


الباب الخمسون 
فني 
القول في قبول شرائط آخبار الا حاد 
العلل التي ترد بها آخبار الآحاد والرد على العترضین 
الاجماع على رد أخبار الآحاد لعلة 
رد خبر الآحاد لنافاته حكم العقل 
ليس على النبي وق بيان کل شيء مباح 
ليس على النبی و بيان منازل القر بات بعد اقامة 
الدلالة علیها 
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الوضوع ۱ _ الصفحة 
الباب الحاذي والخمسوق ۱۲۵ 


في 
القول في اعتبار أحوال رواة أخبار الا حاد 


وفيه فصل : في الدلالة على الصحیح ما قسمنا ۱۳۷ 


عليه أخبار الآحاد 
ما یقبل من حدیث أبي هريرة ۱۳۷ 
راي ابن عباس ق الوضوه ما مسته الان ` ۱۳۸ 
يقبل من أخبار أبي هريرة ما وافق القیاس ۱۳۹ 
دفاع عن عیسی بن آبان في موقفه من أبي هريرة ۱۳۰ 
رأي الصنف في أبي هريرة ۱۳۰ 
التحذیر من كثرة الرواية عن الرسول َل ۱۳۲ 
رأي عیسی بن آبان في الرواية عن الجهولین وعمن لم یشتهربالعلم ۱۳4 
ما یقبله العلیاء من أخبار الآحاد ۱۳ 
منازل أخبار ال خاد ۱ ۱ ۱۳۵ 
أمثلة لوقوع الوهم والغلط في روایات الأفراد ۱۳۸ 
فصل : في الدلالة على الصحیح ما قسم ۱۶۰ 
عليه الصنف آخبار الا حاد ۱ 
خبر العدل الثقة مقدم على القیاس ۱۶:۰ 
مزية الخبرعلى القیاس ۱:۱ 
ED‏ 


ثم امم 
بلك هفل 
حم عزن ازالب 


الوضوع 

الباب الثاني واخمسون 

۰ ني 

القول في الخبر الرسل 
مراسیل الصحابة والتابعین مقبولة 
حکم مراسیل أهل القرن الرابع 
رأي أبي: الحسن الكرخي في الراسیل 
رأي عيسى بن أبان في المراسيل 
الدليل على لزوم العمل بالأخبارالمرسلة 
اصطلاح إبراهيم النخعي ٤‏ التحديث 
لا جوز اتهام الصحابة والتابعين في الارسال عن غير الثقة 
الرد على من زعم أن راوي المرسل أرسله ليطلب في السند 
مذاهب الصحابة والتابعين في إرسال الحديث 


في 
الخبرين التضادین 
وفيه فصل : في تعارض ارين إذا وردا 
على شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على 
أن في ثبوت أحدهما نفي للآخر 
تعارض الخبرين على ثلاثة أنحاء 


85٠8‏ سه 


الصفحة 
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الوضوع 

متی یستعمل الاجتهاد 

سقوط الخيرين التضادین 

حكم تعارض التفي والإثبات 

خبرالنهي أولى عند التساوي 

تعارض الخبرين الواردين على شيئين مختلفين 
زيادة العدل لا توجب ترجیحا 

لا مزية خبر الائنین على خبر الواحد 


الباب الرابع والخمسون 


فی 
القول في اختلاف الرواية في زيادة ألفاظ الحديث 
الأصل قبول حديث الذي ساق الزيادة 
الخبرالمطلق محمول على إطلاقه 
قبول زيادة الراوي على من هوفي طبقته 
الباب الخامس وا خمسون 
في 
القول فيمن روى عنه حديث وهو ينكره 
إنكار الراوي مفسد لرواية من روى عنه 
دليل من لا يفسد الحديث بإنكار المروى عنه 
الباب السادس والخمسون 
في 
القول في رواية المدلسين 
وفيه فصل : في جواز أن يقرأ الرجل على المحدث 
حكم أخبار المدلسين 
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577 
ثم ۸ 
5 وت هن 


الوضوع 
فصل : جواز قراءة الرجل على الحدث 
فيقول : حدثنا . . . . الخ 
حكم ما وجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف 
دفاع عن محمد بن الحسن 
الباب السابع والخمسون 


ني ۱ 
قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا 
قد تنسب السنة لغير النبي يا 
أمثلة على نسبة السنة لغير النبى ية 
متى تنسب السنة للنبي كل 
اكتفاء الصحابة في رواية بعضهم لبعض 


الباب الثامن والخمسون 


في 
۱ الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه 
اراء العلیاء في هذه المسألة 


فصل : القول في راوي الخبركيف سبيله أن يؤديه 
تأدية الخبر باللفظ وبا معنى 


الباب التاسع والخمسون 
في 
القول في أفعال النبى بُ 
أفعال النبي ي ثلاثة أقسام 


"55 سه 


الصفحة 
۱۹۱ 
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للوضی] 0 
آراء العلماء في یتعلق علینا من أفعال النبي ييا 
ظاهر فعل النبي كَل لا يوجب علینا فعل مثله 
الرد على من قال : ظاهر فعل النبي كه بوجب علینا فعل مثله 
النهي لا یکون إلا خطابا لنا 
الأدلة على أن ظاهر فعل النبي كَل لا يقتضي 56 
متى 'يعتير الفعل دالا على الا باحة 
- لايجوزترك بیان الندب والواجب 


الباب الستون 
في 
القول فیما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام 
مایستدل به على حکم أفعاله عليه السلام 
من أفعال النبي مايقارنه الأمر بالاقتداء ومنه مايكون قربة 


الباب الحادي والستون 
في 
القول في سنن رسول الله کل 
تفت الستة الدبوية 
آفعال الرسول ی فسان 
أحكام السنة, النبوية 
الباب الثاني والستون 
في 
القول في أن النبي يك : هل كان يسن من طريق الاجتهاد؟ 
آراء العلماء في هذه المسألة : 
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الصفحة 
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۳۹۹ 
۳۷ 
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۳۳۷ 
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۳۳۹ 
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۲۳۳ 


۳۳۵ 
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الوضوع 


الدلیل على أنه كان للنبي ي أن يقول من طریق الاجتهاد 


اجتهاد النبي ی في احروب 
الرد على من يزعم أن للصحابة مخالفة اجتهاد النبي كله 
أسباب انتظار النبي ككل للوحي 


الباب الثالث والستون 


1 في 
القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والاباحة 


أحكام أفعال المكلف الواقعة عن قصد 

حكم الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجيء السمع 
متى يكون الشيء على الاباحة والأدلة على ذلك 

من المعقول والمنقول . 


الباب الرابع والستون 
في 

الكلام في الاجماع 
اراء الفقهاء في إجماع الصدر الأول 
طريق معرفة الاجماع 
الدليل على صحة الاجماع 
الرد على من يقول : يجب أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة 
الرد على من یقول : لا ینبغی أن يكون قول الأمة حجة 
إلا بقيام الدلالة : أنها تقول الحق 
الدليل النقلي على وجوب اتباع سبیل المؤمنين 
لا یکون إلا إذا اقترن بمشاقة الرسول بلا 
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الصفحة 
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الوضوع ۱ 
أدلة أخرى على صحة الاجماع 
الرد على من يجوز الخطأ على جميع الأمة 


الباب الخامس والستون 
في 
القول في إجماع أهل الأعصار 


رأي محمد بن الحسن 

الدليل على حجية الاجماع 

لابجو قصر الاجماع على عصرالنبي کی 
دفاع عن أبي حنيفة رضي الله عنه 


۱ في 
القول فیا یکون عنه الا جماع 


ما يكون عنه الاجماع ثلاثة أشياء 

توفيف 

استخراج 

رأي واجتهاد 

معنى لا تثبت الحدود بالقياس 

اماع الصحابة على اثبات القياس في أحكام الحوادث . 
لا يقع الخطأ في اجتهاد النبي لد 
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الصفحة 
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الوضوع 
الباب السابع والستون 
۱ في ۱ 
القول في صفة الاجماع الذي هو حجة الله تعالی 
الاجماع على وجهین : 


إجماع يشترك فيه الخاصة والعامة 

إجماع يختصن به الخاصة من أهل العلم 
كيفية معرفة الأجماع 

ترك النكيرعلى الانفراد لا يدل على الموافقة 
لا جوز الانکار فی| طريقه الاجتهاد 

إجماع السلف حجة على من بعدهم 


الباب الثامن والستون 
في 


وفيه فصل : إذا انتشر القول ول يظهر خلاف من أحد 
اراء الحنفية فيمن ینعقد بهم الاجماع ۱ 
اختیار الصنف 
الدلیل على الذهب الصحیح 
لا یعتد بخلاف من لا یعرف أصول الشريعة 
اراء أهل العلم في مقدار من يعتير إجماعه : على رأيين 
الاستدلال على صحة الرأي الأول 
إذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من أحد 
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الوضوع 
الباب التاسع والستون 


دي 
القول ف وقت انعقاد الأجماع ۱ 
وفيه فصل : إذا اختلفت الأمة على قولين 


آراء العلاء في وقت انعقاد الاجماع 
لا ينعقد إجماع آخر إلا بعد انقراض المجمعين 


نرجيح المصنف واستدلاله على صحة رأيه 


فصل : إذا اختلفت الأمة على قولين 
الاجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم 
فيا كان طريقه الاجتهاد . 
الباب السبعون 
في 
القول في اختلاف الأقل على الأكثر 
آراء العلماء في إذا اختلفت على قولين 


الباب الحادي والسبعون 


في 
القول في إجماع أهل المدينة 
آراء العلیاء في إجماع أهل المدينة 
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الوضوع 
الباب الثاني والسبعون 


جي 
5 
الاستدلال لصيحة هذه. المسألة 


الباب الثالث والسبعون 


القول ف التابعي هل د على الصحابة؟ 
آر اء العلماء في هذه المسألة 
يعتبرخلاف التابعي الذي هومن أهل الفتيا 
لا يخالف الصحابي إلا صحابي مثله 
ترجيح المؤلف للرأي الأول وإقامة الأدلة على صحته 
الرد على من يقول : لا يجوز للتابعي تخالفة الصحابي 
الرد على من يقول : للصحابي مزية لشاهدته الرسول كَل 


الباب الرابع والسبعون 


في 
القول في الاجماع بعد الاختلاف 
آراء العلماء في الاجماع بعد انقراض من اختلفوا في مسألة 
إجماع العصر الثاني على وجهين 
إجماع العصر الثاني على وجهين 
إجماع العصر الثاني حجة 
رأي محمد بن الحسن 
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الوضوع 


دفاع أبى الحسن الکرخی عن أبي حنيفة IEE‏ 


الدلیل على صحة الاجماع الحادث 
الباب الخامس والسبعون 
في 
وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم 
لا تجوز مخالفة إجماع أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين 
الدليل على صحة هذا القول 


دي 
القول في اعتبار الا ماع في موضع | خلاف 
الرد على من يحتج بعد حدوث الخلاف بالاجاع التقدم 


الباب السابع والسبعون 5 


لي 
القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه 
ترك القياس إذا وجد الاثر 
رأي ۳ حنيفة 
رأي أبى سعید البردعي 
آراء العلماء في تقليد الجتهد جتهدا ار 
مزية تقلید الصحابة 
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الوضوع 


رأي ۳ الحسن في تقلید الصحابي 
یقلد الصحابي في الامور التوقيفية 


الباب الثامن والسیعون 


القول في و التقلید 
آراء العلماء في وجوب النظر وإثبات العقول. 
الرد على من ينفي حجج العقول 
حجج العقول ضرورة 
دفاع عن الامام أن حنيفة 
الرد على القائلين بالتقليد 
ذم الله تعالى التقليد والقلدین في كتابه الكريم 
الرد على من يزعم أن العلوم إهام من الله تعالى 


الباب التاسع والسبعون 
في 
القول في الثاني وهل عليه دليل ؟ 


اراء الناس في هذه المسألةرأي أبى الحسن الكرخي 


التدليل على رأي أبي الحسن والرد على الفیه 
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وزارة الاو قاف والشنون الاسلامية 
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